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 مقدمة 

له من انعكاسات  المتسارع و الحركية الدائمة للنشاط الاقتصادي ومال التطور شكّ 

عڴى  يُمڴىعڴى الدولة المعاصرة وهو ما عڴى شۘܢ المجالات بروز نزعة تدخلية طاغية 

راها فعالة ࢭي سبيل ضبط الأنشطة تَ  ܣة العامة تعبئة كافة الوسائل الۘالسلط

ل قواعد القانون العام ࢭي سبيل ومن أقدم وأقوى تلك الوسائل استعما ،الاقتصادية

 ،دةل القواعد الجزائية أبرزها عڴى الإطلاق من حيث الشّ مثّ تُ  ܣالۘو  تحقيق تلك الغايات

بالرغم مما يُقدم من قيود إلزامية يتع؈ن عڴى الدولة الخضوع لها بمناسبة سن نه و إلا أ

عديد من كضرورة خضوعها بمناسبة ممارسة الحق ࢭي العقاب إڲى ال ،القاعدة الجزائية

لم تجد هذه  ،تجريمكل صلحة الحالة عند المالتناسب و  و  الضرورةالمبادئ ولعل أبرزها 

  . القيود طريقها إڲى التجسيد الفعڴي كإطار ضابط للسياسة الجنائية للدولة 

العديد من الاتفاقيات الدولية  تم تكريسها ࢭي ܣإڲى جانب هذه المبادئ الۘ     

عة عنه المبادئ المتفرّ جريم والعقاب و رعية ࢭي التّ مبدأ الشّ  ؄رزُ يَ  ،الوطنيةالتشريعات و 

ࢭي استعمالها  واقع عڴى سلطان الدولة ࢭي ممارسة الحق ࢭي العقاب وعدم الغلوّ قيد كأهم 

رضة للكث؈ر من رة عُ هذا المبدأ الدستوري أصبح ࢭي الآونة الأخ؈  أنّ إلّا ، لهذا الحقّ 

  . د من المجالات تحت متطلبات ظرفيةأين تم تليينه ࢭي العدي  التجاوزات

رعة الاتخاذ من متطلبات السّ  أين تمّ  ،مثل المجال الاقتصادي أبرز تلك المجالاتيُ 

ها الموضوڤي فتم تطويع القاعدة الجزائية ࢭي شقّ  .غطاء للمساس ٭ڈذا المبدأكالفعالية و 

الكث؈ر من الحالات حۘܢ تتماءۜܢ مع متطلبات السياسة الاقتصادية للدولة  الإجرائي ࢭيو

ويُجنّڈا أزمات اقتصادية ذات بعد سياسۜܣ ،بما يضمن لها حماية للنظام العام الاقتصادي

غم من بالرّ  - ة شريعات المنتمية للاقتصاديات الهشّ وࢭي سبيل ذلك عمدت التّ  ،و اجتماڤي

إڲى الاعتماد عڴى القاعدة  -  ية المبادرةاڲي الذي يقوم عڴى حرّ ظام اللي؄ر ڈا للنّ علنية تبنّٕ 
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عجز وضعف هياكل  اجمة عنواهر الاقتصادية النّ صدي للظّ الجزائية كأوڲى الحلول للتّ 

  .الرقابة القبلية

شريڥي بالقاعدة الجزائية شقٕڈا الموضوڤي و الإجرائي من خلال شمل الانحراف التّ       

ضعف السلطة التشريعية وجدت  ففي ظلّ  ،الشرڤي لجرائم الأعمالتغ؈ر ملامح الركن 

نفيذية نفسها دون رقيب ࢭي مجال التجريم و العقاب ࢭي مجال الأعمال من السلطة التّ 

أين يكتفي النص التشريڥي  ،د نظام الإحالة عڴى التنظيم أو التجريم بالإحالةخلال تعمّ 

نفيذية لرسم المعالم مفتوحا أمام السلطة التّ رك المجال ـتبوضع الإطار العام للتجريم ويُ 

بط الاقتصادي الممارس عن طريق ن عڴى الضّ ࢭي ح؈ن كان يتع؈ّ ، الحقيقية للجريمة

راڤى أك؄ر قدر من الدقة لتوضيح عناصر الفعل و السلوك الذي القانون الجزائي أن يُ 

راء الواجب وما هو العقاب الذي يتع؈ن توقيعه و الإج، ينطبق عليه وصف الانحراف

ق الطعن المتاحة للعون بيان ضمانات المحاكمة العادلة وتحديد طر  إڲىالإتباع وصولا 

  .الاقتصادي

 بروز ظاهرة التضخم التشريڥي إڲىى الاستعمال المفرط للقاعدة الجزائية لقد أدّ      

 شهدت العدالةو٭ڈذا  ،استحواذ السلطة التنفيذية عڴى معالم السياسة الجنائيةنتيجة 

عڴى  ي ن الجزائي وهو العقوبة الۘܣ تنطو ق للقانو العنصر المم؈ّ  معه أصبح الجزائية تآكلا

وضعا مقلقا  أفرز  وهو ما،   مقارنة بالجزاءات المدنية و الإدارية الإيلام المقصود منعدماً 

 ،موضع نقاش أصبح معه الحديث عن خطر القاعدة القانونية عڴى الأعوان الاقتصادي؈ن

شكل مطلبا لتوف؈ر الحماية من كل تدخل للدولة ࢭي المجال بعد أن كانت هذه الأخ؈رة تُ 

  ،الاقتصادي
ُ
و٭ڈذا أصبح المطلب الجديد هو  ،أمن القانونيطلق عليه لاحقا باللاوهو ما أ

أن تكون القاعدة القانونية آمنة تحقق الثقة المشروعة للمتعامل؈ن الاقتصادي؈ن تجاه 

  .ية و القائم؈ن عڴى تنفيذهالقانونالأنظمة ا

الجزائية ࢭي مجال الأعمال بدأ التفك؈ر ࢭي التخفيف من عبء القاعدة  من هذا المنطلق

الأمام لضبط هذا  إڲىيُدفع ٭ڈا  ܣتكون القاعدة الجزائية وحدها الۘلا يمكن أن  يالذ
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حيث  بل يجب أن يأتي دور القاعدة الجزائية ࢭي الدرجة الثانية من ،المجال الحساس

الإدارية و المدنية عن  ،تعجز فٕڈا بقية الأساليب الوقائية ܣالتدخل وذلك ࢭي الحالات الۘ

و٭ڈذا بات القول السائد عند بعض الفقه و الذي مفاده  ، تحقيق الردع العام والخاص

أن القانون الجنائي يفوق من حيث درجة الفعالية غ؈ره من وسائل الضبط المتاحة 

مكن عن طريقها تحقيق أهداف يُ  ܣالبدائل الۘ يكث؈ر من المجافاة لباࢮقول فيه الللدولة 

  .مستقبلية يعجز القانون الجزائي عن تحقيقها 

٭ڈا قواعد التجريم كان من الصعوبة أن يُقبل ٭ڈا  تتم؈ق يجب أن  ܣبالنظر إڲى الدقة الۘ

الأخذ بالقاعدة ز فقه كانت وراء برو  ܣلعل تلك ۂي الغاية الۘو  ،المجال الاقتصاديلضبط 

تعجز فٕڈا باࢮي القواعد القانونية  ܣالحالات الۘ يحدها الأدنى وتركها احتياطيا ࢭ يالجزائية ࢭ

 ܣصادية تتعلق بمخالفة القواعد الۘعن تحقيق الفعالية باعتبار أن جل الجرائم الاقت

حد لمن التنافسية داخل السوق وهو ما يجعل من ا زُ تُنظم الأنشطة الاقتصادية وتُعزِ 

  . الأركانغ؈ر المشروع صعب الإثبات من حيث الفاصل ب؈ن الفعل المشروع و 

الأدنى كمبدأ موجه للسياسة الجنائية ࢭي ممارسة العقاب  ل فكر التدخل بالحدّ شكّ 

أك؆ر انسجاما مع المنطق النفڥي الذي تتبناه الدولة المعاصرة و الذي يقغۜܢ تحقيق  قيداً 

ومن جهة أخري كون التدخل الجزائي  ،ة اجتماعية من جهةأك؄ر قدر من الرفاه بأقل كلف

المراد به حماية المصالح القانونية لا يمكن أن يكون مطلقاً وإنما يتع؈ن أن يكون مبنيا عڴى 

إيجاد  عن طريقسياسة جنائية لضبط الانحراف الاقتصادي ضمن حدوده المقبولة 

  . ينال من الحريات الاقتصاديةل لا موازنة حقيقية تضمن تحقيق ضبط اقتصادي فعا

حصر تدخل القاعدة الجزائية ࢭي مجال الأعمال ووضع  إڲىهكذا أصبح الفكر الداڤي 

حد للمد التوسڥي لها عڴى حساب باࢮي فروع القانون الأخرى مرجعية فقهية ل؄روز نظام 

لاقها هذا  ܣبالرغم من الصعوبة الۘ ،إزالة التجريم بصورتيه الموضوعية و الإجرائية

ويعد قانون الأعمال  ،سرعان ما تم القبول به تشريعيا  ه أنّ إلّا  ،النظام ࢭي بدايات ظهوره

خلفْڈا القاعدة  ܣالمجال الأك؆ر قابلية لاستقبال هذه الظاهرة بالنظر للسلبيات الۘ
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 الجزائية عڴى الأعوان الاقتصادي؈ن وانعكاسات ذلك عڴى روح المبادرة و الثقة و الائتمان

  .لبناء اقتصاد السوق  تشكل مرجعية أساسية ܣالۘ

فرضت خصوصية قانون الأعمال عڴى التشريعات محاولة وضع نظام قانوني لقد 

ولهذا كانت جل الأفكار المنادية بإزالة التجريم تجد ترحيبا ،  مم؈قاتهخاص بما يتماءۜܢ مع 

 عولِ مرونة القطاع المُ  اءۜܣ معدع تتمالرّ  يالفقه الجنائي بما يفتح مرونة ࢭ واسعا لدى

مع الجمود الذي عرفته قواعد القانون المدني وعدم مسايرٮڈا للتطورات ، فضبطه

الاقتصادية سيما ࢭي شقها المتعلق بالتحويلات النقدية والعقود التجارية الحديثة وبروز 

وجدت العقوبة الإدارية المجال واسعا لتحل محل العقوبة  ،أسس جديدة للمسؤولية

 د القانون المدني ࢭي هذا المجال ر قواععدم تطو  إڲىية وليس ذلك راجعا فحسب الجزائ

أصبحت تُلازم القضاء ࢭي عدم تخصصه وعجزه عن مسايرة  ܣالنظرة الۘ إڲىوإنما 

  .تبط بالتقنية و التعقيد و السرعةالحركية الاقتصادية ࢭي شقها المر 

قليدي الجزائية عڴى شكلها التّ العقوبات الإدارية لم تكن لتحل محل القاعدة غ؈ر أن 

وقد  ،بل تم إخضاعها لنظام موضوڤي و إجرائي م؈قها عن العقوبات الإدارية الكلاسيكية

فتم إسناد مهمة  ،كان ذلك ࢭي إطار يضمن عدم تدخل الدولة ࢭي المجال الاقتصادي

ضبط القطاع الاقتصادي لهيئات إدارية مستقلة ذات خصوصية وظيفية وموضوعية بما 

وࢭي سبيل تمكئڈا  ،من حياد الإدارة وتحقيق النجاعة و التخصص حسب كل قطاعيض

لتقويم  التدخلمن آداء مهام الضبط كان لابد من منحها سلطات قمعية تضمن لها 

يُوقعها  ܣحد كب؈ر العقوبات الۘ إڲىحالات الانحراف عن طريق توقيع عقوبات إدارية تشبه 

دورا تكامليا ࢭي مجال الضبط  يارية المستقلة تؤدت السلطات الإدو٭ڈذا أصبح. القاعۜܣ

أن  عڴى اعتبار ،الاقتصادي  وتعب؈را عن قبول نظام إزالة التجريم ࢭي مجال قانون الأعمال

د لها طبيعيا أن يعو  ܣل الأعمال تعۚܢ تركه للقواعد الۘإزالة التجريم الحقيقية ࢭي مجا

  . تحكم هذا المجال
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التشريعات المقارنة ࢭي درجة قبولها بنظام القمع الإداري ب؈ن من كرس تقنينا  اختلفت

وب؈ن من اعتمده دون  ،خاصا بالعقوبة الإدارية ضمن نظام متكامل للعقوبات الإدارية

فتبع؆رت نصوصه ب؈ن عدة مجالات مما أثر عڴى مسألة  ،صياغته ضمن تقن؈ن مستقل

ء الدستوري لتكريس مبادئه وضبطه بما وهو ما استدڤى تدخل القضا، القبول به

  .المبادئ العامة للتجريم و العقابيتماءۜܣ مع 

ظر لحداثة نظام العقوبات الإدارية وظهوره عڴى أنقاض أزمة العدالة بالنّ غ؈ر أنه و    

رح السؤال بإلحاح حول نجاعة وفعالية العقوبات الإدارية المخولة للسلطات الجزائية طُ 

تصادي وقد كان الجواب ࢭي البداية من منطلق أن وظيفة الضبط الاق ،الإدارية المستقلة

لذلك عڴى س القاعدة القانونية جزاءات نجح ما لم تُكرِ يمهما تكن الجهة المكلفة به لن 

وبعبارة أخرى فإن استقامة مهام الضبط ، مدنية أو إدارية ،اختلاف طبيعْڈا جزائية

يق الردع بغض النظر تحق إڲىلعقوبات ٮڈدف الاقتصادي ونجاحها مرتبط بإقرار المشرع 

  .تُسند لها هذه المهمة ܣعن الجهة الۘ

ه ورجاحته نظ؈ر الفقهܣ المقدم لت؄رير نظام العقوبات الإدارية وعڴى قدر أهميتإن التّ 

ستغلال نظام الضبط الاقتصادي عن طريق السلطات الإدارية من الم يكن ليقيد المشرع 

لينحرف بمهمة  ،استبعاد التدخل المباشر للسلطات العموميةالمستقلة القائم عڴى 

و إضعاف الهيئات الإدارية  ،الضبط عن أصلها من خلال تعمد الغموض ࢭي النصوص

أين أصبح تنظيم عملها وتشكيلْڈا يتم عن طريق التنظيم بالرغم من وصفها  ،المستقلة

ارية المستقلة يبقى مرتبط و بغض النظر عن ذلك فان نجاح السلطات الإد ،بالاستقلالية

بالرغم من أن الإطار القانوني  ،بعدة جوانب لا تخرج عن المحيط السياسۜܣ و الاقتصادي

فهܣ تتمتع  ،لها يُظهرها عڴى أٰڈا لا تخضع لا للسلطة الرئاسية و لا للوصاية الإدارية

  .وظيفية عن باࢮي السلطات مع خضوعها للرقابة القضائية  باستقلالية عضوية و

 الۘܣتعد إزالة التجريم الإجرائية و ، إڲى جانب ظاهرة إزالة التجريم الموضوعية      

إحدى الصور المكملة لفكر التدخل الاحتياطي  ،تتجسد ࢭي حالات التحول ࢭي الإجراءات
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تسوية عارض الدفع ࢭي جرائم  ،للقانون الجزائي ࢭي مجال الأعمال كالوساطة الجزائية

 ...و قيد الشكوى المسبقة عن جرائم التسي؈ر  ،الشيك
ُ
ريد ٭ڈا الخ باعتبارها بدائل إجرائية أ

مع ،التخفيف من حجم الملفات المحالة عڴى القضاء وتحقيق أك؄ر سرعة للفصل فٕڈا 

  .ية عڴى سمعة الأعوان الاقتصادي؈نعات المحاكمة العلنبِ تجنب تَ 

و التقنية وصعوبة إصلاح الضرر  ،لسرعةوعڴى اعتبار أن جرائم الأعمال تمتاز با     

وشموليته ليطال كيانات معنوية فاعلة ࢭي المجال الاقتصادي كان الاهتمام بالتداب؈ر 

شريعات الداخلية الوقائية عڴى الصعيد الدوڲي موضع اتفاقات دولية شكلت مرجعية للتّ 

اع المصرࢭي ذو الأبعاد ولعل أبرزها القط ،للأخذ بالتداب؈ر الوقائية ࢭي العديد من المجالات

ناً والذي أصبح يشكل ملاذا آم ،الدولية و الوطنية ࢭي تحقيق التنمية الاقتصادية

  .للتحويلات المصرفية المشبوهة

ن العديد من المجالات أخذت إبل  ،المجال المصرࢭي ليس وحده المُحاط بتداب؈ر وقائية

بل أن القاعدة الجزائية تحمل ࢭي طياٮڈا الهدف  ،تتبۚܢ التداب؈ر الوقائية ولو بصفة ضمنية

باختصار فإن وجود التجريم  و ،صوص قمعية يحول دون وقوع الجريمةالوقائي فوجود ن

كل ذلك ضمن المسڥى العام للجعل من تدخل القاعدة  و. سيكون له بالتأكيد أثر وقائي

  .ا مۘܢ تعلق الأمر بقانون الأعمالالجزائية عند أدنى مستوياٮڈ

من هنا تتجڴى أهمية دراسة ظاهرة إزالة تجريم قانون الأعمال ࢭي شقٕڈا الموضوڤي     

ࢭي ظل تبلور عدة أفكار  وسڥي لقانون العقوبات الاقتصاديالتّ  مواجهة المدّ  يالإجرائي ࢭو

الحق ࢭي جزاء غ؈ر جنائي ࢭي مجال قانون الأعمال يضمن حماية المراكز القانونية ب تنادى 

واضح المعالم من حيث  قانونياً  ويحقق ࢭي ٰڈاية المطاف أمناً  ،تصادي؈نللأعوان الاق

دور و إضعاف  ،لال بالتوازن الاقتصاديخالإ دون أن يؤدي ذلك إڲى  ،الواجباتو الحقوق 

وهو ما أفرز ظاهرت؈ن لل؅قاحم و التنافس وࢭي نفس الوقت  ،الدولة ࢭي الرقابة الاقتصادية

 يُقدمهبما يتماءۜܢ مع التطور المتبادل وما   إزالة التجريمو التجريم  يب؈ن ظاهرت للتكامل

بأحد الأخذ   أنّ ، إلّا ي مجال قانون العقوبات الاقتصاديمن مرونة للسياسة الجنائية ࢭ
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إشكال إيجاد موازنة ب؈ن التجريم  وهو ما يطرح ،لا يمكن أن يكون عڴى إطلاقه النظام؈ن

وإزالة التجريم ، المصالح الاقتصادية للدولةࡩي المجال الاقتصادي كآلية ردعية لحماية 

  .لتحقيق الأمن القانوني للأعوان الاقتصادي؈ن كبديل

إزالة تجريم قانون الأعمال لن  بفكر ة دراسة الموضوع ࢭي أن فرضية القبول ت؄رز أهميّ  

ضمن نجاعة الطرق البديلة للضبط قانونية تم بدائل التجسيد ما لم تُقدَ  إڲى اتجد طريقه

تلك تنتقص من  وأ ،العقابدائرة التجريم و  وسيعُ تَ  ينتج عٔڈادون أن ، الاقتصادي

  . الۘܣ درج القضاء عڴى تطبيقهاات ضمانال

 زاتـوممي من خلال تبيان عناصر  يئار قتسالا  إتباع المنهج الموضوع تستدڤى إن دراسة  

  خلفيات الانعكاسات الموضوعيةللوقوف عڴى  ،ࢭي مجال الأعمال الجزائي النص القانوني

 تحليلومن ثمة  ،الأعمالالإجرائية الناجمة عن إعمال القاعدة الجزائية ࢭي مجال قانون و

نجم عٔڈا اعتناق الفكر الداڤي  ܣوالۘ ،أزمة العدالة الجزائية وقعِ ظهرت عڴى  ܣالأفكار الۘ

و الذي تجسد من خلال عدة ظواهر  ،من تدخل القاعدة الجزائية ࢭي مجال الأعمال للحدّ 

   ).الباب الأول (  لعل أبرزها ظاهرة إزالة التجريم ،ࢭي صميم السياسة الجنائية

التجسيد  إڲىتجريم قانون الأعمال لم يكن ليجد طريقة القبول بظاهرة إزالة  غ؈ر أنّ    

أبرزها  ولعلّ  ،مت عڴى أنقاض سلبيات القاعدة الجزائيةقُدِّ  الۘܣالتشريڥي لولا المزايا 

بط الاقتصادي سواء من خلال إزالة التجريم جاعة ࢭي مجال الضّ ة و النّ تحقيق الفعاليّ 

ريق تكريس وهو ما تم عن ط ،الموضوڤي عن طريق إعادة هيكلة الأجهزة المكلفة بذلك

أو عن طريق إزالة  ،السلطات الإدارية المستقلة إڲىتم إسنادها  ܣالعقوبات الإدارية الۘ

ن إهمال الدور الحديث الذي م الإجرائي عن طريق قواعد التحول ࢭي الإجراءات دو التجري

   ).الثاني الباب(  الوقاية من جرائم الأعمال ࢭي مجال أن تقدمه التداب؈ر الوقائية يُمكن
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  ل و الباب الأ 

  يقانونال منق الأ يتحق ومسڥىالأعمال  قانون إزالة تجريم 

عرفت حضورا مستمرا للقاعدة  الۘܣعت؄ر المجال الاقتصادي من أهم المجالات يُ 

الاقتصادية عن طريق  اتليالآل الدولة بمجموعة من ية، فعڴى الرغم من تدخّ قانونال

لتدخل القواعد  اً عانمك لم يكن ذل أن إلا، ططات وسياسات لتحقيق أهداف معينةمخ

يشبه تحقيق تكامل ب؈ن ما هو  مافي، تحقيق ما هو اقتصادي انضمية من أجل قانونال

عن طريق  اقتصاديجه التكامل هو ضبط ما هو أو ومن أهم ، يقانونمع ما هو  اقتصاديّ 

 والعقاب عڴى مجموعة من ،من خلال سياسة التجريم )1(ية ذات طابع زجري قانونقواعد 

ملات الاقتصادية وذلك بغية حماية مجموعة من المصالح اللمع ةفيناالمُ التصرفات 

للأفراد وكذا  ةاليالم، ثم المصالح ڲىو وأهمها حماية النظام العام الاقتصادي بالدرجة الأ 

 إلا  ذلك ىتأتيولن ، )2(دية ذات الشخصية المستقلة كالشركاتالاقتصا اتانالكيمصلحة 

ࢭي السوق ࢭي  مْڈكانم الاقتصادي؈ن وانللأعحفظ عام تنافسۜܣ يمن خلال تحقيق نظام 

  .)3(فول دستورياكْ التجارة المَ  و  الاستثمار  ظل اح؅رام مبدأ حرية

                                                 

فالحرية الاقتصادية وإن كانت  ،الغالب من الفقه يقول بضرورة تدخل المشرع ࢭي العلاقات الاقتصادية الشقّ كان  -1
ى إڲى الحد من تجاوزات الحرية ذاٮڈا نفس الحرية تتطلب وجود قانون جزائي يسڥ نّ إعارض مع قواعد القانون الجزائي فتت

ذلك أن الهدف من القانون الجزائي الاقتصادي ، زن ب؈ن الفرد و القوى الاقتصادية فُقد التواو إلّا  ،ࢭي الميدان الاقتصادي
  .هو حماية الحرية من إساءة استعمال الحرية 

   :أنظر ࢭي ذلك 
، ورقلة ،مجلة دفاتر السياسة والقانون  ،"سة ࢭي المفهوم والأركان خصائص الجريمة الاقتصادية، درا" ، الروسان إٱڈاب -   

  . 77ص  ،2012، 02العدد 
  . 29ص، 2013فيفري ، 20العدد  ،مجلة الملف، " القانون الجنائي للأعمال ب؈ن الواقع والأفاق "  ،ابلعبل عبد الوهّ   -2
ن المتضمّ  ،1996ديسم؄ر سنة  07، مؤرخ ࢭي 438 - 96رقم ئاسۜܣ ادر بموجب المرسوم الرّ الصّ  ،1996من دستور  43ة المادّ  -3

حرية الاستثمار مع؅رف : " لۘܣ تنصا و م، المعدل والمتمّ 1996ديسم؄ر  08صادر بتاريخ  ،76 ر عدد.ج الدستوري،نشر التعديل 
  .... "القانون ࢭي إطار  س٭ڈا، وتمار 

  ."مارس ࢭي إطار القانون وتُ  ،ناعة مضمونةتجارة و الصّ حرية ال"  :تنصّ من الدستور  37وقبل هذا التعديل كانت المادة 
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 ࢭيتعتمد عڴى سياسة الاقتصاد الحر، نجد تراجعا  الۘܣ ةالير ـالليبظمة نظل الأ  فيف

مقابل تكريس فعال  ࢭيشطة الاقتصادية ناستعمال الأحكام الجزائية المتعلقة بضبط الأ

ڴي لتدخُّ ا أووجه ܢ بالاقتصاد المُ مَّ سَ يُ  ماتعرف  الۘܣظمة نظل الأ  ࢭيلمثل هذه الأحكام 

 احدالو ظل النظام الاقتصادي  يࢭإذ و ،بالرغم من ذلك يبقى هذا الطرح نسۗܣ،  )1(للدولة

ت وكل ذلك تماشيا مع توجها ،تراجع أو قد تعرف سياسة التجريم والعقاب مراحل تقدم 

ق سياسة م؈ِّ ما يُ  أهمولعل  ،الاقتصاديالمرتبطة أساساً بمراحل النمو  الاقتصاديةالدولة 

ب؈ن  ،الأعمال هو ذلك التجاذب ب؈ن التجريم و إزالة التجريم قانون عرفها  الۘܣالتجريم 

  .ها التوجهات الاقتصادية للدولةأبرز متطلبات عدة  تأث؈ر تحت  ،عقابلا ال العقاب و

سايرٮڈا وعدم مُ  ،مجال الأعمال ࢭيف للقاعدة الجزائية ور المكثّ تسبب الحضقد ل

 ،و عدم ارتياح القاعۜܣ و العون الاقتصادي لمثل هذه القواعد ،لتقنية و سرعة هذا الأخ؈ر

ة  ـــــيقانونالظل عجزها عن تحقيق فاعلية القاعدة  ࢭينظرة الريبة و الشك  ڈاإلٕالنظر و   

سلبية صاحبت عملية ضبط المجال  نعكاساتا ࢭي الفاعل؈ن الاقتصادي؈ن أمنو 

ا المجال غريبة عن هذ ڲىو الأ تبدو للوهلة  الۘܣالعام  قانون الالاقتصادي عن طريق قواعد 

 الانعكاساتت هذه وقد مسَّ ، التعاملات ࢭيالسرعة و  ناالذي يغلب عليه طابع الائتم

المساس  إڲىة المطاف ٰڈاي ࢭيمما أدى  ،للنص الجزائي الإجرائيةالقواعد الموضوعية و 

 الفصل الفعڴي ب؈ن وظيفة الشارع :" الذي يعۚܢ ،الاقتصادي؈ن للأعوان يقانونال منبالأ 

القاعۜܣ من خلال ال؅رك؈ق عڴى الصياغة الواضحة للنصوص الجزائية الۘܣ من شأٰڈا أن و 

                                                 
ب؈ن نظام عام   Carbonnierقسيم الشائع للنظام العام الاقتصادي الذي قال به العميد كاربونيه يسود الفقه حاليا التّ   -1

  :لأك؆ر  تفصيل أنظر ، مائي ونظام عام اقتصادي توجيهܣ اقتصادي حِ 
، الجزائر 2011 ماي  ،11، مجلة دراسات قانونية ، العدد "الاقتصادية ࢭي القانون المقارن مة مفهوم الجري" ،مقۚܣ بن عمار  -

  .   50ص ، 
،  2015 ،  بجايــة  ،خــاصعــدد ، لمجلــة الأكاديميــة للبحــث القـانونيا، " البحـث عــن نظــام للنظــام العـام " ، عيسـاوي عــز الــدين  -

   .  378 -374ص .ص

، لمجلــة الأكاديميــة للبحــث القــانونيا، " مفهــوم متغيـــر و متطــور : ظــام العــام ࢭــي القــانون الخــاص الن" ، بلمٕڈــوب عبــد الناصــر  -

  . 393 -379ص .ص،  2015 ، بجاية   ،خاصعدد 
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دى وقد يؤ  ،)1("ع ࢭي مواجهة ظاهرة إجرامية معينةالإس؅راتيجية الۘܣ ينتهجها المشر تعكس 

ظل ما  ࢭي .ذاٮڈا حدّ  ࢭيية الجزائية قانونالعدة القا إضعاف عدم الأخذ ٭ڈذه الأسس إڲى 

ل؄روز أزمة القاعدة الجزائية ت السبب الرئيس كان الۘܣعرف بظاهرة التضخم التشريڥي يُ 

داخل الفقه الجنائي  نومالأفق  ࢭيظل ذلك لاحت  ࢭيو ،) ل و الأ الفصل (  الأعمالمجال  ࢭي

 الأدنىعند الحد ٭ڈا  خذالأ القاعدة الجزائية و  وِ لُ من غُ  الحدّ  إڲىتدعو  نفسه أصوات

بما يتماءۜܢ مع خصوصية  ،مجال الضبط الاقتصادي ࢭي احتياطياً  وجعلها تلعب دوراً 

الفصل (   الأحيان أغلب ࢭيعيات اجتماعية وسياسية ادالذي له ت هذا القطاع الحساس

  .) الثاني

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ب؈ن الاعتبارات التقليدية للتجريم و البحث العلمܣ ࢭي مادة " السياسة الجنائية ، سيدي محمد الحمليڴي: تعريف أورده   -1

  . 174ص  ، 2011، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسانكلية الحقوق و العلوم السياسية  ، وحة دكتوراهأطر  ،"الجريمة 
مبدأ يرمي إڲى حماية المواطن من التأث؈رات الثانوية الضارة للقانون لاسيما عدم التناسق     : "كما يُعرَّف الأمن القانوني بأنه

  :، أنظر ࢭي ذلك"أو التعقيد وكذا التّعديل و التّغي؈ر بشكل مطرد
، عدد  بجاية ،، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني "قانون المنافسة ب؈ن النظام التنافسۜܣ و الأمن القانوني " دفاس عدنان،  -

  .وما بعدها 554، ص 2015خاص، 
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  ل و الفصل الأ 

  الأعمال قانون السلبية لتجريم  اساتعكنالا

الجزائية  الآلية إڲىلجوء المشرع  نإف ،البابمقدمة هذا  ࢭيكما سبق التقديم له 

 إڲىبالنظر  ،من قوة رادعةوفره من الناحية النظرية ي بما تُ المجال الاقتصاد ࢭيللضبط 

 ،)1(التنفيذة موضع ية الجزائيقانونالالمخولة لوضع القاعدة  الأجهزةو ؈قماتكانالميتوافر 

عرفْڈا التشريعات المقارنة  الۘܣفعڴى طول المراحل  ،ليخلو من سلبياتذلك لم يكن 

الجزائي لتحقيق نجاعة الضبط  قانون الالتدخل بواسطة قواعد  مسألةبخصوص 

سواء عڴى  ،باشرةالمغ؈ر السلبية المباشرة و  الانعكاساتالأفق بعض  ࢭيالاقتصادي لاحت 

 كانفإذا  ،حد ذاٮڈم ࢭيالاقتصادي؈ن  الأعوانعڴى  أو  ،)السوق (  اديةشطة الاقتصنالأ

الكث؈ر من  ࢭيال تصادي الدور القديم الجديد و الفعالمجال الاق ࢭيعدة الجزائية للقا

 للآثار   كانالمقابل  ࢭيو هنإف ،الاقتصادية شطةنالأردع الممارسات المخلة بس؈ر  ࢭي الأحيان

 شطةنالأ  إخضاع  نجاعةملائمة و مدى  ࢭيالتفك؈ر  عادةدى الواسع وراء إالسلبية الص

لا تنسجم مع  اڈأٰ ڲىو الأ ظهر للوهلة يَ  الۘܣوۂي القواعد  ،العام قانون الالاقتصادية لقواعد 

طابع التعب؈ر عن علاقات فردية يغلب علٕڈا  الأصل ࢭيۂي  الۘܣ ،الاقتصادية شطةنالأروح 

وما يقتضيه  ،من وراء العملية التعاقديةكل طرف لمبتغاه  سبيل تحقيق ࢭي التعاقدي

بل وحۘܢ من حيث  أطرافهايتعلق بالرابطة التعاقدية ب؈ن  فيماليس فقط  ذلك من مرونة

                                                 

ة ࢭي حماية جرينحصرت أغلب المقاربات الداعية إڲى التدخل ࢭي المجال الاقتصادي للدولة عن طريق القواعد الز ا -1
و الۘܣ  خاصة حرية التعاقد وحرية التجارة و الصناعة الۘܣ تصب كلها ࢭي إطار حماية اقتصاد السوق  مجموعة من الحريات،

ويظهر مثل هذا التدخل ࢭي شكل حماية للذمم المالية الخاصة بالأفراد وتوف؈ر جو  المصالح الخاصة فيه مركز اهتمام، تعد
جارة ي؄راڲي القائم عڴى حرية التّ ن بما يضمن ࢭي الٔڈاية حماية لأهم مبادئ الاقتصاد اللّ تنافسۜܣ للأعوان الاقتصادي؈

  :والصناعة، أنظر ࢭي تفصيل ذلك 
  . 37 - 29  ص.ص،  مرجع سابق، لعبل عبد الوهاب -
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 قانون الۂي عڴى الغالب قواعد  والۘܣ ،تحكمها وتتناسب معها الۘܣالقواعد القانونية 

  .)1(الخاص

ائي عن طريق قواعد إطار التدخل الحم ࢭيالتشريعات  أغلب فعڴى الرغم من سڥي

قدر ممكن من الثوابت  أك؄ر الحفاظ عڴى  إڲىالعام وعڴى رأسها القاعدة الجزائية  قانون ال

  ،من الناحية النظرية والعملية صعب التحقيق هذا المسڥى أنإلا  والإجرائيةالموضوعية 

، وكذا المجال الاقتصادي ࢭيخصوصية الضبط  ࢭيمرد هذه الصعوبة يكمن أساسا ولعل 

 ࢭي، كل هذا أدى بالمشرع عقيدقنية والتادي الذي يمتاز بالتّ صوصية النشاط الاقتصخ

  جزائيةالقاعدة العند سن  علٕڈا المتعارفالمبادئ  التضحية ببعض إڲى انالأحيالكث؈ر من 

 إطار  ࢭيلنجاعة قواعد التجريم  اانضموقد لا نستغرب منه الخروج عٔڈا والتضحية ٭ڈا 

اف حول هذه ــالالتف إڲىالمطاف  ٰڈاية ࢭي، وهو الآۜܣء الذي أدى )2( الجريمة الاقتصادية

 سواء تعلق الأمر بالقواعد الموضوعية ،ام الاقتصاديــالنظام العي حماية ـــــبداع المبادئ

 ࢭيالتضحية  إڲىأدت  الۘܣالجريمة الاقتصادية الكث؈ر من الخصوصية  كانأر  أين تعرف

 
ُ
 ࢭيوأصبحت ظاهرة عدم التحديد  ،قانون العلٕڈا هذا  يقوم الۘܣسس ٰڈاية المطاف بالأ

مست  الۘܣوۂي الظاهرة  ،سم ٭ڈا الضبط الاقتصادي الجزائيجرائم الأعمال سمة يتّ 

عڴى الدور  انعكست والۘܣ ،القواعد الإجرائية أو )  ل و الأ  المبحث ( الجريمة كانجميع أر 

  .) الثاني المبحث (تتوڲى تطبيقها  الۘܣالمنوط بالجهة 

  

  

                                                 
ة من القانون فتعت؄ر القاعد نون الخاص عڴي معيار صفة الأطراف،القاقليدية ب؈ن القانون العام و تقوم التفرقة التّ  -1

فرقة فالتّ  ،ࢭي ح؈ن إذا كان أحد أطرافها شخصا عاما فإن الأمر يتعلق بالقانون العام ،الخاص إذا كان أطرافها من الأفراد
  :أنظر ࢭي ذلك ، تكون بالنظر إڲى صفة أطراف العلاقة القانونية

، جزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرنظريتا القانون و الحق وتطبيقاٮڈما ࢭي القوان؈ن ال، أسحق إبراهيم منصور  -
  . وما بعدها 43ص ،  2001

  . 73ص  مرجع سابق،، الروسان إٱڈاب - 2
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  ل و الأ  المبحث

  الأعمال قانون إطار تجريم  ࡩية مظاهر الإخلال بالقواعد الموضوعيّ 

 إڲىالأمر  تهܢوانخدمة السياسة الاقتصادية  ࢭيالجزائي  قانون اللقد أصبحت قواعد    

 ࢭيدون ال؅قام بالقواعد والمعاي؈ر المحددة  )1(إطار الجريمة الاقتصادية ࢭي القوان؈نتطويع 

ق الفقه الجزائي الذي لم يكن راضيا عن أقلوهو الوضع الذي  ،العام الجزائي قانون ال

ل المشرع تدخّ  كب؈ر من الفقه بانجوقد اعت؄ر  ،مفهوم القاعدة الجزائية ࢭيهذا التحول 

 أن اعتبارا غ؈ر مقبول عڴى تنظيم المجال الاقتصادي أمرً  ࢭيجزائية عن طريق القاعدة ال

تدخل أي جزائية وليس للقاعدة ال ،نف؈والمح؅ر ص؈ن صّ المتخ انميدالمجال الاقتصادي هو 

الشخص الذي يتعامل مع شخص آخر يجب " أن بالقول  وقد ع؄ر البعض عن ذلك ،هفي

ويحصل عڴى المعلومات  ،يحرص عڴى مصلحته أنما ويجب يكون فطنا وحكي أن

 عمالمن است ناؤ ايتنا من غش الغ؈ر وليس إعفاحم يࢭتتمثل  قانون الفمهمة ....المناسبة

  .)2("التعسف والاستبداد إڲىستؤول  القوان؈نرقابة  نإفلم يكن الأمر كذلك  نإو ...صوابنا

 كان ،العولمة انعكاسات إڲىاقتصاديا بالنظر  إجراماالعصر الحديث  يࢭ الإجرام كانو لما 

طابع استثنائي جعل من قواعده الموضوعية يتمتع بخصوصية و  الإجراممن  هذا النوع

خطورة نتائجه حسب التصور  إڲىالمعروفة بالنظر  بالضماناتلا تحاط  أن الإجرائيةو

    .نطاقه يࢭالتشريڥي وبساطة العقوبات المقررة 

                                                 
أقرب تعريف هو التعريف الذي قال به خالد سعود للجريمة الاقتصادية ولعل ف الفقه ࢭي وضع تعريف جامع مانع اختل - 1

كما تع؄ر عنه القواعد الآمرة للنظام ، المساس بسلامة البنيان الاقتصادي من شأنهكل عمل أو امتناع "  الذي اعت؄رها البشر 
  :  مرجع تعريف ورد ضمن " الاقتصادي المشمول بالجزاء الجنائي 

  . 53مرجع سابق ، ص ، مقۚܣ بن عمار  -
2-  DELMAS - MARTY Mireille,  Droit pénale des affaires,  2ème édition, Presses Universitaires de 
France Paris, 1981,  p.17. 
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ب؈ن  يا واسعاً هقف الجزائية جدلاً  ْڈايمسؤولأثارت فقد  الأشخاص المعنويةبخصوص و 

لازالت تطرح ا ڈأٰ إلا ،)1(التجسيد التشريڥي إڲىتجد طريقها  أنقبل  ،د ورافض لهامؤيّ 

  تطرق وهو ما يقودنا إڲى ال ،الشق المتعلق بالإسناد يࢭسيما  العملية لاتالعديد من الإشكا

الأمر بتغ؈ر ملامح الركن تعلق ي، و مظاهر الخروج عن مبادئ القاعدة الجزائيةأهم  إڲى

 ،)ل و المطلب الأ (  غموض الركن المادي لجرائم الأعمال وضعف الركن المعنوي لها ،الشرڤي

خروج المشرع عن مبدأ  ࢭيوالمتمثلة  ،الأشخاص المعنوية الۘܣ تخصتلك  بانج إڲى

 إلّا ساءل لا يُ  أنتقتغۜܢ  ܣالۘ ما يعرف بقواعد الإسناد أو  شخصية الجريمة والعقوبة

  .)  الثانيالمطلب (  مق؅رف الفعل

  ل و الأ  المطلب

  الأعمال قانون و تجريم أزمة القاعدة الجزائية 

ظمة نتقوم علٕڈا الأ  ۘܣالالعقاب من أهم المبادئ و التجريم  ࢭيعية مبدأ الشر  عدّ يُ 

لاختصاص المكرس دستوريا فا ، قانون القيام دولة  يࢭحجر الأساس  يعدّ  هأنالجنائية، بل 

وتقرير العقوبات الخاصة ٭ڈا  ،شاء الجرائم وتحديد طبيعْڈانإ يࢭلطة التشريعية يكمن للسّ 

 أو الصادر عن السلطة التشريعية لتفريد أي تجريم  انون قالمما ي؅رتب عنه الاعتماد عڴى 

هذا  أنغ؈ر  ،)2(" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق "عقاب بناء عڴى القاعدة الجنائية 

أصبحت و  ،شكل تطويع للقاعدة الجزائية ࢭيشرع المبدأ تم الخروج عنه من طرف المُ 

بما يتماءۜܣ كل ذلك ، " قانون عڴى  بناء لا جريمة و لا عقوبة إلا"  : القاعدة السائدة فعليا

فاعلية  البحث عنسبيل  يࢭمع خصوصية جرائم الأعمال أين تم التضحية ٭ڈذا المبدأ 

 كانمست جميع أر ضاع غ؈ر مألوفة أو ذلك صاحبه بروز  أنغ؈ر ، الضبط الاقتصادي

                                                 
              تم تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي صراحة بموجب تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم - 1

صادر بتاريخ   ،31ر عدد .المتضمن قانون العقوبات،ج 156-66م المعدل والمتمم للأمر رق ،2004نوفم؄ر  10المؤرخ ࢭي 15- 04
 .2004نوفم؄ر  10

 ،، المغربالعدد الرابع ،، مجلة الفقه والقانون " المخالفات الجمركية ࢭي إطار الشركات التجارية" ، آيت الغازي فاطمة - 2
 .106ص   ،2013فيفري 
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ركن يث يمتاز الح ،الجزائي التقليدي قانون ال يࢭخرجت عما هو مألوف  ܣالۘ، الجريمة

كن الرّ  أما ،)ل و الفرع الأ (  للإدارةالتفويض التشريڥي والغموض و  ،الشرڤي بالتشعب

 )العلاقة السببية ،النتيجة ،الفعل(  ي فقلما يش؅رط المشرع تحقيقه بعناصره الثلاثالمادّ 

وبخصوص الركن المعنوي  ،) الثانيالفرع ( المادية  أو  ك؆رة الجرائم الشكلية إڲى أدىمما 

  .) الفرع الثالث( القصد الجنائي كركن للجريمة  إڲى الإشارة تتمّ  ونادرا ما ،ڈميشهفقد تم ٮ

  ل و الفرع الأ 

  تغ؈ر ملامح الركن الشرڤي

 دأبالتضحية بم إڲىبالمشرع  الاقتصاديالتقنية اللت؈ن يتم؈ق ٭ڈما المجال أدت السرعة و 

هذا  أن إلا ،ْڈاكانية منقانو السبيل البحث عن فاعلية تحفظ للقاعدة  يࢭ ) لاأو (  الشرعية

الذي   ،مجال الضبط الاقتصادي يࢭظل اتساع دائرة التجريم  يࢭالمبدأ لم يتم اح؅رامه 

التخڴي بشكل لافت عن  إڲىبالمشرع ما أدى  وهو ،صياغة نصوصه يࢭيمتاز بالتقنية 

الغالب السلطة  يࢭ، تكون جهة أخرى  إڲىتفويض سلطته  وضع نص التجريم و يࢭسلطته 

تقنية  أو  "مجال الأعمال ࢭيالتفويض التشريڥي  "يه فقها لوهو ما أطلق ع ،يذيةالتنف

و الۘܣ يطرح السؤال بشأن دستوريْڈا      ) ثانيا(  )1(" العقاب بالإحالة والتجريم عڴى بياض"

      عديد الحالات من مظاهر الخروج عن شرعية التجريمعڴى اعتبار أٰڈا أفرزت  ،)ثالثا( 

تعدد صور التجريم ظاهرة  شأٰڈا ࢭي ذلك شأن  ،) رابعا( تساع دائرة التجريما و  ،العقابو 

  .) خامسا(

  

  

                                                 
 القانون الجنائي المعاصر : ب؈ن التقييد بالحد الأدنى والمد التوسڥي الشامل التدخل الجنائي،"  ،بلقاعۜܣ عبد الحفيظ - 1

  .31، ص 2005جانفي  ،المغرب  ،10، مجلة القصر، العدد" والتغي؈ر ࢭي النموذج الإرشادي
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  مبدأ الشرعية -  لاً أو 

 لكي هأنّ هذا يعۚܢ  ،تدب؈راً اح؅رازياً  أو عقاباً  قانون الله  ضُ فرِ الجريمة عبارة عن فعل يَ  

تصرفات مادية د بيتجسّ  ،فعل غ؈ر مشروع أمامنكون  أننكون أمام جريمة جزائية يتع؈ن 

  .سلفاً بعقوبة معروفة  قانون العليه  واعية ليعاقب إرادةعن  و يصدر 

 قانون ويقصد به  ،ي مصدر الصبغة غ؈ر المشروعة للفعلقانونالالنص  عدّ ويُ 

لغة  ࢭيطلق عڴى هذه النصوص يُ و  ،خاصةالجرائم الالخاصة ب القوان؈نالعقوبات وكافة 

 أنيجب  ،رما معاقبا عليهڤى به جُ فعل المدّ يشكل ال ولكي ،بنصوص التجريم قانون ال

  .الخاص أو يتطابق مع نص التجريم العام 

فهو  ،رعية حجر الأساس الذي تقوم عليه كل قواعد التجريم و العقابعت؄ر مبدأ الشّ يُ 

وهو مبدأ يقتغۜܢ  ،مبدأ دستوري وأك؆ر من ذلك فهو  ،العقوبات قانون  ࢭيمبدأ أساسۜܣ 

مبدأ الشرعية مظهرا من مظاهر دولة  ويعدّ  ،ريمة و العقوبةالج نُ سُ ريڥي يَ نص تش وجود

 ةديباج يࢭعنه  الإعلانمبدأ الشرعية قد تم  أنالعقوبات نجد  قانون وقبل  ،قانون ال

 ،الفصل ب؈ن السلطات واستقلال العدالة الدستور  يكفل"  :فٕڈامما جاء  الۘܣالدستور 

 تمّ  اكم ".ة رعيَّ مجتمع تسوده الشَّ  يࢭ ةورقابة عمل السلطات العمومي ،يةقانونالالحماية و 

صادر قبل  قانون بمقتغۜܢ  إلا  إدانةلا  ":تنص ܣالۘمنه  58المادة  يࢭعڴى المبدأ  التأكيد

عڴى وجوب خضوع من الدستور  16من جهْڈا تنص المادة  ،"ارتكاب الفعل المجرم 

  .الشخصيةمبدئي الشرعية و  إڲىالعقوبات الجزائية 

  شرعية الجريمة - 1

السلطة التشريعية بموجب الصلاحيات المخولة لها  تستأثر  أنمبدأ الشرعية  ܣيقتغۜ

سيما  ،غ؈رها من المجالات أو  )1(المجالات المكفولة دستوريا ࢭيدستوريا بالتشريع العقابي 

 إلاࢭي مجال الجنايات و الجنح،بسن قواعد جزائية تمس حرية الأشخاص  الأمر مۘܢ تعلق 
                                                 

 .الذكر  سابق ، 1996 دستور من  7مطة  140أنظر المادة  - 1
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تشكل غالبية الجرائم  ܣالۘالمخالفات  أنشب تساؤلاً النص تث؈ر  لحرفية ليةو الأ القراءة  أن

ڈا تدخل ضمن مواضيع  ،الاقتصادية ّٰ بدو مبدئيا ي ،العقوبات قانون فلكوٰ من  اڈأ

النص يفتح المجال أيضا ࢭي ذكرها بالتخصيص الوارد  إغفاللكن  ،ال؄رلماناختصاص 

تجعل من مجال  ܣالۘمن الدستور  143 التطبيق الصارم للمادة أنبل  ،اڈأٰشللتنظيم ب

حسم الموضوع لصالح اختصاص  إڲىيقود  قانون غ؈ر المخصصة لل المسائل يࢭالتنظيم 

 يࢭالغالب  الرأي إڲىفقط  الإشارةالعقاب مع  ࢭيبل و ،التجريم يࢭالسلطة التنظيمية 

  .)1(يستثۚܢ الحبس الذيالفقه 

غم من صراحة بالرّ الجنايات والجنح و مجال  ࢭيو هنإفحۘܢ لو تم التسليم ٭ڈذا الطرح 

 الأعمال قانون مجال تجريم  ࢭيتجريمܣ بشكل واسع  نظيم كنصّ النصوص يتدخل التّ 

ل السبب الرئيس وهو ما شكّ  ،ال؄رلماناللت؈ن يفتقدهما السرعة ر التقنية و تحت م؄ر

مبدأ  ر لاٰڈيات السبب الرئيسۜܣ كان ۘܣالو  ،أعلاه إلٕڈاالتشريڥي المشار  التضخملظاهرة 

 بيانهعڴى النحو الذي سيتم  عڴى وجه الخصوص الأعمال قانون مجال تجريم  يࢭالشرعية 

 .لاحقاً 

 شرعية العقوبة  - 2

يكون الجزاء من جنس  أنالعقوبة المقررة له ناسب ب؈ن الفعل و غۜܣ مبدأ التتيق

سامة ج يتماءۜܢ مع العقاب بما لا ࢭيتتضمن القاعدة الجزائية غلوا  لا أنبوذلك  ،العمل

الذي تحدثه  الإخلالالمجال الاقتصادي بدرجة  ࢭيوتقاس درجة جسامة الفعل  ،الفعل

المجال الاقتصادي ࢭي شهدت العقوبة  أنّ  لا إ ،ة بقواعد السوق و مبادئ المنافسةالمخالف

                                                 
الحريات العامة و التطور السياسۜܣ " :محاضرة ألقيت ࢭي ندوة ،"دئ دستورية ࢭي القانون الجنائي مبا"  زعلاني عبد المجيد، - 1

 .15ص ، غ؈ر منشورة ،1997نوفم؄ر  30و29المنظمة من طرف وسيط الجمهورية بوهران أيام  ،"جزائرࢭي ال
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 فعادة ما تكون  ،ا هاماكاناتخذت م ۘܣال ةاليالمالغرامة بالنسبة لعقوبة خصوصية سيما 

  .)1(النفع المحقق أو جة الضرر الحاصل نسبية وتقاس بدر 

أساسي؈ن هما  نف؈هدتحقيق  إڲىاِلاقتصادي  انالميد ࢭيڈدِف السياسة العِقابية ٮَ 

م مع أقلالت إڲىي أدى بالمشُرّعِ ذالعام اِلاقتصادي، و هو الآۜܣء الدع و حماية النظام الر 

تعامل؈ن اِلاقتصادي؈ن دع المرَ لالعِقاب،  ࢭيتنوع الخصوصية المجال اِلاقتصادي من خلال 

نجاعة السياسة اِلاقتصادية  انضملعلّ فِكرة ا لأهداف السياسة اِلاقتصادية، و تحقيقً 

تخدِم المصلحة اِلاقتصادية، إذْ ܣ الۘضت عڴى المشُرّعِ اِعتماد مفاضلة ب؈ن العقوبات قد فر 

الأمر الذي تغ؈ّرَت دون العقوبات السالبة للحرية،  ةاليالملوية للعقوبات أو إعطاء  إڲىاِتجه 

رح التساؤل حـول مـدى نجاعْڈا إڲىو أدى ذلك  ،معه طبيعة و وظيفة العقوبة
َ
  .ط

ابطة للمجال الاقتصادي نظرة الريبة النصوص الجزائية الض إڲىنظر يُ  أصبحلقد 

جنائية  يشبه غياب سياسة فيمار التناسب ـجراء حياد المشرع عن معايي ،الخوفو 

 الواحدبل وداخل النص التشريڥي  ،آخرالاقتصادي ب؈ن نص و بط تشريعية موحدة للض

ظل غياب م؄ررات مسبقة من  ࢭي التخفيف أوالتشدد  خلفياتعب معرفة صي هأن حۘܢ

أين  ،التنفيذيةالغالب السلطة  يࢭۂي  ۘܣال قانون الطرف الجهة صاحبة المبادرة بمشروع 

عڴى ضو٬ڈا استنباط  تحض؈رية يمكن أعمال أيةالعادة عڴى خلو المشروع من  جرت

  .الأعمالمجال  يࢭالسياسة الجنائية المنتهجة 

المشرع قد قام بتحديد حد أدنى  كانما إذا  إڲىقاس درجة تحديد العقوبة بالنظر تُ  و

عدة جرائم  ࢭيرح هذا الإشكال المجال الاقتصادي طُ  ࢭي هأنإلا  ،)2(وأقظۜܢ للعقوبة أم لا

                                                 
ر .ج، يتعلق بالنقد و القرض 2003أوت  26مؤرخ ࢭي  11- 03من الأمر رقم  133و  131أنظر عڴى سبيل المثال نص المادت؈ن  - 1

شرع قيمة الغرامة ࢭي جريمة التعسف ࢭي استعمال أموال أين ربط الم، معدل و متمم ،  2003أوت  27صادر بتاريخ   52عدد 
 .ذي لحق البنك أو المؤسسة الماليةالبنوك بوصفها شركات تجارية بمقدار الضرر ال

من الصور المثڴى للسياسة الجنائية عدم الأخذ بالعقوبات غ؈ر المحددة المدة لما تنطوي عليه من مساس بحريات الأفراد  - 2
  :ر ࢭي ذلك أنظ ،دون ضمان فعال

، ، القاهرة334، العدد 59المجلد ، مجلة مصر المعاصرة، "نحو تخطيط جديد للسياسة الجنائية " ، أحمد فتڍي سرور -
 .298، ص1968أكتوبر 
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ية قانونالومن خلال صياغْڈا  )1(العقوبات قانون ن م 374فنص المادة ، مٔڈا جرائم الشيك

حال قيام عناصر جنحة إصدار شيك  ࢭييُحكم ٭ڈا  ܣالۘا مسبقا للغرامة حدد مبلغً لم تُ 

ࢭي قيمة النقص  أو  ،حد ذاته ࢭيرك ذلك لقيمة الشيك بل تُ  ،ناقص الرصيد أو منعدم 

د المحكمة العليا جاء اجْڈا أنبل  ،الرصيد دون جعل حد أدني وأقظۜܣ لعقوبة الغرامة

 قانون من  374ية للغرامة المنصوص علٕڈا بالمادة قانونالتحديد الطبيعة  ࢭيمتذبذبا 

العقوبات لم  قانون  أنح؈ن  يࢭاعت؄رها لف؅رة طويلة عقوبة تكميلية إجبارية و  ،)2(العقوبات

ها عقوبة عقوبة الغرامة بوصف إڲىحددت العقوبات التكميلية  ܣالۘمادته التاسعة  يࢭشر يُ 

حد  يࢭالعقوبات ۂي  قانون من  374بل بالعكس فالغرامة المقررة بالمادة  ،تكميلية إجبارية

 قانون  يࢭالغرامات الأخرى المنصوص علٕڈا  أنشذلك  يࢭ اڈأٰشذاٮڈا عقوبة أصلية 

  . )3(العقوبات 

 إطار  ࢭيو ،وبالنسبة لقاعدة تناسب العقوبة المقررة للفعل المجرم مع درجة خطورته

عقوبة  تجخر  ،مجال الأعمال يࢭية الجزائية قانونالسڥي المشرع لتحقيق فاعلية للقاعدة 

و لا أدل عڴى ذلك  ،اث وضعا مقلقً دحيُ  أن هأنشوهو ما من  ،الغرامة عن الحد المعقول 

 كانغ الذي من المبل % 80قرر لها المشرع عقوبة  ܣالۘ العقوبة المقررة لجنحة عدم الفوترة

 الأدنى الفرق الشاسع ب؈ن الحدّ  ࢭيمظاهر عدم التناسب  ىجڴكما تت ،)4(يتع؈ن فوترته

 إلزاميةعقوبة الغرامة المقررة لجنحة مخالفة وهو حال  ،لعقوبة الغرامة الأقظۜܢو

 المتعلق بحماية قانون المن  72ص علٕڈا بالمادة و و النظافة الصحية المنص ،النظافة

                                                 
 02-05بموجب القانون رقم ، المتضمن القانون التجاري ،  1975سبتم؄ر  29المؤرخ ࢭي  59-75الأمر رقم قبل تعديل  - 1

من القانون التجاري كان التشريع الجزائري  539و  538الذي بموجبه تم إلغاء نص المادت؈ن  2005يفري ف 06المؤرخ ࢭي 
 . يعرف ازدواجية ࢭي تجريم جرائم الشيك ب؈ن قانون العقوبات و القانون التجاري 

، معدل 1966وان ج 11صادر بتاريخ  ،49ر عدد .ج ،يتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8مؤرخ ࢭي  156 -66أمر رقم  - 2
 . ومتمم

  ،02العدد  ،مجلة المحكمة العليا ،"الظروف المخففة وعقوبة الغرامة ࢭي جريمة إصدار شيك بدون رصيد "  بخوش عڴي، - 3
 . 87ص  ، 2012

ر  .ج ،لقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجاريةلحدد الم ،2004 جوان  23ؤرخ ࢭي الم 02 -04قانون رقم من ال 33أنظر المادة  - 4
 .ومتمممعدل ، 2004جوان  27صادر بتاريخ ،41عدد 
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 ت؅راوح ب؈ن ܣعڴى هذا الفعل بالغرامة الۘ عاقب المشرعيأين  )1(المسْڈلك وقمع الغش

 أسوء ࢭي حۘܢالعقوبة  بأقظۜܢيتم الحكم  أنعقل لا يُ  إذ ،جد 1.000.000 إڲىج د 50.000

  .وضع العقوبة يࢭناسب و المعقولية ة التّ فقد النص خاصيّ وهو ما يُ  ،الحالات

  ظاهرة التشريع عن طريق الإحالة - ثانياً 

؄رر للبحث عن بعض الحالات كمُ  ࢭيالتفويض التشريڥي  تقنية إڲىلجوء المشرع  عدّ يُ 

ة الميادين فدقّ ، ال الأعمالـإحدى خصائص التجريم ࢭي مج، الجدوى الاقتصادية

 
َ
نتيجة  ،مجال الضبط الاقتصادي ࢭيلزمت المشرع اعتماد هذه الطريقة الاقتصادية أ

السياسة  الجزائي مع متغ؈رات قانون العدم تماءۜܢ المبادئ التقليدية لقواعد 

 إڲىمجال الأعمال  ࢭيبمناسبة سن القاعدة الجزائية عمد المشرع يَ  أين  ،الاقتصادية

صلاحية تحديد عناصر التجريم لذلك برز  التنفيذيةوي؅رك للسلطة  ،تحديد العقوبة

هذا التفويض لا يقصد منه تجريم أفعال لم  أنباعتبار   ،ر فاعليةـالنص التنظيمܣ كأكث

ي سابق بقدر ما يقصد به تحديد عناصر الجريمة من حيث نطاق يجرمها نص تشريڥ

من  هأنوالواقع   ،)2(النص التشريڥي المفوض هو الأصل فيبقى ،أدق عناصره ࢭيالتجريم 

الأفعال  حديدمع ت العقوبات قانون مقتضيات مبدأ الشرعية ضرورة وضوح نصوص 

لمبدأ الشرعية استخدام صيغ  امنافيومن ثمة يعت؄ر  ،تحديداً واضحاً  العقوباتالمجرمة و 

المحاكم لا تتعرض لمثل  أن و بالرغم من غموض بعض النصوص إلا ،)3(عبارات مطاطة أو 

مثل هذه  أنبالرغم من ࢭي ذلك المحكمة العليا بما المتعلق بغموض النص هذا الإشكال 

  .صوص مشوبة بشّڈة عدم الدستوريةالنّ 

                                                 
مارس  08صادر بتاريخ  ،15 ر عدد.لق بحماية المسْڈلك وقمع الغش، جيتع ، 2009  فيفري  25مؤرخ ࢭي  03 -09قانون رقم  - 1

2009. 
2 - GARRABOS Vincent,  Le domaine  et l'autorité de la loi et du règlement en matière pénal,  
Thèse de Doctorat ,  Grenoble , 1978,  p. 67. 

ومدى الإخلال بفكرة العدالة ࢭي مجال تطبيق ) المتخصص ( القضاء الجنائي الاقتصادي "  ،حازم حسن أحمد الجمل - 3
، 2012 ص،، عدد خاجامعة الإسكندرية ،كلية الحقوق  ،مجلة الحقوق و البحوث القانونية و الاقتصادية ،"الجزاء الجنائي 

 .634 ص
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 دستورية التفويض التّشريڥي - ثالثاً 

شاء الجرائم وتحديد إن ࢭيكمن الاختصاص المقرر دستوريا للسلطة التشريعية يَ  إن

الصادر عن  القانون وتقرير العقوبات الخاصة ٭ڈا مما ي؅رتب عنه الاعتماد عڴى  ،طبيعْڈا

  . )1(عقاب أو السلطة التشريعية لتفريد أي تجريم 

وباً غ؈ر مباشر لتدخل يُعد التفويض التشريڥي ࢭي ميدان القانون الجزائي للأعمال أسل

الدولة ࢭي المجال الاقتصادي، وذلك من خلال مُسايرة حركية الظواهر الاقتصادية ࢭي 

وفرض النمط القانوني الذي يتماءۜܢ مع السياسة الاقتصادية، وهو الأمر الذي  ،تقلباٮڈا

وذلك بمقتغۜܢ التفويض  ،أرغم المشرع عڴى التنازل عن صلاحياته وامتيازات سلطته

  .)2(ر عنه الصاد

ذلك يتم عڴى أساس  لقد صار التنظيم يتدخل أك؆ر فأك؆ر كنص تجريمܣ، وكان

،  )3(فويض ولكن أيضا عڴى أساس اختصاص أصيل مخول دستوريا للسلطة التنفيذيةالت

مِن طرَف القاعۜܣ  لم يحسم فٕڈا مراقبة مدى شرعية التنظيمات مسألةت كانإذا هذا و 

 يࢭتكريس مبد٬ڈا  إڲى تهܢانالمسألة و موقِفًا مِن هذه  أخذܣ الفرنسۜ القانون  نإفالجزائري، 

  .)4(العقوبات  قانون 

 الۘܣالميادين  ࢭيشرع هو الذي يُ  انال؄رلم أن الجزائري  من الدستور  140المادة  تنصّ 

ومن هذه المجالات الۘܣ تم الإشارة إلٕڈا عڴى سبيل المثال لا الحصر  ،خصصها له الدستور يُ 

قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، سيما تحديد الجنايات والجنح القواعد العامة ل

 أن إلا ،فهو الذي يحدد الجرائم و العقوبات المقابلة لها والعقوبات المختلفة المطابقة لها،

ة السلطة صلاحية ممارس، رئيس الجمهورية ࢭيممثلة  ذيةفيالدستور خول للسلطة التن

                                                 
 .  106ص مرجع سابق، أيت الغازي فاطمة  - 1
 .04ص  ،1981 ،، بغداد جامعة بغداد تمنشورا ،قانون العقوبات، الجرائم الاقتصادية ،فخري عبد الرزاق الحديۙܣ - 2
 . 12، مرجع سابق، ص "دئ دستورية ࢭي القانون الجنائي مبا" زعلاني عبد المجيد ، - 3
 .16، ص  نفس المرجع، "دئ دستورية ࢭي القانون الجنائي مبا" جيد ، زعلاني عبد الم -  4
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ل صلاحية السهر عڴى و وخول للوزير الأ  ،)2(قانون خصصة للالمغ؈ر ࢭي المسائل  )1(التنظيمية

  .تنفيذيّةصدار مراسيم إعن طريق  )3(القوان؈ن ࢭي المجال التنظيمܣ تطبيق

وإذا كان هذا الوضع يبدو للوهلة الأوڲى دستوريا لكون السلطة التشريعية ۂي الۘܣ 

ان الممارسات فوضت السلطة التنفيذية صلاحية تحديد عناصر الجريمة من خلال تبي

والۘܣ تشكل مخالفْڈا جريمة معاقب علٕڈا بنص تشريڥي، إلا أن  ،المكونة للرّكن المادي

وۂي أن السلطة التنفيذية ۂي الۘܣ  ،ذلك لا يغ؈ر من الأمر شيئاً طالما أن النتيجة واحدة

تضطلع أساسا بمهمة تحديد الجرائم  وهذا مخالف لأحكام الدستور الۘܣ جعلت تحديد 

  .)4(ئم من صلاحية السلطة التشريعية وحدها ولا تملك أن تتخڴى عن هذه الصلاحيةالجرا

  : )5(و قضاء أن التنظيم يمتاز بالخصائص التالية ،المتّفق عليه فقها

 القانون وضعها  ۘܣالالقواعد فصل يُ  أنه أولا يختص ٭ڈا التشريع  الۘܣيحكم الميادين  أنه -

 .تطبيقه انلضم

 . )6(سميةي الجريدة الرّ ࢭيكون موضوع نشر  -

                                                 
و القرارات الصادرة ادرة عن رئيس الجمهورية أو الوزير الأول المراسيم الصّ  ،بوجه عام "Règlement"نظيم  يقصد بالتّ  - 1

 .قلة بط المستكما يشمل مفهوم التنظيم مجمل القرارات الۘܣ  تصدرها سلطات الضّ عن الوزراء، 
 .الذكر سابق ،ستور الفقرة الأوڲى من الدّ  143أنظر المادة  - 2
 . سابق الذكر ،ستور انية من الدّ الفقرة  الثّ  143و  4مطة  99أنظر المادت؈ن  - 3
الطبعة  ،متابعة وقمع الجرائم الجمركية ،تعريف و تصنيف الجرائم الجمركية ،ةالمنازعات الجمركيّ ،بوسقيعة أحسن  - 4

 . 19ص ،2016- 2015 ، ،الجزائرار هومهد ،الثامنة
 . 25ص ،  2013،الجزائر  ،  ITCIS ،جريمة الصرف عڴى ضوء القانون و الممارسة القضائية،بوسقيعة أحسن  - 5
لذان تؤسس أو الجمركيان الّ  التّنظيميطبق التشريع و " ابعة من قانون الجمارك عڴى ة السّ المادّ  عڴى سبيل المثال تنصّ  - 6

الجزائرية ّڈما إجراءات تتوڲى إدارة الجمارك تنفيذها من تاريخ نشرهما ࢭي الجريدة الرسمية للجمهورية تعدل بموج
تكون  حۘܣضح من هذا النص التأكيد عڴى إلزامية نشر النصوص التنظيمية بالجريدة الرسمية ويتّ ، "الديمقراطية الشعبية 

ق التنفيذ و المنصوص مدة بخصوص بداية سريان القوان؈ن ح؈ّ كما خرج هذا النص عڴى ما هو مكرس منذ  ،سارية المفعول 
إلا أن المحكمة العليا حادت عن ذلك ولم تعت؄ر خاصية النشر بالجريدة الرسمية ، علٕڈا بالمادة الأوڲى من القانون المدني 

مجلة المحكمة العليا  ،202230ملف رقم  1999سبتم؄ر  27ى ࢭي قرارها الصادر بتاريخ وهو ما يتجڴّ  ،شرطاً لقبول التنظيم
لم ينص القانون عڴى جزاء مع؈ن ࢭي حالة عدم نشر القرار الذي : "  ومما جاء فيه،  205ص ، الجزء الثاني  ،عدد خاص

عن ࢭي سلامة القرار القضائي الذي وتبعا لذلك لا يجوز التذرع بعدم نشر القرار المذكور للطّ  ،يحدد رسم النطاق الجمركي
من قانون الجمارك الۘܣ تُخضع تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل ࢭي  221الْڈريب لمخالفة المادة  أدان المْڈم بجنحة

 . مها إدارة الجمارك ة من النطاق الجمركي لرخصة التنقل الۘܣ تسلّ المنطقة ال؄ريّ 
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 .يُحتج به تجاه الغ؈ر بمجرد نشره -

 . نه بالبطلا فييجوز الطعن  -

وعليه فإنّ الإشكال الذي يطرح هو كيف يمكن للنصوص التنظيمية أن تتوڲى تعريف 

الجرائم؟ فالأصل أن تلك مهمة من اختصاص المشرع، إذ أن تحديد الجنايات والجنح 

شرع فيه ال؄رلمان، إلا أن المسألة محلّ جدل ابقة لها اختصاص يُ والعقوبات المختلفة المط

فقهܣ واسع، غ؈ر أنه مادام أن الجرائم والعقوبات المطابقة لها الۘܣ تضعها الأنظمة ليست 

  . )1(سالبة للحرية فيقبل هذا الاختصاص 

يه وبشكل مبالغ ف ،بالرّغم من ذلك فإن الواقع المعاش أثبت تنازل السلطة التشريعية

عن شق كب؈ر من اختصاصاٮڈا لفائدة السلطة التنفيذية، ويعت؄ر المجال الاقتصادي من 

أك؆ر المجالات الۘܣ عرفت مثل هذا التنازل فغالبية النصوص الجزائية ࢭي المجال 

وغالبا ما يكون التحجج  ،الاقتصادي تعرف ما يسمܢ بتقنية التشريع عن طريق الإحالة

و متطلبات السرعة ࢭي التدخّل  ،يعرفها المجال الاقتصادي لك بالتقنية الۘܣمن وراء ذ

والسؤال المطروح هو موقف القضاء من هذه الإحالة المبالغ فٕڈا عڴى التنظيم من طرف 

ة وبالحريات الاقتصادية والۘܣ أدت إڲى المساس بمبدأ الشرعية بطريقة مباشر  ،المشرع

  .بشكل خاص

بمناسبة  المسألةكمة العليا فرصة إثارة هذه لغرفة الجنح والمخالفات بالمح كانقد ل

 ،)2(ملف قضية بنك سوسيۘܣ ج؇رال ضد ممثل بنك الجزائر و النيابة العامة يࢭنظرها 

المتعلق  01-03  المعدل والمتمم بالأمر رقم 22- 96 رقم ڲى من الأمر و المادة الأ  أن إڲىوأش؈ر 

 إڲىرؤوس الأموال من و وحركة  ،فر صبقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص؈ن بال

المتعلق بتوط؈ن  1991ت أو  14 ࢭيالمؤرخ  12-91م نظام بنك الجزائر رق عڴى تحيل، الخارج

                                                 
1- DELMAS-MARTY Mireille et TEITGEN-COLLY Catherine  , Punis sans juger ? De la 
répression administrative au droit pénal administratif, Economica, Paris, 1992, pp. 64 et 68.   

 28 مؤرخ ࢭي 613327، قرار رقم مثل بنك الجزائر والنيابة العامةقرار المحكمة العليا ࢭي قضية سوسيۘܣ ج؇رال ضد م - 2
 . 304، ص 01،2011العدد  ،، مجلة المحكمة العليا2011أفريل 
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فري في 23  ࢭيالمؤرخ ، 01- 07موجب نظام بنك الجزائر رقم ه بالذي تم إلغاؤ و   )1(الواردات

ات بالعملة الحسابو  ،ى المعاملات الجارية مع الخارجالمتعلق بالقواعد المطبقة عڴ، 2007

 مسألةستشف من هذا القرار وقوف قضاء المحكمة العليا عڴى خطورة ومما يُ ، )2(الصعبة

بنك سوسيۘܣ ج؇رال الجزائر كشخصية معنوية بغرامة  ةانإدالتفويض التشريڥي، إذ تمت 

وهو  ،ج من طرف الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائرد 1.762.000.000قدرها ةاليم

تم تحليل نظام بنك الجزائر بدقة من طرف المحكمة  أننقضه بعد القرار الذي تم 

 يࢭفقهيا يتمثل  مبدأ جوهري أثار جدلاً  إڲىوتوصلت من خلاله المحكمة العليا  ،العليا

الذي يدخل ضمن هذا الأخ؈ر  ،الخطأ التأديۗܣ الحد الفاصل ب؈ن الفعل المجرم و

هيئة ضبط ورقابة عڴى البنوك لبنك الجزائر بصفْڈا  ةفيالمصر جنة اختصاصات اللّ 

  .أن يشكل ذلك فعلا مجرماً دون ، )3(ةاليالموالمؤسسات 

أن التعديل  لا شكّ أنه ليس من صلاحيات القاعۜܣ فحص دستورية القوان؈ن، إلا  

استحدث آلية جديدة يتم من خلالها إخطار المجلس الدستوري  )4(الدستوري الأخ؈ر

لة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما بالدفع بعدم الدستورية بناء عڴى إحا

ڤى أحد الأطراف ࢭي المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريڥي الذي يتوقف  يَدَّ

و الحريات الۘܣ يضمٔڈا الدستور، و٭ڈذا يكون المشرع  ،عليه مآل ال؇قاع ينْڈك الحقوق 

ستوري بطريقة غ؈ر الدستوري قد مكن الأطراف ࢭي نزاع قضائي من إخطار المجلس الد

   .مباشرة

إڲى رقابة مطابقة النصوص التشريعية  حظ عڴى نص هذه المادة أٰڈا أشارتوما يُلا 

للدستور دون النصوص التنظيمية مما يعۚܢ خروج رقابة النصوص التنظيمية من هذه 

                                                 
 أفريل 15بتاريخ   صادر،28ر عدد . ج ،يتعلق بتوط؈ن الواردات ،1991أوت 14مؤرخ ࢭي  12 -91نظام بنك الجزائر رقم  - 1

 ) .مُلڧي(  1992
، الخارج والحسابات بالعملة الصعبةالمتعلق بالقواعد المطبقة عڴى المعاملات الجارية مع  01 - 07 نظام بنك الجزائر رقم - 2
 .، معدل ومتمم 2007ماي  13تاريخ صادر  ب،  31ر عدد .ج
                             . 305، ص مرجع سابق ، 613327رقم  ملف 2011أفريل  28 بتاريخ المحكمة العليا صادر عن  قرار  - 3
 . 2016مارس  7صادر بتاريخ  ،14ر عدد .، جيتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ ࢭي  01- 16قانون رقم  - 4



	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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الرقابة، عكس باࢮي الحالات الۘܣ نص فٕڈا المشرع الدستوري حۘܢ عڴى رقابة دستورية 

، ورغم ذلك يبقى للقضاء صلاحية فحص مشروعية التنظيمات )1(التنظيمية النصوص

  .)2(الۘܣ يتجه القضاء و الفقه لل؅رخيص للقضاء الجنائي بالبت فٕڈا

ࢭي فرنسا اتّفق الفقه عڴى أن ال؄رلمان لا يمكنه أن يزيد من حجم اختصاصه التشريڥي 

ࢭي  إلا ائدة السلطة التنفيذية من تلقاء نفسه، كما لا  يمكنه أيضا أن يتنازل عنه لف

الحالات الۘܣ حددها الدستور، لأن ذلك يعد مساسا بنظام توزيع الاختصاصات 

التشريعية، بل أن هذا التصرف من شأنه أن يؤدي إڲى حلول المشرع العادي محل 

، وعڴى هذا الأساس ليس بإمكان المشرع أن يُفوض اختصاصه )3(المؤسس الدستوري

الضوابط و الشروط المنصوص علٕڈا ࢭي الدستور، وابتداء من سنة  التشريڥي إلا وفق

اتجه قضاء المجلس الدستوري ࢭي فرنسا إڲى حظر جميع الحالات الۘܣ يقوم فٕڈا  1967

واعت؄ر هذا  ،38بتفويض اختصاصاته لفائدة السلطة التنفيذية بموجب أحكام المادة 

ي هذا من أجل وضع حد لإفراط التنازل غ؈ر مشروع، وقد كان تدخل المجلس الدستور 

  .)4(المشرع ࢭي اللجوء إڲى التنظيم ࢭي بعض المسائل الۘܣ تدخل ࢭي اختصاصه التشريڥي

مصر كان للمحكمة الدّستورية العليا فرصة إثارة مسألة دستورية التنظيمات ࢭي  ࢭي

حيث "  :ومما جاء فيه )5( 1995ماي  20أك؆ر من حكم ولعل أشهرها الحكم الصادر بتاريخ 

 66ونصت المادة ...أن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوان؈ن وفقا لأحكامه 

بناء عڴى قانون، وهو ما لا يعدو أن يكون توكيدا لما  منه عڴى أن لا جريمة ولا عقوبة إلا 

جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إڲى السلطة التنفيذية بإصدار 

                                                 
 .الذكر سابق ،1996 دستور من  191و  186أنظر المادت؈ن  - 1
 . 16ص ، مرجع سابق، "مبادئ دستورية ࢭي القانون الجنائي"،زعلاني عبد الجيد  - 2
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي القانون  ،أحكام السلطة التنظيمية ࢭي الأنظمة الدستورية المقارنة ، بن مسعود أحمد - 3

 . 181ص  ، 2017جامعة أبى بكر بلقايد تلمسان،  و العلوم السياسية كلية الحقوق ، العام
4- DUFFAU Jean- Marie  , Pouvoir réglementaire  autonome et pouvoir réglementaire dérivé, Thèse 
de Doctorat, Paris 2, 1975, p 35.  

الجريدة الرسمية لأحكام المحكمة العليا الدستورية ،1995ماي  20حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية المؤرخ ࢭي  - 5
 . 686 ص ،1995جوان  8صادر بتاريخ ،  23العدد  ،المصرية
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د ٭ڈا بعض جوانب التجريم و العقاب وذلك ࢭي الحدود الۘܣ يبئڈا قرارات لائحية تحد

، و٭ڈذا يكون قضاء المحكمة العليا الدستورية "القانون ولاعتبارات يقتضٕڈا الصالح العام 

قد اعت؄ر كل إحالة مفرطة عڴى التنظيم دون اح؅رام الضوابط الدستورية تخليا من 

من الدستور  86د مخالفًا لأحكام المادة السلطة التشريعية عن اختصاصاٮڈا مما يُع

  .المصري 

غ؈ر أن الوضع مختلف ࢭي الجزائر إذ لعبت السلطة التشريعية دورا أساسياً ࢭي بسط 

نفوذ السلطة التنفيذية من خلال تنازلها عن جوهر صلاحياٮڈا التشريعية ࢭي مجال 

د عناصر خ؈رة تحدفأصبحت هذه الأ ، القانون الجزائي للأعمال لصالح السلطة التنفيذية

الجريمة ووصفها القانوني الذي يؤدى بطريقة غ؈ر مباشرة إڲى تحديد الجزاء أيضا ومن 

خلال دورها ࢭي تحديد محل الجريمة الجمركية، وهو الوضع الذي أدى إڲى تمك؈ن السلطة 

   .التنفيذية من الجمع ب؈ن التشريع و التنفيذ ࢭي نفس الوقت 

جال الإجرام الاقتصادي يعد أسلوبا غ؈ر مباشر لتدخل م يࢭالتفويض التشريڥي  نّ إ

قد تنال من سلطة المشرع غالبا ما ت؅رتب عنه نتائج خط؈رة المجال الاقتصادي و  يࢭالدولة 

   .رعيةومبدأ الشّ 

  مظاهر الخروج عن شرعية التجريم و العقاب -  رابعاً 

ى الأسباب حدإت نكاتتطلّڈا بعض المجالات اِلاقتصادية  ܣالۘالتقنية رعة و الس نّ إ

كن الشرڤي للجريمة لصالح ناصر الر تخڴي المشُرّعِ عن صياغة ع إڲىت أد ܣالۘالرئيسية 

تعت؄ر مِن  ܣالۘبـروز ظاهرة التضخم التشريڥي،  إڲىٰڈاية المطاف  يࢭو هو ما أدى  التنظيم،

ࢭي    le déclin du principe de la légalité مبدأ الشرعية يار اٰڈ يࢭالعوامل المساهمة 

  .التجريم و العقاب 
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، إذ عرفت هذه الظاهرة ܣالۘ يةقانونالمن أقدم النصوص  )1(الجمارك قانون  دُّ عَ يُ 

نصوصا أخرى  أن، كما كن المادي للجريمةظيم لتحديد الرّ ننصوصه عڴى التّ  أغلبتحيل 

 إڲىالمتعلق بحركة رؤوس الأموال من و  قانون الوعڴى رأسها  ،عرفت مثل هذه الظاهرة

القانون المتعلق ، و القانون المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية،  خارجال

  .الخ...ماية المسْڈلك و قمع الغش بح

الجمارك عرضاً للجرائم  قانون لجمركي وبالرغم من تضم؈ن المشرع المجال ا ففي

ما يصدر العديد من النصوص يرتبط تطبيقها ب أن الجمركية و العقوبات المقررة لها إلا

ولا أدل عڴى ذلك القرارات الصادرة  ،من قرارات إدارية بسيطة لتحديد معالم الجريمة

ا لا ڈأٰبالرغم من  )2(لتحديد المسار الواجب إتباعه داخل النطاق الجمركي الواڲيعن 

ب من معرفة صعِّ مما يُ الجريدة الرسمية  ࢭينشر حۘܢ لا يُ الواڲي فقرار  ،اتشكل تنظيمً 

  .يمةون للجر العنصر المك

جوع ن الرّ يتع؈ّ  ،الجمارك قانون من  324عرفة بالمادة المُ  ڈريبولتحديد ماهية جريمة الّْ 

أحال علٕڈا المشرع لتحديد  ܣالۘو  ،الجمارك قانون النصوص التنظيمية المتعلقة ب إڲى

 ܣالۘ أومن وضع العبور  تستفيد ۘܣالقائمة البضائع  أنكما  ،النطاق الجمركي ورسمه

وكذا قائمة البضائع  ،)3(تنقلها داخل النطاق الجمركي الحصول عڴى رخصةيستدڤى 

هذا  يࢭو  ،ا ۂي الأخرى المشرع عڴى التنظيم لمعرفْڈاڈأٰشالحساسة القابلة للْڈريب أحال ب

بموجب قرار يتخذه بعد  الماليةيحدد وزير " الجمارك  قانون من  126الإطار  تنص المادة 

ونفس  )4( " منح الاستفادة من وضع العبور ،لا ت ܣالۘالبضائع  ،رأي الوزراء المعني؈ن أخذ

                                                 

 ،1979جويلية  24صادر بتاريخ  ،  30ر عدد .ج ،يتضمن قانون الجمارك 1979جويلية  21مؤرخ ࢭي  07- 79قانون رقم  - 1
 . معدل ومتمم

 .، سابق الذكر ن الجماركقانو من  2مكرر فقرة  51أنظر المادة  - 2
من قانون  220يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة  ،2005جويلية  20قرار مؤرخ ࢭي  - 3

  . 2006أفريل  9صادر بتاريخ  ،  22عدد  ر .ج ،الجمارك
قانون ، أنظر بوسقيعة أحسن  ،من قانون الجمارك 126يحدد كيفيات تطبيق المادة ، 1999فيفري  23قرار مؤرخ ࢭي  - 4

 .  105ص ،   2017الجزائر ،، برتي للنشر  ،الطبعة السابعة  ،الجمارك
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صلاحية تحديد قائمة المالية خولت لوزير  ۘܣال 220يتعلق بنص المادة  فيماܣء الآّۜ 

وكذا  ،ة من النطاق الجمركي برخصةيرتبط تنقلها داخل المنطقة ال؄ريّ  ܣالۘالبضائع 

 أحالت فيما ،)1(كليا أو عفاء جزئيا هذا الإ  كانسواء  ،الكمية المعفاة من هذه الرخصة

نقل مقرر المدير العام للجمارك بالنسبة لشكل رخصة التّ  إڲىفقرٮڈا الثالثة  ࢭي 223المادة 

  . )2(وشروط تسليمها و استعمالها

مكرر و  225، 223، 222 ،221المواد   يࢭالجمركي المنوه عنه  الإقليمولمعرفة مجال 

 المكلف؈نطلاع عڴى القرار الوزاري المش؅رك ب؈ن الوزراء الجمارك يتع؈ن الا  قانون من  226

طاق الجمركي يتع؈ن الاطلاع وللتعرف عڴى حدود النّ  ،و الدفاع الوطۚܣ و الداخليةبالمالية 

  .الجمارك قانون من  30حسب المادة بالمالية ف عڴى قرار الوزير المكلّ 

ويتجڴى ذلك عندما  ،وصف الجريمة إڲىحۘܢ  التنفيذيةويتعدى اختصاص السلطة 

مخالفة مرتبط بطبيعة البضاعة محل الجريمة  أو جعل المشرع وصف الجريمة جنحة 

من  أو  دالاست؈را أوت البضاعة من صنف البضائع المحظورة عند التصدير كانفمۘܢ 

  .الجريمة وصف الجنحة أخذت )3(البضائع الخاضعة للرسم المرتفع

مهمة تحديد معالم بعض  التنفيذيةسلطة تفويض ال جانب إڲى هأنيتب؈ن من كل ذلك 

فوض لها المشرع كذلك صلاحية تحديد الجزاءات المقابلة لبعض الجرائم  ،الجرائم

 يࢭيمكن توقيعها  ܣالۘتحديد العقوبات ࢭي مثل صلاحيْڈا  ،الاقتصادية عن طريق التنظيم

                                                 
من قانون  220يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة  2013ديسم؄ر  31قرار مؤرخ ࢭي  - 1

 .  167ص  ،رجع سابقم ،الطبعة السابعة ،قانون الجمارك ،أنظر بوسقيعة أحسن  ،الجمارك
 ،من قانون الجمارك 223صادر عن المدير العام للجمارك يحدد كيفيات تطبيق المادة  ،1999فيفري  3مقرر مؤرخ ࢭي  - 2

  . 174، ص نفس المرجع ،الطبعة السابعة ،قانون الجمارك  ،أنظر بوسقيعة أحسن 
البضائع الخاضعة : البضائع المرتفعة الرسم ) ز.... : " ٰڈامن قانون الجمارك البضائع المرتفعة الرسم بأ 5عرفت المادة  - 3

 .، سابق الذكر قانون الجمارك ،" بالمائة 45للحقوق و الرسوم الۘܣ تتجاوز نسبْڈا الإجمالية 
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وذلك من ، ةالغرامة و المصادر  ،الحبس يࢭتتمثل  ܣالۘحالة ارتكاب الجرائم الجمركية 

   .)1(تحديد محل الجريمة الجمركية  يࢭخلال دورها 

ة عڴى ۘܣ لا توضح مقدار العقوبة المطبقبخصوص شرعية العقوبة تتعدد النصوص ال

يعاقب عڴى عدم اح؅رام الال؅قام المتعلق بإيداع  319المخالفات الجمركية، فنص المادة 

دج عن كل شهر تأخ؈ر مما  50.000التصريح المفصل ࢭي الأجل القانوني بغرامة قدرها 

وترك المجال مفتوحاً، ࢭي ح؈ن وࢭي نفس المادة  ،يعۚܣ عدم تبيان الحد الأقظۜܢ للعقوبة

             وجعلها تقدر ،جعل المشرع حدا أقظۜܢ لعقوبة جريمة عدم تنفيذ الال؅قام المكتتب

  .دج 1.000.000أن لا تتجاوز مبلغ  دج عن كل شهر تأخ؈ر، عڴى 25.000بـ 

ارتباطها بقيمة البضاعة  وتلعب الإدارة دورا بارزا ࢭي تحديد قيمة العقوبة من خلال 

من قانون الجمارك يعاقب عڴى المخالفات من  320المادة  محل الغش الجمركي، فنص

والرسوم الجمركية المتملص مٔڈا،  ،الدرجة الثانية بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق 

القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة ࢭي حالة )  10 /1 (وبغرامة لا تتجاوز عُشر 

ارتكاب جريمة عدم تنفيذ الال؅قامات المكتتبة كليا أو جزئيا، فقيمة البضاعة الۘܣ عڴى 

وما  ،1مكرر  16أساسها يتم تقدير العقوبة تتم من طرف إدارة الجمارك طبقا لنص المادة 

الفرنسۜܣ الذي لا يربط مبلغ الغرامة ، عكس المشرع )2(بعدها من قانون الجمارك 

الجمركية بالقيمة لدى الجمارك وذلك منذ تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 
                                                 

جامعة كلية الحقوق  ،رسالة دكتوراه دولة ࢭي القانون ، عن انتفاء السلطة القضائية ࢭي الجزائر ،بوبش؈ر محند أمقران  - 1
 . 291، ص 2006 ،، ت؈قي وزوولود معمري م
صادر ، 59ر  عدد .ج،المتعلق بمكافحة الْڈريب ،2005أوت  23المؤرخ ࢭي  06-05وۂى نفس المعاي؈ر الۘܣ اعتمدها الأمر رقم  - 2

اعة مرات قيمة البض)  10( و  عشر )   5( الذي جعل مبلغ  الغرامة ي؅راوح  ب؈ن خمس ،معدل ومتمم ، 2005أوت  28بتاريخ 
  .13 إڲى 10من أنظر المواد  ،المصادرة

وقد ساير قضاء المحكمة العليا نهج المشرع وكرس أحقية إدارة الجمارك الحصري ࢭي تقدير قيمة البضاعة ࢭي العديد من 
  :قرارات المحكمة العليا نذكر من ذلك عڴى سبيل المثال 

 ،الجزء الثاني،عدد خاص ، مجلة المحكمة العليا ، 233415م رقملف  2001-06- 25صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   قرار   -
  . 167ص  ، 2002

 ،الجزء الثاني، عدد خاص ، العليا مجلة المحكمة ، 196256رقم ملف  2000- 04-24قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ   -
 .170ص  ،  2002
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المعدل و المتمم لقانون الجمارك الفرنسۜܣ  1977ديسم؄ر  29المؤرخ ࢭي  1453- 77

  .وأصبحت الغرامة نسبية ومتغ؈رة ت؅راوح ب؈ن حدين أدنى و أقظۜܢ

رقا أخرى لتقدير العقوبة غ؈ر تلك المتعارف علٕڈا ضمن انون طُ كما يعرف نفس الق

والۘܣ يصعب ࢭي الكث؈ر من الأحيان معرفة حدها الأقظۜܢ، فمثلا تنصّ  ،قانون العقوبات

وتُحدد لها غرامة قدرها  ،عڴى عقوبة رفض تقديم الوثائق من قانون الجمارك 330المادة 

  .دون وضع حد أقظۜܢ للغرامة لوثائقدج عن كل يوم تأخ؈ر إڲى غاية تسليم ا 5000

كما خرج المشرّع أيضا عن الأحكام الخاصة بالعقوبات التّكميلية الۘܣ الأصل فٕڈا  

من قانون الجمارك  321إذ تنصّ المادة  )1(عدم الحكم ٭ڈا إلا مرتبطة بالعقوبات الأصلية

ية بالرغم من عڴى عقوبة المصادرة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة كعقوبة أصل

وحۘܢ ࢭي أغلب مواد قانون  ،أن المصادرة تشكل عقوبة تكميلية ࢭي قانون العقوبات

  . )2(الجمارك

الكتاب  يࢭمخالفة الأحكام الواردة  القرض فإنّ قد و وبخصوص القانون المتعلق بالن

القرض من مرتبط بما يصدر عن مجلس النقد و  ) 124المادة  إڲى 97من المادة ( السادس 

القرض ادرة عن مجلس النقد و ومن ب؈ن النصوص التنظيمية الص ،ص تنظيميةنصو 

تشكل الإطار التنظيمܣ للجريمة المعاقب  ܣالۘو  ،)3(بموجب صلاحية التنظيم المخولة له

المتعلق بنظام  03- 04النظام رقم  ،القرضالنقد و  قانون من  139علٕڈا بنص المادة 

المتضمن تعريف وقياس وتسي؈ر ورقابة  04- 11النظام رقم، )4(المصرفيةالودائع  ضمان

                                                 
 .الذكر سابق ،من قانون العقوبات 9أنظر المادة  - 1
 .، سابق الذكر مكرر من قانون الجمارك 325و  325سبيل المثال المادت؈ن أنظر عڴى  - 2
، عن ࢭي إطار هذا الأمر ،يمارس المجلس سلطاته"  : من قانون النقد و القرض ࢭي فقرٮڈا ما قبل الأخ؈رة 62تنص المادة  - 3

 ".طريق الأنظمة 
جوان 2، صادر بتاريخ 35 ر عدد.، جئع المصرفيةيتعلق بنظام ضمان الودا، 2004مارس  4مؤرخ ࢭي  03-04نظام رقم  - 4

2004. 
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المتعلق ب؅رتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون  01- 08النظام رقم  ،)1(خطر السيولة

المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات  08-11النظام رقم ، )2(رصيد ومكافحْڈا

   ،)4(ات و الأسر وعملهاالمتضمن مركزية مخاطر المؤسس 01- 12ظام رقم النّ ، )3(المالية

روط البنكية المطبقة عڴى المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشّ  01-13النظام رقم 

ن نسب الملاءة المطبقة عڴى البنوك المتضمّ  01- 14النظام رقم  ،)5(المصرفيةالعمليات 

النظام و  )7(المتعلق بالمخاطر الك؄رى وبالمساهمات 02-14النظام رقم  ،)6(الماليةسات المؤسّ و 

المالية المؤسسات وقيع للبنوك و و الال؅قامات بالتّ ات المتعلق بتصنيف المستحقّ  03- 14رقم 

  .)8(وتكوين المؤونات علٕڈا

ا هذا الصدد هو ك؆رة التنظيمات الصادرة تطبيقً  يࢭيمكن إبدا٬ڈا  ۘܣالڲى و الملاحظة الأ 

 139قب عڴى مخالفْڈا بالمادة عايُ  ۘܣالالنقد والقرض و  قانون ادس من لأحكام الكتاب السّ 

  .  ا يثقل كاهل المخاطب؈ن ٭ڈذه التنظيمات ممّ  ،أعلاه

                                                 
، صادر 54ر عدد .ج،يتضمن تعريف وقياس وتسي؈ر ورقابة خطر السيولة، 2004مارس  4مؤرخ ࢭي  04- 11نظام رقم  - 1

 .2011أكتوبر   2بتاريخ 
ر .ج ،ن رصيد و مكافحْڈايتعلق ب؅رتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدو  ،2008جانفي  20مؤرخ ࢭي  01-08نظام رقم  - 2

 .المعدل و المتمم  ،2008جوان  22صادر بتاريخ   33عدد 
صادر  47ر عدد .ج، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية،  2011نوفم؄ر  28مؤرخ ࢭي  08-11نظام رقم  - 3

 . 2012أوت   29بتاريخ  
صادر  ،36ر عدد .ج ،كزية مخاطر المؤسسات و الأسر وعملهايتضمن مر  2012فيفري  20مؤرخ ࢭي  01- 12قم نظام ر  - 4

 . 2012جوان   13بتاريخ 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة عڴى العمليات  ،2013أفريل  08مؤرخ ࢭي  01-13نظام رقم  - 5

 . 2013جوان   2صادر بتاريخ ، 29ر عدد .ج،المصرفية
، 56ر عدد .ج،يتضمن نسب الملاءة المطبقة عڴى البنوك و المؤسسات المالية ،2014فيفري  16ࢭي مؤرخ  01-14نظام رقم  - 6

 . 2014سبتم؄ر   25صادر بتاريخ  
سبتم؄ر   25صادر بتاريخ  56ر عدد . ج ،يتعلق بالمخاطر الك؄رى و بالمساهمات ،2014فيفري  16مؤرخ ࢭي  02-14نظام رقم  - 7

2014. 
المؤسسات ، يتعلق بتصنيف المستحقات والال؅قامات بالتوقيع للبنوك و 2014فيفري  16خ ࢭي مؤر  03- 14نظام رقم  - 8

 .2014سبتم؄ر   25صادر بتاريخ  ،56ر عدد .ج،المالية وتكوين المؤونات علٕڈا
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التنظيم بمخالفة التشريع و مجال الجرائم المتعلقة  يࢭولا يختلف الوضع كث؈راً 

إذ يحتل التنظيم حصة  ،)1(الخارج إڲىحركة رؤوس الأموال من و و  ،الخاص؈ن بالصرف

 سيما قانون الصريحة ضمن مواد  إحالةم من عدم وجود الرغفعڴى  ،هذا المجال يࢭالأسد 

           التنظيم إڲىحد ذاته تحيل  ࢭي قانون التسمية  أن إلاعڴى التنظيم  هة منالثانيو  ڲىو الأ المادة 

 ۘܣالظمة نالأ  ࢭييتمثل التنظيم عڴى وجه الخصوص و  ،... " التنظيممخالفة التشريع و" ... 

هذا المجال  ࢭييملكها  ۘܣالوجب السلطة التنظيمية القرض بميصدرها مجلس النقد و 

سيما نص المادة  ،المتعلق بالنقد و القرض 11-03مر رقم المخوَلةِ له بموجب أحكام الأ و 

 ࢭيعڴى اختصاص المجلس بصفته سلطة نقدية بصلاحية التنظيم  تنص ۘܣالمنه  62

  . )2(مجال الصرف وتنظيم سوق النقد

رعية ࢭي تحديد هذا القانون خروجا عن قواعد الش بخصوص مقدار العقوبة عرفف

قتصادي؈ن بالنظر إڲى أن مقدار العقوبة، بل أنه يُعد من أخطر النصوص عڴى المتعامل؈ن الا

ا أدنى للغرامة الماليّة و الذي يجب أن لا يقل عن ضعف قيمة محل المشرع قد وضع حدً 

إذ تنص المادة الأوڲى مكرر منه  للغرامة ܢالمخالفة أو محاولة المخالفة دون وضع حد أقظۜ

                                                 
يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاص؈ن بالصرف و حركة رؤوس  ،1996جويلية  9مؤرخ ࢭي  22-96أمر رقم  - 1
 .معدل ومتمم  ،1996جويلية  10صادر بتاريخ  ،43ر عدد .، جالخارجإڲى موال من و الأ 
  :ومن ب؈ن النصوص الأساسية ࢭي هذا الإطار نذكر عڴى سبيل المثال  - 2
صادر   ،62ر عدد .ج ،يتعلق باكتتاب التصريح و بتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج،  2009أكتوبر  1قرار مؤرخ ࢭي  -

  . 2009أكتوبر  28ريخ بتا
الخارج والحسابات تعلق بالقواعد المطبقة عڴى المعاملات الجارية مع ي، 2007فيفري  03مؤرخ ࢭي  01 -07 رقم نظام -

  .، معدل ومتمم2007ماي  13 صادر بتاريخ ،31عدد ر . ، جبالعملة الصعبة
أو الأدوات القابلة /د و تصدير الأوراق النقدية ويحدد سقف التصريح باست؈را 2016أفريل  21مؤرخ ࢭي  02-16نظام رقم  -

صادر بتاريخ  ،25ر عدد .ج ،للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيم؈ن وغ؈ر المقيم؈ن
  . 2016أفريل  26

ج بعنوان الاستثمار ࢭي الخارج يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إڲى الخار  ،2014سبتم؄ر  29مؤرخ ࢭي  04- 14نظام رقم  -
  . 2014أكتوبر  22صادر بتاريخ ،  63ر عدد .ج،من طرف المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن الخاضع؈ن للقانون الجزائري 
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كل من يرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة : " عڴى  )1(01-03المستحدثة بموجب الأمر رقم 

، وهو "مة لا تقل عن ضعف قيمة الجريمة وبغرا.... منصوص علٕڈا ࢭي المادة الأوڲى يعاقب 

مبدأ الشّرعية ࢭي  وهو أمر يُناࢭى ،ما يُفهم منه إمكانية الحكم بمبلغ يفوق هذه القيمة

وبالنسبة للشخص  .سلفاً  يكون الحدّ الأقظۜܢ للعقوبة معلومالعقاب الذي يَفرض أن 

حسب  فةلالمخا محاولة أومرات قيمة محل المخالفة  أربععن  لا تقلّ  فالغرامةالمعنوي 

قاعۜܣ ع قد خول للالمشرّ  أنبومن هنا يتضح  ،قانون النص المادة الخامسة من نفس 

العقاب الذي  يࢭوهو أمر غ؈ر مقبول لمخالفته مبدأ الشرعية  ،فوق هذا المبلغالحكم بما ي

  .قانون اليكون الحد الأقظۜܢ للعقوبة محدد مسبقاً بنص  أنبيفرض 

فيفري  19المؤرخ ࢭي  ،01- 03بموجب الأمر رقم  22-96الأمر رقم وقبل تعديل        

المشرع ينص  كانلعقوبة إذ أقظۜܣ ل المشرع يضع حداً  كانالوضع أفضل أين  كان 2003

ت كانهذا الإطار  ࢭيو ،حاولةالم أو المخالفة  عڴى الأك؆ر ضعف قيمة محل تساوى عڴى غرامة 

   ،سنوات) 5(خمس  إڲىأشهر ) 3(يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة " ... ڲى تنص و المادة الأ 

  ." حاولةالم أو عڴى الأك؆ر ضعف قيمة محل المخالفة  تساوى و بغرامة 

طُرقا أخري لحساب الغرامة  )2(م المنقولة رف القانون المتعلّق ببورصة القيا يعكم

عڴى جريمة العالم  10- 93من المرسوم التّشريڥي رقم  60هذا الإطار تعاقب المادة  ࢭيو

دج أو  30.000و بغرامة مالية قدرها  ،سنوات 5أشهر إڲى  6بأسرار الشّركة بالحبس من 

قط، ويمكن رفع مبلغ الغرامة إڲى أك؆ر من المبلغ المذكور حۘܢ بإحدى هات؈ن العقوبت؈ن ف

تحقيقه دون أن تقلّ هذه الغرامة عن مبلغ  المحتمليصل إڲى أربعة أضعاف مبلغ الرّبح 

الجهة المُخولة قانونا تقدير قيمة الرّبح وما ۂي  من ۂي: الربح نفسه، والسؤال المطروح

                                                 
تعلق بقمع والم 1996جويلية  9المؤرخ ࢭي  22-96يعدل و يتمم الأمر رقم  ،2003 فيفري  19مؤرخ ࢭي  01- 03أمر رقم  - 1

فيفري  23صادر بتاريخ  ،12ر عدد .، جالخارجإڲى م الخاص؈ن بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و مخالفة التشريع و التنظي
2003.  

  23صادر بتاريخ ، 34يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر  عدد  ،1993ماي  23مؤرخ ࢭي  10-93مرسوم  تشريڥي رقم  - 2
 . ، معدل ومتمم1993ماي  
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الية عدم التحديد ويشكل هاجسًا للأعوان معاي؈ر حسابه؟ وهو ما يطرح من جديد إشك

  .الاقتصادي؈ن

المتعلق بحماية  قانون ال يࢭ المنوالالمشرع نفس  اتبع أعلاهالنصوص المذكورة  جانب إڲى

ة عڴى التنظيم لتحديد عناصر ينصوصه التجريم أغلبحيل تُ  أين المسْڈلك و قمع الغشّ 

المرتبط تطبيقها جميعا  81و  78 ،77 ،75إڲى  71من  المواد تنص عليهوهو ما  ،الجريمة

إڲى  16ومن  13، 12 ،7،10 إڲى 4 من  بما يصدر من نصوص تنظيمية أحالت علٕڈا المواد

عڴى  الإحالة يࢭجوء المفرط من طرف المشرع يتضح اللّ  بالتاڲيو . )1(قانون المن نفس  18

وعڴى الرغم من  ،قمع الغشرائم المتعلقة بحماية المسْڈلك و الج ر التنظيم لتحديد عناص

الجرائم المعاقب علٕڈا  يࢭ الإحالةالنصوص المذكورة أعلاه حصر  يࢭ حاول المشرع  أن

بالحبس طبقا  أحكامهاعڴى مخالفة  بِ عاقَ المُ  83وبموجب نص المادة  هأن إلا ،بالغرامة

لمعرفة القواعد نظيم عڴى التّ  أحال ،العقوبات المحال علٕڈا قانون من  432لنص المادة 

بعض الحالات  يࢭ أخذتهذه الجريمة قد  أنغم من بالرّ  ،)2( المنتجات أمنمجال ي ࢭبقة المط

  .)3(ٕڈا بالسجن المؤبدوصف الجناية ويعاقب عل

ي النصوص التنظيمية للالتفاف عڴى النص الأصڴ التنفيذيةوقد تستغل السلطة هذا 

ئي غ؈ر ذلك جزا تشريڥيتحيل عڴى نص  أنبوذلك  ،الذي خَول لها صلاحية التنظيم

من المرسوم  25المادة نص وهو حال  ،التنظيمܣالنص الذي بموجبه تم وضع النص 

الخدمات ح؈ق السلع و  انضموضع  اتفيكيالمحدد لشروط و   327-13رقم  التنفيذي

                                                 
  :نظيمية نذكر مٔڈا عڴى سبيل المثالࢭي هذا الإطار صدرت عدة نصوص ت - 1
مان السلع والخدمات ح؈ق كيفيات وضع ضيحدد شروط و ،  2013سبتم؄ر  26خ ࢭي مؤر  327- 13مرسوم تنفيذي رقم  -

  . 2013أكتوبر   2صادر بتاريخ  ،49ر عدد .جالتنفيذ،
ر عدد .، جعلقة بإعلام المسْڈلكيحدد الشروط و الكيفيات المت ،2013نوفم؄ر  9مؤرخ ࢭي  378-13مرسوم تنفيذي رقم  -

  . 2013نوفم؄ر  18صادر بتاريخ  58
 27صادر بتاريخ ، 3ر عدد .ج ،يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة ،2014ديسم؄ر  14قرار وزاري مش؅رك مؤرخ ࢭي  -

 . 2015جانفي 
 .الذكر  سابق ،من القانون المتعلق بحماية المسْڈلك و قمع الغش 10أنظر المادة  - 2
 .الذكر  سابق من قانون العقوبات، 432أنظر المادة  - 3
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35 
 

المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع  قانون المن  13الذي جاء تطبيقا لنص المادة   )1(ذفيالتن

نص  أن إلّا  ،من  نفس القانون  75 بموجب المادة أحكامهاخالفة عاقب عڴى ميُ  الۘܣالغش 

 أنّ بالرغم من  امعً  76و  75عڴى نص المادت؈ن  العقوبة أنشأحالت بمن المرسوم  25المادة 

المنصوص  الضمان إلزامية ىليس عڴتجربة المنتوج و  بإلزامية الإخلال ىتعاقب عڴ 76المادة 

   .75علٕڈا بالمادة 

 أغلبعرفت  الآخر هو  جاريةتد للقواعد المطبق عڴى الممارسات الالمحد قانون ال

بموجب  قانون المس هذا  الذيالتعديل  أنّ بل  ،)2(مفرطة عڴى التنظيم إحالةنصوصه 

جاء  الۘܣمكرر  66بالمادة  قانون الهذا تمم  ،)3(2010 تأو  15 المؤرخ ࢭي 06-10القانون رقم 

 أصبحو٭ڈذا  ."عن طريق التنظيم  ،الاقتضاءعند  ،قانون الوضح أحكام هذا تُ "  :فٕڈا

لتدخل  المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية قابلاً  02- 04رقم  قانون ال

 شدّ سابقة لم تعرفها أ ࢭي ،ن استثناءمواده دو  جميعبخصوص  التنفيذيةالسلطة 

  .الجمارك قانون  رأسهاوعڴى  الأعمالمجال  ࢭيالنصوص الجزائية صرامة 

                                                 
كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات ح؈ق ،يحدد شروط و 2013سبتم؄ر  26مؤرخ ࢭي  327- 13مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 . الذكر سابق ،التنفيذ
ة عڴى الممارسات التجارية بقالمحدد للقواعد المط 02- 04من ب؈ن النصوص التنظيمية الۘܣ جاءت تطبيقا لأحكام القانون  - 2

  :نذكر
، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع ال؅رويڋي 2006جوان  18مؤرخ ࢭي  215- 06مرسوم تنفيذي رقم  -
ر عدد .جحلات التجارية بواسطة فتح الطرود،البيع خارج المنات والبيع عند مخازن المعامل و البيع ࢭي حالة تصفية المخزو و 

  . 2006جوان  21تاريخ صادر ب ،41
يحدد نموذج الوثيقة الۘܣ تقوم مقام الفاتورة وكذا فئة الأعوان  ،2016فيفري  16مؤرخ ࢭي  66 - 16مرسوم تنفيذي رقم  -

  . 2016فيفري  22صادر بتاريخ ، 10ر عدد .ج ،الاقتصادي؈ن الملزم؈ن بالتعامل ٭ڈا
د الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة ࢭي يحد ،2009فيفري  7مؤرخ ࢭي  65-09مرسوم تنفيذي رقم  -

  . 2009فيفري  11صادر بتاريخ  ،10ر عدد .ج ،بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و الخدمات المعنية
العناصر الأساسية للعقود الم؄رمة ب؈ن الأعوان ، يحّدد 2006سبتم؄ر  10مؤرخ ࢭي  306-06مرسوم تنفيذي رقم  -

  . 2006سبتم؄ر  11صادر بتاريخ  ،56ر عدد .ج ،دي؈ن و المسْڈلك؈ن و البنود الۘܣ تعت؄ر تعسفيةالاقتصا
صادر  ،81ر عدد .ج ،يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة،  2005سبتم؄ر  13مؤرخ ࢭي  472- 05 رقم مرسوم تنفيذي -

 . 2005ديسم؄ر  14بتاريخ 
الذي يحدد القواعد المطبقة عڴى  02- 04عدل و يتمم القانون رقم ي، 2010أوت  15مؤرخ ࢭي  06- 10قانون رقم  - 3

 . 2010أوت  18صادر بتاريخ ، 46ر عدد .ج ،الممارسات التجارية
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خارج  الأفعالعڴى التنظيم لتجريم بعض  الإحالةالمشرع قد استغل فرصة  أنبل  

من  21علٕڈا المادة  أحالت ܣالۘالتنظيمية  الأحكاموضع  فمثلا وبمناسبة ،يقانونال إطارها

ممارسة  بكيفياتالمتعلقة و  ،الطبقة عڴى الممارسات التّجاريةالمحدد للقواعد  قانون ال

والبيع عند المخازن  ،المخزونات ةفيتصحالة  ࢭيالبيع و  ،ل؅رويڋيوالبيع ا ،ضفيبالتخالبيع 

يوجد نص جزائي يعاقب  لا الۘܣو  ،ت التجارية بواسطة فتح الطرودالبيع خارج المحلّا و 

- 04القانون رقم من  38بالمادة  عڴى العقوبة المنصوص علٕڈا الإحالةقرر ، عڴى مخالفْڈا

غم ضليڴي بالرّ التّ  بالإشهار المتعلقة و  ات التجارية المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارس 02

هذا المرسوم خولت  أحكام أنبل  ،حيل صراحة عڴى التنظيميُ  نص هذه المادة لا أنمن 

استعملت  الۘܣالتجه؈قات و المخالفات وكذا العتاد حجز ومصادرة السلع موضوع  للإدارة

طبقة د للقواعد المالمحدّ  قانون الن م 21نص المادة  أحكاممخالفة  أنّ بالرغم من رتكا٭ڈا لا 

جزائية  أحكام أيةب تطبيقا لها لم ترتّ  التنفيذيجاء المرسوم  الۘܣعڴى الممارسات التجارية 

 إقراردون  )1(إداريةدرة السلع عن طريق عقوبة تتم مصا أنفكيف يمكن  عڴى مخالفْڈا،

  ؟  )2( الخاصة الملكيةࢭي لحماية الحق  إجرائية أوموضوعية  ضمانات أي

  التجريم  تعدد صور ظاهرة  -ا خامسً 

 لا أخرى ظاهرة   الأعمالمجال  ࢭيظاهرة التفويض التشريڥي يعرف التجريم  بانج إڲى

تعدد النصوص الجزائية  أو  وۂي ظاهرة ازدواجية التجريم، ڲىو الأ تقل خطورة عن الظاهرة 

 إڲىقد تؤدى  الۘܣو  الالأعم قانون مجال  ࢭيالتضخم التشريڥي  ةعن ظاهر  الناجمة أساساً 

 الۘܣبالمبادئ العامة  الحسبان ࢭي خذلو تم الأ و عڴى مرت؈ن حۘܢ  العقاب عن نفس الوقائع

                                                 
البيع ال؅رويڋي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و  215-06من المرسوم التنفيذي رقم  29تنص المادة  - 1

زيادة : " البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود عڴىالبيع عند مخازن المعامل و والبيع ࢭي حالة تصفية المخزونات و 
يمكن اتخاذ إجراءات الحجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات  ،عل العقوبات الإدارية المنصوص علٕڈا ࢭي هذا المرسوم

وذلك طبقا للتشريع المعمول ، الۘܣ استعملت لارتكا٭ڈا أعلاه وكذا العتاد و التجه؈قات 28إڲى  23المنصوص علٕڈا ࢭي المواد من 
 ."به 

 ."الملكية الخاصة مضمونة : " عڴى 1996من دستور   64تنص المادة  - 2
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 أو   ةتمنع متابع الۘܣو  ،هذا الإطار ࢭيالإجراءات الجزائية  قانون تضمٔڈا و  )1(قررها الدستور 

 )2(مغايراً وصفا  هاإعطاؤ ولو تم  ،الأفعالجل نفس معاقبة شخص مرت؈ن من أ أو محاكمة 

أو عدم جواز محاكمة المْڈم عن فعل واحد أك؆ر من  الخطر المزدوج بضمانوهو ما يعرف 

إحدى أحكامها ما سمܣ بمعيار  ࢭيالمحكمة العليا الأمريكية اعتنقت  أنّ  إلا، مرة واحدة

"Blackburg  "مرة  إليهلا يحمܢ المْڈم من توجيه الاٮڈام  الضمانهذا  أناعت؄ر  الذي

المحكمة  وأكدتنصر لم تتضمنه الجريمة السابقة، جريمة تحتوى عڴى ع أخرى عن

ڈامات هذا المعيار واعت؄رته أساسا لتحديد مدى مشروعية الاٮّ  1993العليا الأمريكية سنة 

  . )3(حقة للحكماللّا 

  33المادة  نصّ ضمن القانون الجزائري من صور ازدواجية التجريم ࢭي مجال الأعمال و  

المتعلقة المحدد للقواعد المطبقّة عڴى الممارسات التجارية،  02-04قم من القانون ر 

 الۘܣقيمة البضاعة من   %80لا تقل عن   يعاقب علٕڈا بغرامة الۘܣبجنحة عدم الفوترة 

ية المعاقب عليه بنص قانونال البيانات إشهارو النص المتعلق بعدم يتع؈ن فوترٮڈا  كان

 وهما ،)4(شطة التجاريةنالأالمتعلق بشروط ممارسة  08-04رقم  قانون المن  36 المادة

جريمة الْڈرب الضريۗܣ المنصوص لعناصر الركن المادي  ىحدإ نتشكلا  نت؈لال ت؈نالصور 

الرسم عڴى رقم  قانون من  117و المادة  )5(الضرائب المباشرة قانون من  303 المادةࢭي علٕڈا 

ّۘ ف ، )6(الأعمال  إعطاءعڴى الۘܣ تنصّ العقوبات  قانون ن م 32اعتماد نص المادة  تمّ  ܢ لوح

القضاء بمثل هذه  أخذاحية العملية لوحظ عدم من النّ  هنإفللوقائع  الأشدالوصف 
                                                 

 .الذكر سابق، 1996من دستور  58و  56ر المادت؈ن أنظ - 1
 .الذكرسابق ى من قانون الإجراءات الجزائية، أنظر المادة الأوڲ - 2
الشرعية الدستورية ࢭي قانون ، الشرعية الدستورية ࢭي قانون العقوبات  ،لقانون الجنائي الدستوري ا، أحمد فتڍي سرور - 3

 . 516 - 515 ص.ص ، 2002، القاهرة ، دار الشروق ، الطبعة الثانية ، الإجراءات الجزائية 
 18صادر   بتاريخ   ،52ر عدد .يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،  ج ،2004أوت  14مؤرخ ࢭي  08 - 04قانون رقم  - 4

 . معدل ومتمم ،2004أوت 
صادر  ،102ر عدد .ج ،يتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ،1976ديسم؄ر  9مؤرخ ࢭي  101-76أمر رقم  - 5

 .معدل ومتمم ،1976ديسم؄ر  22بتاريخ 
 26صادر بتاريخ  ،102ر عدد.، جرقم الأعماليتضمن قانون الرسم عڴى  ،1976ديسم؄ر  9مؤرخ ࢭي  102-76أمر رقم  - 6

 .معدل ومتمم ،1976ديسم؄ر 
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جريمة خط؈رة  اڈأٰڈا عڴى إلٕ ر نظعادة ما يُ  الۘܣ مجال جريمة الْڈرب الضريۗܣ ࢭيادئ المب

وعليه يجد ، ميةة هامة لفائدة الخزينة العمو الدولة من تحصيل جباي حرمان ࢭيتتسبب 

  . العون الاقتصادي نفسه أمام متابعات متعددة عن فعل واحد 

عڴى  خر الآ هو  )1( 2003 لسنة  المالية قانون فا نص أنالنصوص المذكورة  جانب إڲىو 

دون " منه  65نصت المادة  إذ، عدم تقديمها أو تتعلق بعدم الفوترة جزائية  أحكام

عدم تقديمها  أو عدم الفوترة  ييؤد، أخرى جهة  بالعقوبات المنصوص علٕڈا من الإخلال

  : يأتيتطبيق غرامة تحدد مبالغها كما  إڲى

  .جزئة ج بالنسبة لتجار التّ د 50.000  -

  .ج بالنسبة لتجار الجملة د 500.000 -

  .والمستوردينج بالنسبة للمنتج؈ن د 1000.000 -

  . "حالة العود يتم تطبيق ضعف هذه المبالغ  ࢭي

القرار  ࢭيو المتمثلة  ،لأحكام هذه المادة ادرة تطبيقاوص التنظيمية الصصالنّ  أنبل 

 أو الفوات؈ر المزورة  إعدادد لمفهوم فعل المحدّ  ،2013ت أو  1بتاريخ  الماليةالصادر عن وزير 

بموجب المادة  استحدث، )2(تطبيق العقوبة المقررة علٕڈا  كيفياتفوات؈ر المجاملة وكذا 

من 50 %  تساوي فوات؈ر المجاملة  أو رة بائية عن فعل الفوات؈ر المزوّ غرامة جِ الرابعة منه 

ۘܢ من استلم تلك نفس المادة وسعت من دائرة المسؤولية لتشمل ح أنبل ، قيمْڈا

  .الفوات؈ر

المتعلق بحماية  قانون الذلك تحيل عدة نصوص ومٔڈا عڴى الخصوص  جانب إڲى

ر ـكثي ࢭيعرفة العقوبة الواجبة التطبيق العقوبات لم قانون عڴى  )3(وقمع الغش المسْڈلك

                                                 
ديسم؄ر  25، صادر بتاريخ  86عدد ر .ج، 2003ضمن قانون المالية لسنة يت ،2002ديسم؄ر  24مؤرخ ࢭي  11- 02قانون رقم  - 1

2002. 
المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبة يحدد مفهوم فعل إعداد الفوات؈ر المزورة أو فوات؈ر  ،2013أوت  1قرار مؤرخ ࢭي  - 2

 . 2014ماي  21صادر بتاريخ ، 30ر عدد .ج،المقررة علٕڈا
 .  الذكر  سابق ،المتعلق بحماية المسْڈلك و قمع الغش 03-09من القانون رقم  84و  83 ،70، 69، 68ࢭي ذلك المواد  أنظر  - 3
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العقوبات  قانون من  435و  432 ،431 ،430 ،429 ،155المواد  هاأبرز  لعلّ  الحالات، من

جل معرفة أتكون عادة من  الإحالة أنعڴى اعتبار  ڲىو الأ الوضع يبدو عاديا للوهلة  كان وإذا

ٔڈا تضمَّ  الۘܣة العقوبات بالنظر لشد إشكالاتطياته عدة  ࢭيالوضع يحمل  نإفالعقوبة 

ح؈ن نص التجريم وارد  ࢭي ،الأشخاصتمس بحرية الغالب  ࢭيۂي  الۘܣو  ،العقوبات قانون 

 الۘܣلحجية بالنظر لتطبيقه بنصوص تنظيمية،  ࢭيالمسْڈلك المرتبط  ةحماي قانون ب

 ،المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع الغشّ  قانون المشرع للمحاضر المحررة تطبيقا لل أعطاها

لجرائم معاقب علٕڈا بعقوبة بالنسبة  تقدير الدليل حۘܢ ࢭيسلطة القاعۜܣ  دقيّ تُ  والۘܣ

جعل نص ع عڴى مبدأ قرينة ال؄راءة بِ ا من طرف المشرّ وهو ما يشكل التفافً  ،الحبس

ح؈ن نص العقوبة  ࢭيعطي لمحاضر التحقيق الحجية المطلقة التجريم ضمن نص خاص يُ 

  . العقوبات قانون يكون ضمن 

 أنيمكن المتعلق بالمضاربة غ؈ر المشروعة العقوبات  قانون من  172ة المادّ  نصّ  أنما ك

المتعلق ببورصة  قانون المن  60ية كنص المادة قانونمع عدة نصوص  أحكامهتتداخل 

قة عڴى لقواعد المطبَّ د لالمحدِّ  02- 04رقم  قانون المن  25 المادة نصوكذا لة م المنقو القيّ 

يقابل نص المادة  الجزائري  العقوبات قانون من  172فنص المادة ة، الممارسات التجاري

 22 ࢭيالمؤرخ  الأمر بموجب  إلغائهتم هو النص الذي و  ،الفرنسۜܣالعقوبات  قانون من  419

 الۘܣبقي عڴى هذه المادة يُ  الجزائري  يزال المشرع ح؈ن لا ، ࢭيبالأسعارالمتعلق  1986ديسم؄ر 

  . )1(السوق  مرحلة ما قبل اقتصاد إڲىترمز 

من طرف  لل؄رلمانالنصوص المقدمة  ࢭيالتجريم تقع حۘܢ ࢭي الازدواجية  أنبل نجد 

المحدد للقواعد  قانون المن  35 و 14 نص المادت؈ن إڲى الإشارةنفس الوزارة وهنا يمكن 

                                                 
وࢭي ظل عدم إلغاءها المتعلق بالمضاربة غ؈ر المشروعة  من قانون العقوبات 172بل أن هناك من يري أن نص المادة  - 1

يبقى قابلا للتطبيق ، 1986ديسم؄ر  1ن المنافسة بتاريخ صراحة من طرف المشرع كما فعل المشرع الفرنسۜܣ عند إصدار قانو 
 172ا تُجرمه المادة عڴى أساس أن مالمتعلق بالمنافسة ،  03-03ر رقم من الأم 6بالنسبة للحالات المنصوص علٕڈا بالمادة  حۘܣ

  :نظر ࢭي ذلك ، أ من قانون المنافسة أعمالًا و اتفاقات غ؈ر مشروعة 6من قانون العقوبات هو نفسه ما تعت؄ره المادة 
الجزء ، جرائم ال؅قوير ، جرائم المال و الأعمال ، الوج؈ق ࢭي القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد أحسن، بوسقيعة  -

 . 328، ص 2017، الجزائر ، دار هومه ، ادسة عشر الطبعة الس، الثاني
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المتعلق بشروط  08-04رقم  قانون المن  31مارسات التجارية و المادة المطبقة عڴى الم

تعاقب كلها عڴى فعل ممارسة نشاط تجاري دون القيد  التجارية، الۘܣ طةشنالأممارسة 

وهو ما يؤكد حالة التململ عند المشرع بمناسبة سن القاعدة الجزائية  ،بالسجل التجاري 

  . الأعمال قانون مجال  ࢭي

العقاب ب؈ن ما  ࢭيظاهرة التعدد  إنكار لا يمكن يم، التجر  ࢭيظاهرة التعدد  جانب إڲىو 

المتعلق  قانون الالجرائم المنصوص علٕڈا ب أنولا أدل عڴى ذلك  ،ما هو قضائيو  هو إداري 

تكون موضوع عقوبات إدارية تصدرها الغرفة التأديبية  أنببورصة القيم المنقولة يمكن 

دفع تُ  الۘܣمن بئڈا الغرامة  الۘܣو  ،ظيم عمليات البورصة و مراقبْڈاالتابعة للجنة تن

  .  )1(الضمانلصندوق 

ية الجزائية شهدت هذه الأخ؈رة قانونالصياغة القاعدة  يࢭ حرافنالا هذا  بانج ىإڲو 

  .اڲىالمو الفرع ي ࢭوهو ما نتعرض له المادي ركٔڈا  يࢭغموضا 

  الثانيرع ــالف

  غموض الركــن المــادي

تكون  أنيجب  ية الۘܣقانونالسمو القاعدة ࢭي دولة القانون  قانون التتطلب سيادة 

الوضوح بعيدا عن الغموض صياغْڈا الدقة و  ى السلطة التشريعية ࢭيتتحر  أنو  ،واضحة

من مظاهر  ويشكل ذلك مظهرا، وهو ما يستدڤى وضوح قصد الشارع وعدم التحديد

القضائي التحكم  إڲىيؤدي  أنه أنشالنص من  ࢭيوكل غموض اح؅رام مبدأ الشرعية، 

ف عرِ يُ  أنقوله بضرورة  ࢭيوقد ع؄ر المجلس الدستوري الفرنسۜܣ عن هذا المبدأ الخط؈ر، 

 وإلاالتحكم،  لاستبعادوذلك ، كافيةعبارات واضحة ومحددة بطريقة  ࢭيالمشرع الجرائم 

ية يحقق للعون قانونالوضوح النصوص  نإ، )2( النص التشريڥي غ؈ر دستوري كان

                                                 
 .المتعلق ببورصة القيم المنقولة، سابق الذكر  10- 93من المرسوم التشريڥي رقم  55أنظر المادة  - 1
 . 88ص  ،مرجع سابقأحمد فتڍي  سرور ، القانون الجنائي الدستوري،  - 2
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م ي ويكون مظهرا لمساواة الجميع أماقانونالالأعمال  الاستقرار  قانون مجال  ࢭيالاقتصادي 

  . قانون ال

ية سيما الجزائية مٔڈا يعۚܢ قانونالصوص تشريع النّ  ࢭية و الوضوح غياب الدقّ ف

طلّڈا محددة  أومنعها المشرع  الۘܣ الأفعالفلا تكون ، تأويلاٮڈاعدد من ضوابطها وت انفلاٮڈا

من يقعون  إخفا٬ڈا أوشراكا يلقٕڈا المشرع متصيدا باتساعها  أو اكا بل شب، بصورة يقينية 

  .  )1(يخطئون مواقعها أو حْڈا ت

صياغة نصوص الجرائم الاقتصادية  يࢭترتب عن ظاهرة التفويض التشريڥي لقد 

إطار النصوص التنظيمية  يࢭسلبيات أثرت عڴى صياغة الركن المادي للجريمة، الذي يتم؈ق 

ياغة واستعمال مفردات الصّ  يࢭقة ذلك بالأساس عدم اح؅رام الدّ  دُّ رَ ومَ ، بالغموض

 أو مل كل فعل ايجابي ليش، ياس والتفس؈ر الواسع للنصتسمح بالق ،) لاأو (  اضةفضف

 ) ثانيا( مجال النشاط الاقتصادي يࢭسلۗܣ 
ُ
لقاعدة  طلق عليه الفقه تطويعاً ، وهو ما أ

، مما قد )2(الجريمة الاقتصادية إطار  يࢭقيقة لنصوص التجريم ياغة الواضحة والدّ الصّ 

   . ونطاق التجريم الإباحةإضعاف الحد الفاصل ب؈ن  إڲىٰڈاية المطاف ي ࢭي يؤدّ 

  صياغة عناصر الركن المادي ࡩيعدم مراعاة الدقة  -  لاً أو 

له الأثر المباشر عڴى العناصر  كان، الشرڤيصياغة الركن  يࢭالغموض الحاصل  نإ 

يمة النظرية العامة للجر  يࢭالركن المادي  أنا المكونة للركن المادي للجريمة، فالثابت فقهً 

النتيجة وعنصر العلاقة  وۂي عنصر السلوك، عنصر  ،يتكون من ثلاثة عناصر متلازمة
                                                 

الجريدة الرسمية  ،58قضية رقم ،  1997جويلية  5ࢭي  لمؤرخ المحكمة الدستورية العليا المصرية احكم إحدى حيثيات  - 1
 ، ومن ب؈ن الضوابط الۘܣ 543ص ،  1997جويلية  19صادر ࢭي ،  29العدد ، لأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية 

  :سْڈا المحكمة ࢭي هذا الإطار كرّ 
  .لا غموضأن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة يقينية لا التباس فٕڈا و  -
  .أن تتضمن النصوص تحديدا جازما لضوابط تطبيقها  -
 .  أن تحكم معاني النصوص مقاييس صارمة ومعاي؈ر محددة تلتئم مع طبيعْڈا  -

 الجزء الأول، الجنائية ، ، الأحكام العامة والإجراءاتالاقتصادية ࢭي القانون المقارن ، الجرائم محمود محمود مصطفي - 2
 . 25، ص 1979 ،القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة للكتاب الجامڥي  ، الطبعة الثانية 
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صرف ناو هذه العناصر بجملة المشرع  أخلمجال الجريمة الاقتصادية  يࢭ هأن إلا ،ةــببيالسّ 

طلق عڴى الجرائم نتائج خط؈رة ومحتمل وقوعها و٭ڈذا أصبح يُ  إڲىالغالب  يࢭالتجريم 

  . دون مراعاة نية صاحّڈا )1(البحتة اديةالمجرائم ال أورائم الخطر ا جڈأٰبالاقتصادية 

ظل الم؄ررات  ࢭي  و مقصوداً  الغموض الذي يشوب الجنح و المخالفات مقبولاً  كان وإذا

من  15تضمنت المادة  إذ مقبول  أمراً غ؈ر  عدّ الجنايات يُ  مجال ࢭي هنإف ،فاأنذكورة الم

تعاقب عڴي جناية الْڈريب الذي يشكل  الۘܣڈريب الْ المتعلق بمكافحة 06-05رقم  قانون ال

عبارات مطاطة و غامضة يصعب وضع تعريف  ،السجن المؤبدبعقوبة ٮڈديدا خط؈را 

 من درجة عڴىالْڈريب  أفعالعندما تكون "  :فقد نصت هذه المادة عڴى ،فقهܣ لها

ون العقوبة الصحة العمومية تك أو الاقتصاد الوطۚܣ  أو الوطۚܣ  منالأ الخطورة ٮڈدد 

 بالرغم من أن هذه؟ الۘܣ ٮڈدد الاقتصاد الوطۚܣفما المقصود بالخطورة   ،"السجن المؤبد

من نفس  ڲىو الأ نص المادة  ࢭيع جاء ٭ڈا المشرِّ  الۘܣلم تكن مشمولة بالتعريفات العبارات 

   .قانون ال

  Banqueroute )2(نذكر جريمة التفليسي لغموض الركن المادِّ  الأخرى  الأمثلةومن ب؈ن 

 أن إلا ،فعالمادي و هو عنصر التوقف عن الدّ  ،تقوم عڴى عنصر جوهري لثبوت ركٔڈا والۘܣ

حالة توقف  يࢭالتاجر  أنبالقول  أساسه ىيمكن عڴ ارً ايحدد معي أو ع لم يضع تعريفا المشرّ 

ل لا تشكّ ۘܣ ال الماليةائقة ؈قها عن حالة الضّ يذلك ضروري لتم أنباعتبار  فععن  الدّ 

وهذا عڴى عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي عرف التوقف عن الدفع  ،ن المادي للجريمةالرك

التجاري الذي عرف التوقف عن  قانون ل و المتمم للالمعدّ  1985 جانفي 25 قانون بموجب 

عاجزا عن التاجر   فٕڈايكون  الۘܣالاستحالة "  :هأنبمنه  ڲىو الأ الفقرة  3المادة  ࢭيالدفع 

  ."القابلة للصرف  بالأصول  داءالأ مواجهة الديون واجبة 

                                                 
 .11ص  ،مرجع سابق ،"مبادئ دستورية ࢭي القانون الجنائي" ،زعلاني عبد المجيد  - 1
وكذا  الذكر، سابق ،من القانون التجاري 380و 379، 378، 374 ،371 ،369ڴى هذه الجريمة بموجب المواد يعاقب ع - 2

 .الذكر  سابق، من قانون العقوبات 384و  383المادت؈ن 
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للنصوص الضابطة  الانتقائيالنقل  ࢭيالمجال المتعلق بجرائم البورصة وكعادته  يࢭ

المتعلق  10-93من المرسوم التشريڥي رقم  60ق نص المادة م؈ّ تَ ، الاقتصاديللمجال 

 
ُ
المؤرخ  04-03رقم  قانون الدخل عليه بموجب ببورصة القيم المنقولة إثر التعديل الذي أ

التشريع الفرنسۜܣ  ࢭيبالغموض بالرغم من وضوح النص المقابل له  )1(2003 فيفري  17 ࢭي

ويتجڴى  ،المعدل و المتمم 1967سبتم؄ر   28الصادر بتاريخ   الأمر من  3- 10وهو نص المادة 

استعمال المشرع لعبارات مطاطة بمناسبة صياغته لصور الركن المادي لجريمة  ࢭيذلك 

 أربع أعطىعڴى عكس المشرع الفرنسۜܣ الذي  ،سوق البورصةࢭي شرعية غ؈ر  لبأعماالقيام 

رة ما و امن" . . . ح؈ن اكتفى المشرع الجزائري بعبارات  يࢭصور للركن المادي لهذه الجريمة 

يصعب  إذ ،. . . "ل الغ؈ر  م المنقولة من خلال تضلي٭ڈدف عرقلة الس؈ر المنتظم لسوق القي

 قانون المن  60ل المستعمل؈ن ضمن م؅ن المادة يالتضلو  رةو المصطلڍي المن وضع تعريف

لا تقتغۜܣ ضرورة إقامة " رة ماو امن" عبارة  أن اكم ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة

هذه  ࢭيالمشرع  نإف بالتاڲيو  ،سوق البورصة ࢭيببية ب؈ن العمل المجرم ونتائجه الرابطة السّ 

المشرع  أنبل  ،ق النتيجة من عدمهاالنظر عن تحقالحالة يعاقب عڴى الفعل بغض 

النصوص  انْڈاكد مجرّ  إڲى الموادترك المجال واسعا فتش؈ر  قانون البموجب هذا 

من  53المهنية كما تنص عڴى ذلك المادة  بالواجبات الإخلالالتنظيمية و شريعية و الت

  .ةم المنقولالمتعلق ببورصة القيّ   10- 93شريڥي المرسوم التّ 

ديد والغموض ࢭي القانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة ومن صور عدم التح

الذي تقوم عڴى أساسه الجرائم المنصوص علٕڈا ٭ڈذا القانون، إذ لم " السوق " مصطلح 

وهل يتسع هذا المصطلح ليشمل السوق الداخلية  ،يحدّد المشرع مفهوم السوق 

سع ليشمل أي مكان ؟ وهل يقصد به سوق بورصة القيم المنقولة أم يت )2(والخارجية

                                                 
 1993ماي  23المؤرخ ࢭي  10-93يعدل ويتمم المرسوم التشريڥي رقم  ،2003فيفري  17مؤرخ ࢭي  04- 03قانون رقم  - 1
 . 2003فيفري  19صادر بتاريخ  ،11ر عدد .ج ،المتعلق ببورصة القيم المنقولةو 
 يقصدها المشرع تشمل فضلا عن السوق الوطنية الأسواق العالمية، انْڈت محكمة النقض الفرنسية إڲى أن السوق الۘܣ - 2

  : أنظر ࢭي ذلك
 - Cass. crim., n° d'affaire : 92-84745 du 3 Novembre 1992 .    
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44 
 

الذي يفتح المجال أمام التفس؈ر  ءتجري فيه المفاوضات خارج سوق البورصة؟ وهو الآۜܣ

  .الواسع للنص بما يتعارض مع مبادئ الشّرعية الجزائية

 المادياده المتعلقة بالركن و ل مجُ  فُ عرِ تَ  الآخر هو فالمتعلق بجرائم الصرف  قانون ال أما

الجريمة الذي جاء  محلحصر  المح؅رف؈نه حۘܢ عڴى لجرائم الصرف غموضاً يصعب مع

 الخ وهو ما...المعادن الثمينة  ،القيم المنقولة وسندات الدين ،وسائل الدفع: موزعا ب؈ن 

 أنبل  ،ضو٬ڈا معرفة محل الجريمة سلفاً  ىمكن عڴب من وضع قائمة موحدة يُ صعِ يُ 

مجرد  إڲىتش؈ر النصوص  إذ ،ومفتوحاً  ترك المجال واسعا قانون الالمشرع بموجب هذا 

النصوص التشريعية و التنظيمية ب المنوه عٔڈاالشكليات المطلوبة الإجراءات و  ؅رامحعدم ا

 ففي ،ر مسبق لجميع الال؅قامات المهنيةحص أو  تبياندون  )1(بالال؅قامات المهنية الإخلالو 

 مسألة إڲى منياً ولو ضِ تم الإشارة  ،)2(آنفا نفس القرار الصادر عن المحكمة العليا المنوه عنه

دائرة الركن المادي من خلال  يࢭقد ي؅رتب علٕڈا التوسع  ܣالۘو  ،المصطلحات يࢭعدم الدقة 

 الذيعدم التفرقة ب؈ن فعل عدم مراعاة ال؅قامات التصريح بخصوص تحويل العملة 

ل شكيُ لا  الذي ط؈نصريح بملفات التو عدم مراعاة ال؅قامات التّ فعل  و  ،شكل فعلا مجرمايُ 

  .  فعلا مجرما

المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع  قانون ال ࢭياستعمل المشرع مصطلحات فضفاضة  كما

 429مقتبس من نص المادة  68الذي جاء ضمن نص المادة " الخداع " طلح صالغش فم

و هو ما يسمح  ،فقهܣ لهذا المصطلح أو لا يوجد تعريف تشريڥي  إذالعقوبات،  قانون من 

الركن المادي الناجم عن فعل الخداع ليشمل كل سلوك حۘܢ  إقامةحالات  ࢭيبالتوسع 

ئل الوسا بإحدىو الخدمات  ،للسلع الإشهار ممارسة ال؅رويج و  إطار  ࢭيذلك  كانولو 

  . الاقتصادية شطةنممارسة الأ ࢭيالمباحة 

                                                 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاص؈ن بالصرف و حركة رؤوس الأموال  22-96رقم أنظر المادة الأوڲى من الأمر  - 1
 .أعلاه  19وكذا النصوص التنظيمية التطبيقية لهذا القانون المنوه عٔڈا ٭ڈامش الصفحة  ،الذكر سابق ،الخارج إڲى من و

 . 305، ص ، مرجع سابق 613327: تحت رقم 2011أفريل  28 قرار المحكمة العليا المؤرخ ࢭيراجع ࢭي ذلك   - 2
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  فتح المجال أمام القياس لمعرفة صور الركن المادي - ثانياً 

صوص الجزائية الضابطة للقطاع الاقتصادي وض النّ غم أو ظاهرة عدم التحديد عد تُ 

 ،سمة ظاهرة من خلال استعمال المشرع لمصطلحات غامضة تفتح المجال أمام القياس

شكل تطويع معاي؈ر النص الجزائي لحماية السياسة  يࢭوالتفس؈ر الواسع للنصوص 

 فحرانالا مة تشعب و اوتحقيق نجاعْڈا عڴى الصورة المطلوبة ومق، الاقتصادية

  .)1(الاقتصادي

تقرير العقاب تقتصر مهمة التجريم و  أنالعقوبات تقتغۜܢ قاعدة شرعية الجرائم و  نّ إ

 عن طريق سدّ  كانولو  ،أنهذا الش ࢭيولا يملك القاعۜܣ أي سلطة وحده،  قانون العڴى 

ليس فقط كتاب العقاب المُق؇ن  فقانون العقوبات ،)2(بواسطة القياس  قانون الࢭي ثغرة 

  .)3(أيضا تقن؈ن الحريات ما هو وإنّ 

عدم الحصر المسبق لصور الركن المادي لجرائم  إڲىومن م؄ررات مسڥى المشرع 

لمسايرة كل صور  قانون التطبق  الۘܣهو ترك المجال مفتوحا أمام الجهة  ،الأعمال

تعديل  إڲىإطار الحركية الاقتصادية دون حاجة  ࢭيتظهر مستقبلا  أنيمكن  الۘܣالمخالفات 

  .التجريم ࢭيبالتبعية التضحية بمبدأ الشرعية ية و قانونالالنصوص 

د المحدّ  02-04رقم  قانون الالجرائم المنصوص علٕڈا ب هذا الإطار جاءت جلّ  ࢭيو

 ،صور الركن المادي للجرائملحصر  دون المطبقة عڴى الممارسات التجارية للقواعد 

طلق الحالات بتقديم حالات عڴى سبيل المثال  أغلب ࢭيوالاكتفاء 
ُ
سيما بخصوص ما أ

المنصوص علٕڈا  التعسفيةعليه الممارسات التجارية غ؈ر ال؇قٱڈة و الممارسات التعاقدية 

إذ جاءت صور  ،شملت ح؈قا كب؈را من الأفعال المجرمة الۘܣو  ،29و  28،  27 ،26بالمواد 

يتضح من خلال استعمال المشرع هو ما ي عڴى سبيل المثال لا الحصر و ادالركن الم

                                                 
 1- WILFRID Jeandidier , Droit pénale des affaires , 3ème édition, Dalloz ,1998 , p10. 

  .101ص  ،مرجع سابق ،القانون الجنائي الدستوري ،سرور أحمد فتڍي  - 2
3- LEVY  Thierry, " Y a-t- il encore une place pour la responsabilité  pénale ?" , Revue Pouvoirs, n° 
128, 2008 , p. 47.   
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هذا التوسع الذي ينصرف بدوره لاحقا  ،وجهة المتابعةباختيار ات تسمح للإدارة صطلحلم

" ٮڈدف أنيمكن  ،لاسيما"  فعبارات ،موضوع ملف المتابعة ࢭيلاحتواء القاعۜܣ الفاصل 

 هأنبل ، هذه النصوص من مقصودةتسمح بتجريم أفعال غ؈ر  هذه المواد ࢭي ةالوارد

 بموجب التّ 
ُ
 06- 10رقم  قانون البموجب  02- 04رقم  قانون ال دخل عڴىعديل الذي أ

  23ع نفس الطريقة عند تعديله لنص المادة المشرّ  استعمل 2010ت أو  15 ࢭيالمؤرخ 

  : ..." إڲىترمى  الۘܣمنع الممارسات تُ " ت تنص كان ۘܣالو  ،تعلقة بممارسة أسعار غ؈ر شرعيةالم

و٭ڈذا ... "  إڲى لا سيما ،الۘܣ ترميرات و امنع الممارسات و المنتُ " و أصبحت صياغْڈا الجديدة 

 الۘܣو  ،مجال الضبط الاقتصادي ࢭيحبذة لدى المشرع أصبحت ظاهرة عدم التحديد مُ 

  .القانونيةيمكن من خلالها احتواء جميع الأفعال دون ما حاجة لتعديل النصوص 

عمال جرائم الشركات التجارية وعڴى رأسها الجرائم المتعلقة بالتعسف ࢭي است أما

 أنيقبل  كلفظ مرن  الأمواللهذه  السۛئالمشرع بمجرد الاستعمال  يكتفيالشركة  أموال

نص  إڲىفبالرجوع  ،الشركة إدارةبل التحايل المتخيلة من قبل القائم؈ن عڴى يحتوى كل سُ 

جاري يصعب تحديد مفهوم مصلحة الشركة ومفهوم المصلحة من القانون التّ  811 المادة

خاصة بالنسبة  المشرع بمجرد الكذب لقيام الجريمة يكتفيالمجال  نفس ࢭيو ،الشخصية

ني فلا ٱڈم البحث عن الهدف الذي كان يبتغيه الجا، للجرائم المتعلقة بتأسيس الشركة

  . من جراء الكذب

الْڈرب الضريۗܣ إفلاتاً  أو المجال الضريۗܣ تعرف جل المواد المتعلقة بالغش ࢭي و

 المشرع تخذآخر ولم ي إڲى قانون المشكل للجريمة من  الماديبخصوص وحدة صور الركن 

إدارة الضرائب  تحظىلا  أنإذ يجب حالات الغش الضريۗܣ،  حصر  أنشبموقفا محددا 

المعاملات للمتعامل؈ن  ࢭياة و او مبدأ المس ࢭيوهذا يتنا ،بأحكام مطاطة تستعملها كلما تريد
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ما يقع عليه من ال؅قامات يعرف  حداكل و تدقيقها يجعل فوضوح الحالات و  ،الاقتصادي؈ن

  .)1(وما لديه من حقوق 

لم تنل قدرها الجرائم  ࢭيمدى دستورية عدم تحديد الركن المادي  مسألةت كان وإذا

  ࢭيظل محدودية تدخل المجلس الدستوري  ࢭيالجزائر  ࢭيالقضائي من النقاش الفقهܣ و 

حكمها الصادر  ࢭي أشارتمصر  يࢭالعليا الدستورية المحكمة  نإف ،القوان؈نرقابة دستورية 

وفقاً لأحكام  اڲيبالتّ ولا يتصور  : " ...حيثيات الحكم  ࢭيا جاء وممّ ذلك  إڲى 1995ماي  20 ࢭي

ليل عڴى توافر علاقة ، ولا إقامة الدّ الماديغيبة ركٔڈا  ࢭيتوجد جريمة  أنالدستور 

ن حقيقة هذا الفعل ٯڈا بعيداً عأحد الۘܣوالنتائج ، المؤثمالسببية ب؈ن مادية الفعل 

عرضه لأخطر القيود عڴى حريته ما تُ نإالمْڈم بالجريمة  ةانإد أنة ذلك لّ وعِ  ... ومحتواه

توقٕڈا إلا عڴى ضوء  إڲىالحياة ، وۂى مخاطر لا سبيل  ࢭيالشخصية وأك؆رها ٮڈديداً لحقه 

ع عن الدفا ࢭيوحق الجماعة  الحرية من ناحية ࢭيوازن ب؈ن حق الفرد علية تُ فِ  اتانضم

فاً رِ عَّ مُ  الجنائيالاٮڈام  كانويتحقق ذلك كلما  ،مصالحها الأساسية من ناحية أخرى 

  .)2( "لًا أدلْڈا وكافة العناصر المرتبطة ٭ڈافصِ بيناً طبيعْڈا، مُ ، مُ بالْڈمة

إن الغموض المرن و الفضفاض لنصوص التجريم يسمح للقضاة أن يتبنوا سياسة 

وهو ما  ،الإدانة دون مراعاة إرادة الفاعل إڲىلوصول عقابية رادعة مرنة تمكٔڈم من ا

 ۘܢالجرائم الاقتصادية سيما م يࢭضعف الركن المعنوي  مسألة إڲىالتعرض  إڲىيقودنا 

  . تعلق الأمر بالأشخاص المعنوية

  

  

                                                 

، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، "دعوى الجزائية ࢭي مجال الغش الضريۗܣ خصوصية إجراءات ال" معاشو عمار ،  - 1
 . 138، ص 2009الغش الضريۗܣ و الْڈريب الجمركي، 

 .مرجع سابق  ،1995ماي  20الصادر بتاريخ  ،حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية - 2
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  الثالث الفرع

  عف الركن المعنوي ض

تعلق بالركن الشق الم يࢭالجنائي العام  قانون الخروج المشرع عن أهم ركائز  نّ إ   

 ،له الأثر المباشر عڴى المفهوم التقليدي للركن المعنوي  كان الماديالشرڤي والركن 

ى مجرد الخطأ ظل هذا التحول المفرط تقوم عڴ يࢭوأصبحت الجريمة الاقتصادية 

  .للجريمة  ةالمادي صفةظل ال يࢭالمف؅رض 

 إڲىواتجاه المشرع  ،اْڈالمادة الاقتصادية وتشت يࢭى تضخم النصوص التشريعية أدّ  لقد

وعڴى رأسها حرية الصناعة والتجارة عڴى الحريات الاقتصادية  الاقتصاديةالجدوى  تغليب

عڴى  القضاءو رغبة المشرع  يࢭإضعاف الركن المعنوي وٮڈميشه، والذي برز بالخصوص  إڲى

؈ر والخطأ غ يذلك الخطأ  العمد يࢭ، إذ يستوي التسوية ب؈ن العمد والإهمال يࢭ حد سواء

  :  التاليةالفرضيات  أحدوهو ما جعل الفقه الجنائي يفسر ذلك الأمر ب، )1(العمدي

 كانإم ࢭيالخطأ غ؈ر العمدي اة ب؈ن الخطأ العمدي و و اشرع المسيكون قصد الم أن - لا أو 

عن  أو ذلك عمدا  كان لجريمة بمجرد وقوع المخالفة سواءتقع امٔڈم و  بأيّ تحقق الجريمة 

  . إهمال

الذي يعت؄ر عدم النص عڴى نوع  ،التجريم ࢭيالعام  الأصل إڲىي ضرورة الرجوع ير  - ياانث

  .)2(العمد مع الخطأ  فٕڈا يستوي  الۘܣمواد المخالفات ࢭي  إلا  ،القصد يمثل العمد

يسْڈدف المشرع من خلالها  الۘܣالمادية تكون هذه الجرائم من قبيل الجرائم  أن -  ثالثا

ب المشرع جل ذلك لا يتطلّ ومن أ ،ورية لتنظيم المجتمعتنظيمية يراها ضر  أغراضتحقيق 

                                                 
 . 87 ص ،، مرجع سابقالروسان إٱڈاب  - 1
 .645ص  رجع سابق ،م ،حازم حسن أحمد الجمل - 2
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بمجرد وقوع الفعل المادي الذي يعد دليلا عڴى خطأ  ويكتفيعدم الحيطة  أو العمد  إثبات

  .)1( الجاني

لهذا الضعف الأثر المباشر عڴى قواعد  كان، وقد الركن المعنوي ضعيفا أصبحو٭ڈذا 

 عموضال؄راءة المكرسة دستوريا  قرينة وأصبحت ،)الإجرائيةالقواعد ( والإثباتالمتابعة 

بيل ونذكر مٔڈا عڴى س ،النسبية للمحاضر المحررة أو المطلقة  يةخرق صريح جراء الحج

 المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية 02-04 رقم قانون الالمثال لا الحصر 

وهو ما جعل المتعامل  ،وقمع الغش المتعلق بحماية المسْڈلك 03-09 رقم قانون الوكذا 

القاعۜܣ الفاصل  إڲى، ويمتد أثر ضعف الركن المعنوي الاقتصادي مج؄را عل إثبات براءته

كاشفة لا وتكون أحكامه  ،صوص٭ڈذه النّ  قاع والذي يجد نفسه مقيداً موضوع ال؇ّ  يࢭ

الجهاز  يࢭغياب طابع التقنية والتخصص  ࢭيظل مثل هذه القواعد و فيف، ةانللإدمقررة 

  . أمام آلة لتوزيع العقوبات نفسه العون الاقتصاديجد ي ي ضائالق

القصد الجنائي غ؈ر لازم لتقدير المسؤولية  أنالقاعدة  العامة المجال الجمركي  فيف

 المخالف؈نيجوز للقاعۜܣ ت؄رئة  لا" الجمارك بنصها  قانون من  281وهو ما تؤكده المادة 

 ࢭيو٭ڈذا تكون المسؤولية الجزائية  "بائية الغرامات الج تخفيض أونيْڈم  إڲىاستناداً 

نصا  281عد نص المادة ويُ ، الأعمالجرائم  ماديةظل  ࢭي المجال الجمركي بدون قصد

 المشرع الفرنسۜܣ ما أن إلا ،369الفرنسۜܣ سيما نص المادة الجمركي ا من التشريع مقتبسً 

 قانون الئم دولة دعا إرساءسبيل  ࢭيوخطا خطوة جريئة  ،تخڴى عن هذه المادة أنلبث 

هذه المادة بموجب  إلغاءحيث تم  ،العام قانون القواعد  إڲىالعدل بالرجوع  وإحلال

 القاعۜܣوبذلك لم يعد ممنوعا عڴى  1987جويلية  8 ࢭيالمؤرخ  502-87  رقم قانون ال

 ࢭيوهو ما جعل من الجرائم الجمركية  ،القصد أو لغياب النية  المخالف؈نالتصريح ب؄راءة 

لزم لقيامها توافر الركن العام يَ  قانون الجرائم  باࢮيمثلها مثل  جرائم عمدية كل صورها

                                                 
 .645ص ، مرجع سابقل، حازم حسن أحمد الجم - 1
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بمدلول  خذالأ عدم  ࢭيظهر من خلالها جليا موقف المشرع يَ  الۘܣومن النصوص  ،)1(المعنوي 

 من الغشّ  المستفيدين بأحكامالمتعلق  310التشريع الجمركي نص المادة  ࢭيالركن المعنوي 

المشرع لا يش؅رط  أن الجرائم المرتكبة من طرف الغ؈ر إلاؤوليْڈم عن مسفبالرغم من تقرير 

   .)2( توافر القصد الجنائي لإسناد المسؤولية

 بالركن المعنوي وهو ما خذالأ مجال جرائم الصرف استبعد المشرع بشكل صريح  ࢭيو

ر المخالف عذلا يُ "  :بنصها 22-96رقم  الأمر من  ڲىو الأ من المادة  الأخ؈رةلفقرة نصت عليه ا

 قانون الة من نفس الثانيالمادة  ࢭيهذه العبارة لم يتم ذكرها  أن إلا ،)3("عڴى حسن نيته 

ث تفرقة ب؈ن الجرائم أحدجرائم الصرف وبذلك يكون المشرع قد  باࢮيتنص عڴى  الۘܣ

وۂى تلك المتعلقة  ،الاقتصادي؈ن الأعوانتخص  الۘܣو  ڲىو الأ علٕڈا بالمادة المنصوص 

ة و الموجهة الثانيالمادة  ࢭيوتلك المنصوص علٕڈا ات الصلة بالتجارة  الخارجية ت ذبالعمليا

 الۘܣ ڲىو الأ مرتبط بنص المادة  آخر يا قانون إشكالاً هذا الوضع الذي يث؈ر  ،)4(لعامة الناس

المعاقبة  أنالجنائي  قانون الالمستقر عليه عند فقهاء  أن إذ ،الفعل ࢭيتعاقب عڴى الشروع 

 خذالأ المشرع  استبعاد إڲى جانب ،الجرائم العمدية ࢭي إلايكون  الجريمة لا ࢭيعن الشروع 

  .)5(بالركن المعنوي صراحة بالنسبة للشريك 

                                                 
 . 19ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الجمركية ،بوسقيعة أحسن  - 1
  :من قانون الجمارك  310يعت؄ر مستفيدا من الغش ࢭي مفهوم نص المادة  - 2

  . مالكو بضائع الغش 
  .مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش

  .كي موجها لأغراض الْڈريبحوزون مستودعا داخل النطاق الجمر الأشخاص الذين ي
  .سابق الذكر ،المتعلق بمكافحة الْڈريب 06-05من الأمر رقم  26حكام بموجب المادة وقد استعمل المشرع نفس الأ 

 01- 03الأمر رقم وقد كان لمقر ر لجنة المالية و الم؈قانية بالمجلس الشعۗܣ الوطۚܣ أن نوه ࢭي عرض تقريره بمناسبة عرض  - 3
المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاص؈ن بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إڲى الخارج  22-96المعدل للأمر رقم 

لة مخلة بالركن مرتكب المخالفة و الذي يعت؄ر مسأ إڲى تسجيل اللجنة انشغالها بخصوص استبعاد التحجج بحسن نية
  :أنظر ، عنه من تجريم للشخص ال؄ريء المعنوي للجريمة وما ي؅رتب 

  . 12ص  ، 2003أفريل  21صادر بتاريخ ،  48العدد  ،الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ
  .382ص  مرجع سابق، ،الجزائي الخاص، الوج؈ق ࢭي القانون بوسقيعة أحسن  - 4
بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  ريع و التنظيم الخاص؈نالمتعلق بقمع مخالفة التش 22- 96من الأمر  2فقرة  4المادة  - 5
  . سابق الذكر ،ڲى الخارجوإ
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 قانون التضمٔڈا  الۘܣالجرائم  أغلب ࢭيبالقصد الجنائي  خذالأ كما استبعد المشرع 

رائم الجنحية الج ࢭيمستساغا  الأمر هذا  كان وإذا ،تعلق بحماية المسْڈلك و قمع الغشالم

جرائم عرض منتوج  يࢭن ؈المشرع المتدخل يعاقب أينغ؈ر مقبول بالنسبة للجنايات  أمر  هنإف

المنصوص المنتوجات  أمنمجال  يࢭسام لا يستجيب للقواعد المطبقة  أو فاسد  أو ر مزوّ 

 10السجن من بعقوبة  - ا عڴى التنظيمڈأٰشحال بالمُ  - قانون المن نفس  ،10علٕڈا بالمادة 

 أو توافر القصد الجنائي العام  وجوب إڲىمن المشرع  إشارة أيةدون سنة  20 إڲىوات سن

المنصوص  منالأ علم البائع بعدم استجابة المنتوج لمعاي؈ر المشرع ش؅رط لا يُ  إذ ،الخاص

بالرغم من أن هذه المعاي؈ر ،  ؟يحددها التنظيم لقيام المسؤولية ܣالۘو  10المادة  ࢭيعلٕڈا 

  .طة بمن أنتج السلع قد تكون مرتب

موضع جدل فقهܣ  كانالركن المعنوي لهذه الجريمة  نإفيتعلق بجرائم الشيك  وفيما

العقوبات  قانون من  374جاء ٭ڈا نص المادة  الۘܣالصياغة  إڲىواسع بالنظر  )1(وقضائي

شيك  إصدار المشرع لم يستلزم لتوافر المسؤولية عن جنحة  أن أساسسر عڴى الذي فُ 

الشيك مع  بإعطاءة خاصة بحيث يتوافر القصد الجنائي منعدم الرصيد نيّ  أو ،ناقص

ولو  ه بعدم الدفع حۘܢالمسحوب علي إڲى أمر بإصدار أو ،العلم بعدم وجود رصيد قائم له

عليه متابعة حركة  نلأ  ،بحق الساح ࢭيفسوء النية مف؅رض ، هناك سبب مشروع  كان

  .)2(رصيده لدى المسحوب عليه 

 لقيم المنقولة تأكيداالمتعلق ببورصة ا قانون التضمٔڈا  الۘܣالجرائم  لشكّ تُ كما 

 أنّ وعڴى الرغم من  إذ ،الأعمالجرائم  ࢭي المعنوي ركن دور لل استبعاد و ٮڈميش أي لقاعدة

 ،مثل هذه الجرائم ࢭيبالركن المعنوي  أخذهو التشريع الفرنسۜܣ الذي ي قانون المصدر هذا 

                                                 
  : ذلك عڴى سبيل المثال أنظر ࢭي - 1

، الجزء الثاني ، عدد خاص، مجلة المحكمة العليا ،219390تحت رقم  1999- 07 -26قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 
  . 41ص 

 ،عدد خاص ،مجلة المحكمة العليا ،"من قانون العقوبات  374بة ࢭي جرائم الشيك المادة العقو "  ،التيجاني فاتح محمد  - 2
  . 26ص  ،2002 ،الجزء الثاني
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بنية المخالف عند تقرير  خذالنصوص بنية استبعاد الأ  رَ وَ حَ  المشرع الجزائري قد أنّ نجد 

غ؈ر  عمالبأجريمة القيام  ࢭيخلافا للمشرع الفرنسۜܣ الذي اش؅رط  ،المسؤولية الجزائية

عمد بفعله الإخلال بالسعر العادي قد تَ  الجانييكون  أنسوق البورصة  ࢭيمشروعة 

  .)1(ه الإشارةمن مثل هذ خالياح؈ن جاء النص الجزائري  ࢭيللسوق 

الجرائم الاقتصادية شيئا مسلما  ࢭياستبعاد الركن المعنوي ضعف و  مسألةت كان وإذا

المحكمة الدستورية  أكدت أينمصر  ࢭيالوضع مغاير  نإف، عرف القضاء الجزائري  ࢭيبه 

عناصر الركن  ࢭيعڴى وجوب التقيد بالبحث  أحكامهاالعديد من  ࢭيالعليا المصرية 

حكمها  ࢭيجاء  للجرائم الاقتصادية ونذكر عڴى سبيل المثال ما النسبةب ܢحۘ ،المعنوي 

مجال تقدير توافر القصد  ࢭي هأنبل : " ...  فيه أكدتالذي  1995ماي  20الصادر بتاريخ 

قام الدليل  الۘܣڈام محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاٮّ  نإف،  الجنائي

 هإلي، منقبة من خلال عناصرها عما قصد ڈافٕتجيل بصرها ڈا علٕڈا قاطعاً واضحاً، ولكّٔ 

عن  اومن ثم تعكس هذه العناصر تعب؈راً خارجياً ومادي ارتكا٭ڈاحقيقة من وراء  يانالج

  .)2(" إرادة واعية

ڈريب الّْ  قانون المتعلق بدستورية  1995 جوان 8 ࢭي ةالمؤرخ أحكامهاإحدى  ࢭيكما جاء 

  العلم بأحد عناصر القصد الجنائي بقرينة تحكمية ف؅رضفيه االنص المطعون  أن "

كل وقائعها  ࢭي إليهڈمة الموجهة مناقضا اف؅راض براءته من الّْ  ،المْڈم إڲى نفيهونقل عبء 

  .)3(" م هو جواز إثبات عكسهاية بوجه عاقانونالالقرائن  ࢭيالأصل  أنو ... وعناصرها 

  

  

                                                 
  .264ص  ،مرجع سابق ،الوج؈ق ࢭي القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعة أحسن  - 1
  .مرجع سابق ، 1995ماي  20حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية المؤرخ ࢭي  - 2
الجريدة الرسمية لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، 1995جوان  8 ࢭيؤرخ المحكمة الدستورية العليا المصرية الم م حك - 3

  .732ص ،  1995جوان  20صادر بتاريخ ،  22العدد ، المصرية 
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  الثانيالمطلب 

  د العقابالخروج عن قواعد الإسناد وتفري

 العديد من نصوص التجريم الاقتصادي عن القواعد العامة لإسناد يࢭخرج المشرع 

وذلك مع بداية تكريس المسؤولية الجزائية للأشخاص  ،العقاب المسؤولية وتفريد

، وكذا نظام المسؤولية الجزائية عن فعل الغ؈ر الذي ) ل و الفرع الأ (  )1(الاعتبارية الخاصة

ي قانونالالمنطق  أن بالرغم من ،للأعمالالجزائي  قانون المجال  يࢭعرف تطبيقات واسعة 

 المسؤوليةهذه  أن ولية الجزائية عن فعل الغ؈ر، إلاالمسؤ يفرض عدم وضع نص عام يقر 

  .) الثانيالفرع (   الاقتصادي انالميد يࢭالواردة  العديد من النصوص يࢭجدت وُ 

  

  

                                                 
ات سنة قبل أن يكرس المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي صراحة بموجب تعديل قانون العقوب - 1

  :نصت عدة نصوص خاصة عڴى ذلك  ، 2004
المتضمن قانون المالية لسنة  1969ديسم؄ر  31المؤرخ ࢭي  107-69من الأمر رقم  55بموجب المادة  1969بداية من سنة  -

بل عندما تكون المخالفات المتعلقة بنظام الصرف مرتكبة من ق" :تنص عڴى أنه فيما يتعلق بجريمة الصرف و الۘܣ ،  1970
  .. . . "تلاحق هذه الأخ؈رة ، عامل؈ن باسم و لحساب هذه الوحدة  ،ࢭي وحدة معنوية أو مس؈رٱڈا أو أحد هؤلاءمتصرّ 

ر .ج،بالأسعار بتنظيم المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة  1975أفريل  29ؤرخ ࢭي الم 37- 75مر رقم من الأ  61المادة  -
عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من "  :أنه  عڴى الۘܣ تنصو   1975ماي  13، صادر بتاريخ 38 عدد 

يلاحق هذا الأخ؈ر بذاته وتصدر  ،باسم ولحساب الشخص المعنوي . . . القائم؈ن بإدارة الشخص المعنوي أو مس؈ريه أو مديريه 
المتعلق بالأسعار  12-89انون الذي تم إلغاءه بالقانون رقم وهو الق، ... "بحقه العقوبات المالية المنصوص علٕڈا ࢭي هذا الأمر 

  .و الذي لم يتبۚܢ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
صادر  57ر عدد .ج،  1991المتضمن قانون المالية لسنة ،  1990ديسم؄ر  31المؤرخ ࢭي  36- 90القانون رقم من  303المادة  -

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون "  :نه أعڴى  تنصالۘܣ  ،1990ديسم؄ر  31بتاريخ 
المتصرف؈ن و الممثل؈ن الشرعي؈ن أو القانوني؈ن ستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد يصدر الحكم  بعقوبات الحبس الم ،الخاص

  ..."للمجموعة 
ڲى بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ التنظيم الخاص؈نالمتعلق بقمع مخالفات التشريع و  22-96الأمر رقم من  05المادة  -

من هذا  2و1تطبق عڴى الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص علٕڈا  ࢭي المادت؈ن "  :أنه  عڴى تنصالخارج الذي 
 ..."الأمر العقوبات الآتية 
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  ل و الأ الفرع 

  ة للشخص المعنوي الجزائي المسؤولية أحكام قصور 

شخاص المعنوية وجودا الأ الوقت الحاضر من أك؆ر  ࢭيتجارية أصبحت الشركات ال

وبفعل ما أصبحت تحتكره من غالبية  ،ظل الحركية الاقتصادية المتسارعة ࢭيونشاطا 

وهو ما  ،وى واسع من السوق وعڴى مستشطة الاقتصادية والصناعية والخدماتية نالأ

 ࢭيهذا الحجم الم؅قايد  أنإلا  ،ود بالفائدة عڴى الحياة الاقتصاديةأثراً إيجابيا يعيشكل 

 إڲىوهو ما أدى بالمشرع   ،تحكمها الۘܣظمة نالإخلال بالأ  إڲىالعدد و النشاط قد يؤدى 

إحاطة هذا  إڲى )1(التجاري  قانون الالتدخل منذ تكريس نظام الشركات التجارية بموجب 

 اعرف تقليديظل ما يُ  ࢭيلحماية أموال الشركة النظام بقواعد جزائية موجهة أساسا 

الحفاظ عڴى  ࢭييشبه رغبة الدولة  فيما ،)2(أموال الشركات استعمال ࢭيعسف تال بجرائم

هذه  أن إلا ،التنمية الاقتصادية ࢭياستمراريْڈا لما لها من دور  وضمانالشركة  كيان

ية مصالحهم داخل وضعت أساساً لضبط العلاقات ب؈ن الشركاء وحما الۘܣالقواعد 

أين تم سن قواعد أخرى لضبط عديد  ،كافيةلم تعد طوال مدة تواجده  المعنوي  الكيان

كالجرائم الماسة بنظام  ،الزبائن أو علاقاٮڈا بالمنافس؈ن  ࢭيالممارسات الخارجية للشركة 

ائية تبۚܢ قواعد المسؤولية الجز  إڲى، لينتهܣ المطاف بالمشرع مصالح المسْڈلك؈ن أو المنافسة 

تحديد مسؤولية الشخص المعنوي  أن إلا ،العقوبات قانون ص المعنوي بموجب للشخ

 الۘܣذلك بسيطا من ناحية النصوص  او بدلآۜܣء اله؈ن من الناحية العملية ولليست با

ت العقوبات التكميلية المطبقة عڴى كان وإذا ،) لاأو ( كرست مسؤولية الشخص المعنوي 

 إفلاتاً عڴى العكس من ذلك تشهد  هنّ إفشريعيا ا تالشخص الطبيڥي تعرف ضبطً 

  .) ياانث( الاعتبارية  الأشخاصبخصوص 

                                                 
  .سابق الذكر ، القانون التجاري  - 1
وۂي موجهة بالأساس إڲي   4و  3الفقرت؈ن  811و  5و  4الفقرت؈ن  804ࢭي المادت؈ن  تضمن القانون التجاري هذه الجرائم - 2

عندما يتم ارتكا٭ڈا من طرف الرئيس أو  131كما تضمن قانون النقد و القرض نفس الجريمة ࢭي المادة  ،الأشخاص الطبيعية
 .ية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العام؈ن للبنوك و المؤسسات المالية العموم
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  ة يمثل؈ن الشرعي؈ن للشركات التجار السلبية عڴى الم الانعكاسات -  لاً أو 

كل فعل مرتكب لحساب  ࢭيلة الجزائية لقد حصر المشرع السلوك محل المساء

عڴى  قانون الن  عندما ينص عي؈ممثليه الشر  أو أجهزته " الشخص المعنوي من طرف 

يتم تحقيقها  الۘܣالشخص المعنوي لا يسأل إلا عن الأفعال  أنفهم من هذا ويُ   )1("ذلك

سأل الشخص المعنوي عن الأعمال المنجزة  لحساب المقابل لا يُ  ࢭي ،لفائدته أو لمصلحته 

ائم محددة واع من الجر أنكما حصر المشرع نطاق التطبيق عڴي ، أي شخص آخر  أو المدير 

ت بقاعدة العمومية أخذ الۘܣوذلك عڴى خلاف الكث؈ر من التشريعات  ،عڴي سبيل الحصر

  . )2(كما هو مقرر بالنسبة للشخص الطبيڥي

مخالفْڈا من م ت، ثم تص المعنوي بعض الال؅قاماتخعڴى الشّ  قانون الفعندما يفرض  

  قانون ال، فالعامل؈ن بالشركة أحدطرف 
َ
 ،خطئاً الذي يعت؄ره مُ  الشخص إڲىسند الفعل أ

هذا الإسناد من  أن حسب الحالة، إلارئيس مجلس الإدارة  أو المدير  أو وهو عادة المس؈ر 

  ن، لأ يكون مخالفا لمبدأ الشرعية يةقانونوجهة نظر 
ُ
تحملها سندت له المسؤولية لِ من أ

خارج  جرم، وأبعد من هذا قد يكون الفعلقد يجهل أصلا ارتكاب الفعل المُ  أمام القضاء

      .اقانونته ومع ذلك يتحمل واجب عدم قيام غ؈ره بما هو مقرر انطاق صلاحي

تتم؈ق ٭ڈا الشركات  ܣالۘهذه الأثر البليغ عڴى روح المبادرة  الإسنادلقواعد  كانوقد    

مساوئ العقوبة الجنائية ي؅رتب علٕڈا حتما  عڴى اعتبار أن المجال الاقتصادي يࢭالتجارية 

فسهم أمام مسؤولية أنوجد المس؈رون  أنوذلك بعد  ،)3(الشخص المدانعواقب تتجاوز 

فعل المدير التجاري الذي يروج ر يتحمل المس؈ أنمثلا جزائية عن أفعال الغ؈ر فلا يمكن 

                                                 
 . سابق الذكر ، مكرر من قانون العقوبات  51أنظر المادة  - 1
 ،2013 ،الجزائر ،همحمد ، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ࢭي القانون الجزائري والقانون المقارن ، دار هوم يطز ح - 2

 . 16 ص
3- MAYAR Danièle, "L'influence du droit pénal sur l'organisation de la sécurité dans l'entreprise", 
Recueil Dalloz, n° 26 ,09 juillet 1998, p. 256. 
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يتحمل مسؤولية المحاسب  أو ،ل دون علمهضلّ سويق باستعمال إشهار مُ إطار التّ  يࢭللسلع 

الجمع ب؈ن المسؤولية الجزائية  أنوترٮڈا، كما ون فَ راج السلع من المخزن دالذي قام بإخ

 إڲىما بالنظر ٕڈإرهاق كل هأنشنفس الفعل من  عنوالشخص المعنوي  ،للشخص الطبيڥي

صيب الغرامة الذات تُ  أن، فمن العدل )1(مثل هذه الحالات يࢭقيمة الغرامات المحكوم ٭ڈا 

 تخلق وضعا مختلفا تماما ܣالۘو  ،المس؈ر تلك الغرامةيتحمل  أنللشركة بدل من  ةاليالم

  .)2(غريبا تماما اانأحييكون 

 ࢭيالشخص المعنوي  مناهو تض ،منهج المشرع ࢭيومن أهم ملامح الإخلال بالعدالة 

 بالإضرار للشركاء  الماليةإصابة الذمة  إڲىدفع الغرامات الذي قد يمتد أثره و ضرره 

  .)3(ذلك من إخلال بالعدالة ࢭيا بطريق غ؈ر مباشر لم الماليةْڈم ذمّ  من الانتقاصو

خص المعنوي من ئية للشّ ى واضحا غلو النصوص المكرسة للمسؤولية الجزايتجڴّ  اكم

 قانون ال اتضمٔڈ الۘܣونذكر هنا الجرائم  ،من المسؤولية وتحميلها لممثليه هخلال إعفاء

من  840 إڲى 800المواد من  ࢭيجارية المنصوص علٕڈا التجاري بالنسبة لجرائم الشركات التّ 

ولم  ،عن هذه الجرائم لا مسؤو جعلت من الشخص الطبيڥي وحده  الۘܣالتجاري  قانون ال

بعضها قابل  أنمع  ،ة من هذه الجرائمحداالشركة ذاٮڈا كشخص معنوي عن أية و  ليُحمِ 

  . )4(للشخص المعنوي  للانتساب

الجمع ب؈ن  يةنكاإميا حول قانون طرح المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إشكالاً وتَ 

ع الجزائري المشرّ  كان، وإذا ڥي والذات المعنوية عن نفس الفعلمسؤولية الشخص الطبي

        رقم قانون ال بموجبية كانالإم المشرع الفرنسۜܣ أقظۜܢ هذه نإف ،يحسم الأمر لم

                                                 
  .، سابق الذكر من قانون العقوبات 1مكرر  18مكرر و 18أنظر المادة  - 1
جلة ، الم" المكانة المع؅رف ٭ڈا ࢭي الجزائر لفكرة الوقاية من الإجرام ࢭي التشريع الجزائي المعاصر" زعلاني عبد المجيد ، - 2

 .15، ص 2015 ،الجزائر ، ، عدد تجريۗܣ الجزائرية للقانون والعدالة
 .652ص  ،مرجع سابق ،حازم حسن أحمد الجمل - 3
دار  ،الطبعة الثانية ،الجزء الأول  ،أزمة الوضوح ࢭي الإثم الجنائي ࢭي القانون الجزائري و القانون المقارن  ،مجحودة أحمد  - 4

 . 553ص  ،2004 ، الجزائر  ،هومه
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م عن حال الخطأ الناج يࢭ العقوبات قانون المعدل ل 2000جويلية  10المؤرخ  647- 2000

ية كانمع إمتحمل الذات المعنوية المسؤولية أين ت ،غ؈ر العمدية الجنح أولبسيط ا الإهمال

  .باࢮي الحالات  يࢭالمسؤولية  ازدواجية

مٔڈا المشرع ة شروط ضَّ لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يجب توافر عدّ  و

 أنّ ادة نص هذه الم إڲىن من الرجوع تب؈ّ يو  ،العقوبات قانون مكرر من  51نص المادة 

ر المسؤولية الجزائية صَّ أي قَ  ،المسؤولية إسناد يࢭنظام التخصص ب أخذالمشرع قد 

ة من بقي إعفاءهاوهو ما يعۚܣ  ،)1(للشركات التجارية عڴى جرائم معينة بنصوص صريحة

 المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية 02-04 رقم قانون الالجرائم ونذكر هنا 

وهو الحال  ،س المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كرّ تُ  أحكام أيةن الذي لم يتضم

كلا  أنبالرغم من  وقمع الغشّ  المتعلق بحماية المسْڈلك 03- 09رقم  قانون ال ࢭينفسه 

خص للش خضاعهاإِ نطق يستوجب المَ نصوص تجريمية  أحكامهما؈ن تضمنا ضمن قانونال

الجرائم  أغلب أنعڴى اعتبار  ،ذلكتوافرت شروط  المعنوي كما للشخص الطبيڥي مۘܢ

الممارسات التجارية تخص  المحدد للقواعد المطبقة عڴى 02- 04رقم  قانون التضمٔڈا  الۘܣ

المعنوية باعتبارها  الأشخاصتخص غالبا ما  والۘܣ ،جاريةمارسات التّ الم شفافيةنزاهة و 

و الخدمات  الإنتاجمجال سوق  ࢭيالاقتصادية  شطةنالأتستحوذ عڴى غالبية  أصبحت

عڴى ك؆رٮڈا  الۘܣو  ،علاقة العون الاقتصادي بالمسْڈلكالمقررة لضبط  الأحكام إغفالدون 

 همستخدميعڴى  وإلقا٬ڈاالشخص المعنوي من تحمل مسؤولياته  إعفاءڈا لا يمكن وتشعّ

فعل صورة مسؤولية عن  ࢭي  أدناهيتم تفصيله  الذيعڴى النحو  ،عڴى الغ؈ر أو ممثليه  أو 

  .الغ؈ر 

ق بحماية المسْڈلك وقمع الغش الذي لم يتبۚܢ المتعلّ  قانون ال أنشالسؤال المطروح ب و 

بنص  خذالأ ية كانإمهو حول مدى  ،المعنوي  صبالمسؤولية الجزائية للشخ خذالأ صراحة 

 20المؤرخ ࢭي  02-06المعدلة بموجب القانون رقم العقوبات  قانون من  435المادة 

                                                 
 . 185ص  ، 2003،الجزائر يط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية ࢭي القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومه،ز محمد ح -1
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نصت علٕڈا  الۘܣعن الجرائم  لا مسؤو خص المعنوي جعلت من الش الۘܣ 2006ديسم؄ر 

المتعلق  قانون العلٕڈا  أحال الۘܣو  ،العقوبات قانون من  432و 431 ،430 ،429المواد 

ت و تطبيقها عڴى المخالفا ،هال المقررةالعقوبة  لاستنباطبحماية المسْڈلك و قمع الغش 

؟ ية المسْڈلك وقمع الغشلق بحماالمتع قانون ال من  84و  83 ،70 ،69 ،68الواردة بالمواد 

الضّيق للنص ر القياس و التفس؈ر التجريم و العقاب و حض ࢭيالشرعية  مبدأ أن أكيد

تعلق الم قانون ال إڲىالعقوبات  قانون من  المعنوي تجريم الشخص  ࢭيمنع مثل هذا النقل ي

شخص يكون ال".. مكرر ينص 435نص المادة  أنسيما و  ،بحماية المسْڈلك وقمع الغش

 وتبيانفتعريف الجريمة ، .."هذا الباب  ࢭيجزائيا عن الجرائم المعرفة  لاً مسؤو المعنوي 

 قانون واقتصر  ،المتعلق بحماية المسْڈلك و قمع الغش قانون العناصرها قد تم بموجب 

  .فقطالعقوبة و  لاستنباط إحالةيشبه  فيماالعقوبات عڴى تقديم العقوبة 

عدم تبۚܢ المسؤولية  ࢭي الجمارك لسنوات طويلة ن قانو  ࢭيالحال نفسه  كانقد ل

 إڲىبل وغ؈ر عادلة  مألوفةغ؈ر  ضاعاً أو وهو الوضع الذي رتب  ،خص المعنوي ية للشالجزائ

الجزائية المسؤولية  أحكامالجمارك  قانون ل الأخ؈ر تبۚܢ المشرع بموجب التعديل  أن

   . )1(خص المعنوي للشّ 

استوجّڈا المشرع لتقرير مسؤولية  الۘܣوط الشر المحكمة العليا قضاء قد ساير ل 

 أحد أوأجهزته  أحدكبت من طرف رتُ الجريمة قد اُ  تكون  أناش؅رط ، و الشخص المعنوي 

 ࢭيمع ضرورة إبراز هاذين الشرط؈ن معا الجريمة لحسابه  رتكبتُ  أنو  ،ي؈نممثليه الشرع

ستشف وهو ما يُ  ،قضمشوبا يستوجب الطعن بالنالقرار القضائي أعت؄ر  و إلا ،ةانالإدقرار 

عن غرفة  602849ملف رقم  2011أفريل  28من قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

                                                 
  :مكرر من قانون الجمارك المسُتحدثة بموجب تعديل قانون الجمارك أنظر  312المادة  - 1
المتضمن و  1979جويلية  21المؤرخ ࢭي  07-79رقم  القانون يعدل ويتمم  2017فيفري  16مؤرخ ࢭي   04 -17قانون رقم  

 . 2017فيفري  19صادر بتاريخ  ،11ر عدد .ج ،قانون الجمارك
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بنقض القرار الصادر عن مجلس  المحكمة العليا أين قضت بموجبه )1(الجنح و المخالفات

سوسيۘܣ بنك   ةانبإدقد قغۜܢ  كانالذي  2008نوفم؄ر  24قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 

التنظيم شريع و من أجل جنحة مخالفة التّ  هى الوكالات التابعة لحدإدير وم ،ج؇رال

جه نقض القرار أو  أبرز ومن  ،الخارج إڲىمن و  موالالأ الخاص؈ن بالصرف وحركة رؤوس 

 
ُ
الصادر عن مجلس قضاء  ةانالإدقرار المحكمة العليا عدم إبراز قرار  اسس علٕڈالذي أ

قد أسند  قانون ال أنعڴى أساس  ،جريمةالجزائر العنصر المتعلق بصفة مرتكب ال

 أوأجهزة البنك الذي هو شركة تجارية ذات أسهم  أحد إڲىجرائم الصرف  يࢭالمسؤولية 

أجهزة  إڲىة من أية إشار  االيخ هفيح؈ن جاء القرار المطعون ، ࢭي ممثليه الشرعي؈ن أحد

المراقبة اء مجلس رئيس مجلس المديرين وأعض ࢭيوالمتمثلة  ،البنك كشركة تجارية

مجلس المراقبة فوض  أن دفييعدم وجود ما  بانج إڲى ،ة للمساهم؈نالجمعية العامو 

الأساسۜܣ للبنك فوضه لهذا  قانون ال أن أو ،المْڈم مدير الوكالة لتمثيل الشخص المعنوي 

 أنتش؅رط  الۘܣ )2( جراءات الجزائيةالإ  قانون من  2مكرر  65ضيه المادة كما تقت ،الغرض

 رالص المعنوي سوسيۘܢ جن؈الأساسۜܣ للشخ قانون الا بموجب الشرڤي مفوضً يكون الممثل 

  . ل ارتكاب تابعيه للأفعال الجرميةجزائيا من خلا لاً مسؤو  كي يكون 

 Les représentantsرعي؈ن ممثليه الشّ " المشرع الجزائري باستعمال عبارة فرد أنلقد   

légaux   " التقليص من  فئة  إڲىالذي يؤدى  وهو الآۜܣء، التشريعات المقارنة أغلبخلاف

 الۘܣدون باࢮي الحالات   تصرفاٮڈم مسؤولية الشركة جزائيا ب عنت؅رتّ الأشخاص الذين 

عن  الناجمو  ،د الفاعل؈ن داخل نفس الشركةتعديفرضها الواقع المعاش الناجم عن 

قائمة الأشخاص  انتبي يࢭالتشريعات المقارنة  أغلبح؈ن توسعت تشعب النشاط، ࢭي 

التشريع الفرنسۜܣ  يࢭتسند أفعالهم للشخص المعنوي كما هو عليه الحال  أنلذين يمكن ا

                                                 
 28 مؤرخ ࢭي 613327، قرار رقم مثل بنك الجزائر والنيابة العامةقرار المحكمة العليا ࢭي قضية سوسيۘܣ ج؇رال ضد م - 1

 . 304، ص مرجع سابق ، 2011أفريل 
 .سابق الذكر يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ،  1966يونيو  8مؤرخ ࢭي  155 - 66م رق أمر  - 2
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 قانون من  2-121طبقا لنص المادة "  Le représentantالممثل  " مصطلح  استعملالذي 

  . السلطات تسع ليشمل حالات تفويضهو المصطلح الذي يَ العقوبات و 

ة للشخص المعنوي عن أفعال المفوض أقر القضاء الفرنسۜܣ قيام المسؤولية الجزائي 

الوقت  يࢭفكرة تفويض السلطات لا يمكن الاستغناء عٔڈا  أنّ عڴى اعتبار  ،بالسلطات

عدة أمكنة بالخصوص  يࢭتمارس نشاطها  ܣالۘالشركات الك؄رى  بانجخاصة من  الحاضر

ممارسة  العام المدير رئيس ال أوبحيث لا يملك رئيس مجلس إدارٮڈا  ،شركات المساهمة امٔڈ

وي؅رتب عڴى إعمال هذا الشرط  ،)1(جميع نواڌي تسي؈ر الشركة ࢭيجميع السلطات بنفسه 

ٰڈاية المطاف   ࢭيالممثل الشرڤي مما يؤدي  أو  ،حالة توافر صفة الجهاز ࢭيعدم المسائلة إلا 

رتكب تُ  الۘܣ ،إعفاء الشخص المعنوي من تحمل المسؤولية الجزائية عن عديد الجرائم إڲى

 من طر 
ُ
ٮڈا الصادرة  اقرار  ࢭيالمحكمة العليا  هإليوهو ما خلصت  ،جراء لصالحهف العمال الأ

 613327و  613368و  604601و  604534و  602849تحت رقم  2011أفريل  28 ࢭي

عن المخالفات المرتكبة من طرف سؤولية البنك كشخصية معنوية عندما قررت عدم م

ليس من أجهزة الشخص المعنوي كون البنك شركة كون هذا الأخ؈ر  ،مدير الوكالة البنكية

  .)2(فوض لتمثيل البنك بصفته شخصاً معنويامدير الوكالة مُ  أنولم يثبت   ،ذات أسهم

 المفوض؈نأين تؤدى ممارسات العمال  ،الفرنسۜܣ قانون ال ࢭيعڴى خلاف الوضع هذا 

، اء الفرنسۜܣالقض هإليمن قبل الشركات للتصرف باسمها و لحسا٭ڈا عڴى نحو ما توصل 

 إڲى ،تصرفات أجهزٮڈا وتصرفات ممثلٕڈا الشرعي؈ن بانج إڲى ،بتوكيل خاص أيضاً  ؈نلالموكّ و 

و٭ڈذا فقد أكد القانون الفرنسۜܣ اعتناق مبدأ استحالة  ،)3(قيام مسؤوليْڈا الجزائية

 Délégation de pouvoirالإعفاء من المسؤولية الجنائية سواء بناء عڴى تفويض السلطة  

أو تصديق لاحق من الجمعية العامة  Autorisationبناء عڴى وجود إذن سابق أو 

Approbation .  
                                                 

  . 210ص  ،مرجع سابق ،حزيط محمد  - 1
  . 281 - 280 ص.ص، 2017، الجزائر، دار هومه،  عشر السادسةالطبعة بوسقيعة أحسن ، الوج؈ق ࢭي القانون الجزائي العام،  -2
  . 212ص  نفس المرجع، ،حزيط محمد  - 3



	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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 أن إڲىالشق المتعلق بالتفويض  ࢭيالمنوه عنه أعلاه  وأضاف قرار المحكمة العليا

 قانون مكرر من  51قراره موضوع الطعن بالنقض قد خالف المادة  ࢭيالمجلس القضائي 

 شريع والتنظيم الخاص؈نتبقمع مخالفة الالمتعلق  22-96مر رقم من الأ  5المادة العقوبات و 

سؤولية الجزائية الم انتكرس اناللت  ،الخارج إڲىوحركة رؤوس الأموال من و  ،بالصرف

الأساسۜܣ  قانون البموجب  أو  قانون الهذا التفويض بموجب  كانسواء للشخص المعنوي، 

 رحت أمام المحكمة العلياطُ  الۘܣية قضال ࢭيوهو الشرط الغ؈ر متوافر  ،للشخص المعنوي 

 ،رتكب لا من قبل أجهزتهالمخالفة المنسوبة للبنك بصفته شخصا معنويا  لم تُ  أنباعتبار 

ءات الإجرا قانون من  2مكرر  65المادة  و لا من قبل ممثليه الشرعي؈ن كما تقتضيه

مجرد تقسيم ۂي  ماوإن ،لشخص المعنوي لبنك ليست أجهزة لوكالات ا أنذلك  ،الجزائية

مديري  أنكما  ،يةقانونخاصة ٭ڈا ولا شخصية  ةاليمة داخڴي للبنوك فليس للوكالات ذمّ 

 قانون من  2مكرر  65المادة  بمفهومالوكالات ليسوا ممثل؈ن شرعي؈ن للشخص المعنوي 

    .الإجراءات الجزائية

لشخص توقف قيام المسؤولية الجزائية ل قد كرسقضاء المحكمة العليا  و٭ڈذا يكون 

  : شرط؈ن أساسي؈ن هما قِ قُ حَ المعنوي عڴى تَ 

    .ي و ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعن -1

   .ليه الشرعي؈نممثّ  أو ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي  -2

 613327: ملف رقم 2011أفريل 28: رارها الصادر بتاريخق يࢭعليا لواعت؄رت المحكمة ا

لوكالة ممثلا ا عد مديرولا يُ  ،ا من أجهزة البنكز تعد جها ية لاالبنك) agence(الوكالة  أنب

 قانون الأحكام  إڲى، ولتحديد المقصود بأجهزة الشخص المعنوي وجب الرجوع )1(ا لهاشرعي

بعض الحالات كما هو  يࢭحل الإشكال بالنظر لتعدد هذه الأجهزة ذلك لا يَ  أن التجاري، إلا

تتكون من الجمعية العامة للمساهم؈ن،  ܣالۘ عليه الحال بالنسبة للشركات الخاصة

مجلس الإدارة، الرئيس، المدير العام، فعڴى من تقع المسؤولية؟ أم عڴى الجميع؟ يصعب 

                                                 
 . 298، ص ، مرجع سابق613327: تحت رقم 2011أفريل  28ي ، المؤرخ ࢭقرار المحكمة العليا - 1
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نظرٮڈا المحكمة  ܣالۘظل قلت القضايا  ࢭيمعاي؈ر ذلك  و معرفة إعمال قواعد الإسناد

   .العليا

الشرط ر وعدم توفّ  ،ل و الأ رط حال توفر الشّ  يࢭالإشكال يكون أك؆ر تعقيدا  أنبل 

فهل يتحمل مدير الوكالة المسؤولية  ،العقوبات قانون مكرر من  51نص المادة الثاني من

   ؟)1(منه البنك دفييستالشخصية عن فعل قد 

مسؤولية الشخص المعنوي عن مسؤولية الشخص  استقلاليةبنظام  خذالأ  أنّ كما 

لية الشخص الطبيڥي ممثل الشخص مسؤو  التساؤل حول مدى ارتباط إڲىالطبيڥي تقود 

مسؤولية الشخص المعنوي تش؅رط  إثباتفهل  ،المعنوي بالمسؤولية الجزائية لهذا الأخ؈ر

ال؄راءة  أو  بالإدانة إفادتهوهل تكون  ،يتم إثبات مسؤولية الشخص الطبيڥي أنتف؅رض  أو 

  ؟آخرطرف  ت؄رئةطرف و  إدانةيمكن  هأنمزدوجة أم 

 قانون  أنح؈ن  ࢭي سألةالممن أي تفصيل لهذه  خاليالجزائري العقوبات ا قانون جاء  

تثبت  أنالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لقيام ش؅رط العقوبات الفرنسۜܣ ي

لشخص شريكا كممثل ل أو بصفته فاعلا أصليا  ،المسؤولية الجزائية للشخص الطبيڥي

ممثڴي الشخص  و أأعضاء  أحدالذي هو  الشخص الطبيڥي أنوينتج عن هذا  ،المعنوي 

 ،لته، مما يتع؈ن معه مساءه أخطاء شخصية للشخص المعنوي عت؄ر أخطاؤُ المعنوي تُ 

خطأ الشخص  كأنهفتصرف الشخص المعنوي عن طريق ممثليه يجعل خطأ ممثليه 

ا مسؤولية شخصية وتقوم عڴى أساس خطأه وۂي ڈأٰبكيف مسؤوليته وعليه تُ  ،المعنوي 

  . )2(أصلية أو مسؤولية مستقلة 

                                                 
: تعليق عڴى القرار رقمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الم" ، بوسقيعة أحسن :  الموضوعأنظر عرض وتحليل ࢭي  - 1

ص . ص، 2012حكمة العليا، العدد الأول، سنة ، مجلة الم، القسم الثالث" الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات 613327
16 -28 . 

2- ROUSSEAU Francois," La répartition des responsabilités  dans l'entreprise", Revue de science 
criminelle et de droit comparé, oct /déc 2010, p.811.   
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زال موضوع جدل ت لا )1(التجمعحالات  ࢭيالمسؤولية الجزائية  إسناد نإف الأخ؈ر ࢭي

و احتوا٬ڈا من طرف شركة  ،شخصية الشركة انحلال إڲىع يؤدى يالتجم أنباعتبار  فقهܣ

، ولو أن محكمة النقض سند لها المخالفةتُ  الۘܣمعه تحديد الجهة  يصعب أخري 

تفويض موظف ࢭي  إمكانيةبقبلت  1994ماي  26بموجب قرارها المؤرخ ࢭي  الفرنسية

  .)2(جمعةعن جميع الشركات المُ  حمله المسؤوليةوتَ  إحدى الشركات

    العقوبات التكميلية زالنإ ࡩيإطلاق يد القاعۜܣ  - ثانياً 

حال ارتكابه  ࢭي٭ڈا  التنبؤمكن للعون الاقتصادي ي الۘܣ ةالأصليّ عڴى عكس العقوبات 

جائية تمتاز بطابع الفالعقوبات التكميلية  أننجد  ،التنظيمܣ أو فة النص التشريڥي للمخا

وهو ما يجعلها   ،يتمتع ٭ڈا القاعۜܣ بمناسبة الحكم ٭ڈا الۘܣ بالنظر للسلطة ،وعدم التوقع

ضعت لضبط المخالفات المرتكبة وُ  اڈأٰبالرغم من  تشريڥي  ضبط إڲى الأخرى  ۂيحاجة  ࢭي

مكن ع الجزائري عڴي ستة عقوبات تكميلية يُ نص المشر  إذ ،المعنوية الأشخاصمن طرف 

 ࢭيالجمع  أو المفاضلة  ࢭيومنح للقاعۜܣ سلطة واسعة  الحكم ٭ڈا عڴي الشخص المعنوي 

 ،الحالاتي قيد عقوبة الحل ببعض الأحكام و س المشرع الفرنسۜܣ الذعڴى عك ،)3(تطبيقها

 ࢭي حل حۘܢحكم ال بإصدار للقاعۜܣ الجزائي  العنانح؈ن أطلق المشرع الجزائري  ࢭي

 ،العقوبات وأقصاها عقوبة الحل تعت؄ر أشدّ  أنالجنح البسيطة بالرغم من المخالفات و 

يحكم بحل الشخص المعنوي مهما بلغت بساطة الجنحة المرتكبة  أنستطيع القاعۜܣ في

  .إعمال القاعدة الجزائية ࢭي دون مراعاة قواعد التدرج 

العقوبات  قانون المعنوي بموجب قبل تكريس المسؤولية الجزائية للشخص و  بل أنه

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص؈ن بالصرف وحركة  22-  96 رقم الأمر  كان

وقع تُ  الۘܣ ،الخارج قد نص عڴى مجموعة من العقوبات التكميلية إڲىمن و  الأموالرؤوس 

                                                 
 .الذكر  سابق ،ا بعدها من القانون التجاري وم 796نظم المشرع الجزائري عمليات التجمع بموجب المادة  - 1

2- Cass. crim., n° 93-83180 du 26 mai 1994.   
 .، سابق الذكر من قانون العقوبات 3مكرر  18أنظر المادة  - 3
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64 
 

الخارجية  التجارةعمليات الصرف و  مزاولةنع من بالم الأمر ي ويتعلق عڴى الشخص المعنو 

المنع من ممارسة نع من الدعوة العلنية للادخار و الم ،من الصفقات العمومية الإقصاء

  .)1(البورصة ࢭينشاط الوساطة 

٭ڈذه  إعماله أوهذا النص غ؈ر منطقي ولا يمكن قبوله  أنمما يمكن القول معه 

العقوبات عقوبة الحل مع  مساواةإذ لا يمكن ،فٕڈابالغ تحمل عمومية مُ  الۘܣ الكيفية

 ةسلطة مطلققابله حق الشخص المعنوي تُ  ࢭي إجحافاً شكل وهو ما يُ  ،كالمصادرة الأخرى 

؆ر من عقوبة تكميلية عن كالذي خوله المشرع الحكم بأ غ؈ر مقيدة بالنسبة لقاعۜܣ الحكم

حري بالمشرع الجزائري مراجعة هذه النقطة و إعادة تنظيمها  كانلذلك  ،نفس الفعل

 بإعطاءوهو الآۜܣء الذي يسمح ،)2(عڴى غرار المشرع الفرنسۜܣ بطوفقا لشروط وضوا

لم المسبق صورة العِ  ࢭيي للعون الاقتصادي قانون أمن وتوف؈رللقاعدة الجزائية  أك؆ر  فعالية

  .فيهية الضابطة للمجال الاقتصادي الذي ينشط قانونالبالقاعدة 

  الثانيالفرع 

  رـييس المسؤولية الجزائية عن فعل الغتكر 

 ࢭيمجال الأعمال بالمبدأ الدستوري  ࢭيبمناسبة سن قواعد التجريم  يل؅قم المشرعلم 

 الۘܣية قانونالالنصوص  أبرز الجمارك من  قانون ويعد ، )3(مجال شخصية العقوبة

 ࢭيالعقوبات  قانون ب مسايرة ناج إڲىف ،جسدت المسؤولية الجزائية عن فعل الغ؈ر

الجمارك بموجب  قانون ي بموجب تعديل تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنو 

                                                 
ڲى بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإ المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص؈ن 22  96من الأمر رقم  5المادة  - 1
 . سابق الذكر ،خارجال
، مجلة الحقوق و العلوم "الجزاءات الجنائية الموقعة عڴي الشخص المعنوي ࢭي التشريع الجزائري " قرࢭي إدريس،  - 2

 . 154، ص  2010 ، ، الجلفة 6العدد الإنسانية، 
 .الذكر سابق ،1996 دستور من  160أنظر المادة  - 3
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تم التنصيص عڴى  المسؤولية الجزائية  ،2017 فيفري  16 ࢭيالمؤرخ  04-17رقم  قانون ال

  :عدة صور  ࢭيلغ؈ر مرتكب الجريمة وذلك 

تقوم  الۘܣدفع الغرامات و المبالغ  ࡩيية مناالمسؤولية الجزائية التض إقرار  - لاً أو 

  مقام المصادرة

سأل عن فعل إلا فلا يُ  ،العقوبة شخصية أنالجزائي  قانون ال ࢭيكرسة من المبادئ الم

  .حدود فعله هذا  ࢭيرتكبه ومُ 

استنباط نفس ل و احالجمارك  قانون من  317المشرع من خلال نص المادة  أن إلا

المجال الجمركي بالرغم من تعارض ذلك  ࢭيوتطبيقها  ،يةمناالمسؤولية المدنية التض أحكام

أعلاه  317نصت المادة  إذ ،وهو مبدأ شخصية العقوبة ،الشرعية الجزائية مع أهم مبادئ

و كذا الشركاء وباࢮي  ،يكون مالكو البضائع محل الغش ،مجال الجرائم الجمركية ࢭي" : عڴى

 قانون المن هذا  310مكرر و  309من الغش حسب مفهوم المادت؈ن  دينفيالمست

تقوم مقام  الۘܣالمبالغ دفع الغرامات و جل البدني من أ للإكراهوخاضع؈ن  ؈نامنمتض

تصدرها الجهات القضائية تكون منفصلة وخاصة  الۘܣالعقوبات  أن فالأصل  ،"المصادرة 

قد المحكوم ٭ڈا  الغراماتف ،تفعيل مبدأ شخصية العقوبة إطار  ࢭيبكل مْڈم عڴى حدا 

مْڈم بسداد  إلزام ذفيالتنفكيف يمكن خلال مراحل  ،آخر إڲىقيمْڈا من مْڈم  تاو تتف

 أحكام أنلاشك  ؟البدني الإكراهالمْڈم؈ن تحت طائلة توقيع  باࢮيالغرامات المحكوم ٭ڈا عڴى 

ا عڴى مبدأ شخصية العقوبة المقرر ا بينً تشكل خروجً  الجمارك قانون من  317نص المادة 

ن م 160مشوبة بعدم الدستورية لتعارضها مع نص المادة  اڈأٰكما  ،)1(الجزائي قانون ال ࢭي

مرحلة  ࢭيموقف القضاء من تطبيق هذه المادة  سيما  أنشطرح السؤال بو يُ  ،الدستور 

هة المخولة باعتباره الج ،أمام رئيس المحكمة الإشكالفع حال رُ  ࢭي البدني الإكراهتوقيع 

                                                 
 . 33ص  ،ع سابقمرج ،المنازعات الجمركية ،بوسقيعة أحسن  - 1
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 قانون من  607 الجزائية طبقا لنص المادة الأحكام تنفيذ إشكالات ࢭيا الفصل قانون

   ؟الجزائية الإجراءات

 فيبقىدستورية نصّ مِن النصوص،  مسألة ࢭيظر نه النالقاعۜܣ العادي لا يُمكِ  أنبمـا 

 تعلوه الۘܣحكـام مع الأ مع ذلك الطـريق مفتوحًا أمامـه لتقدير مطابقة مثل هـذا النصّ 

القاعۜܣ سُلطته هذه مِن مبدأ تدرج  أخذوليـة، حيث يفـاقيات الدّ اِلاتّ  ࢭي المنصوص علٕڈا

 ࢭيلمبدأ قرينـة ال؄راءة المنصوص عليه  الفعاليةو هكذا يُمكِنه إذن لإعطـاء ، ون قانال قواعد

من العهـد الدّوڲي الخاص بالحقوق  14المـادة  ࢭييجِد سنـدًا قويًا  أنمِن الدستور  45المـادة 

 أنعڴى  تنصّ صراحـة الۘܣن هذه المـادة مِ  2الفقـرة  ࢭيو خاصة  ،)1(المدنية و السياسية

ا قانونيُثبت عليه الجرم  أن إڲىيُعت؄َر بريئًا  أنقّ كلّ مُْڈم بِاِرتكاب جريمة مِن ح"
ً
، سيما "ـ

  .باعتبارها عقوبة تكميلية إذا تعلق الأمر بدفع المبالغ الۘܣ تقوم مقام المصادرة

 مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه  - ثانياً 

فئة  أك؄ر جمركي لتشمل جال الالم ࢭيسبيل التوسيع من نطاق المسؤولية الجزائية  ࢭي

الجريمة  ࢭيالعامة المتعلقة بالمساهمة  الأحكام ذلك عڴى حساب كانولو  حۘܢ، ممكنة

فقرٮڈا  ࢭي الجمارك قانون من  306نصت المادة  ،العقوبات قانون المنصوص علٕڈا ضمن 

ؤلاء نفس تطبق عڴى ه ،لالموكّ  أو ر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع عندما يحرّ "  : ةالثاني

ي الذي قانونالهو المركز  طروح ماؤال المو السّ " التصريح  عوقِ المطبقة عڴى مُ العقوبات 

ولا شريكا  أصلياليس لا فاعلا  هأندام  ما ؟الموكل أو هذه الحالة للمتبوع  ࢭي إعطاءهيمكن 

حكم ٭ڈا يُ  الۘܣيخضع لنفس العقوبات  أنفكيف يمكن  ؟)2(العقوبات قانون  لأحكامطبقا 

  ؟صريحع التّ وقِ ڴى مُ ع

                                                 
  ، يتضمن الانضمام إڲى العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية1989ماي  16مؤرخ ࢭي  67-89مرسوم رئاسۜܣ رقم  - 1

              و الثقافية و العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و ال؄روتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدوڲي بالحقوق المدنية 
 . 1989ماي  17، صادر بتاريخ 20ر عدد.، ج1966ديسم؄ر  16و السياسية الموافق علٕڈا من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

مكرر قد أحال عڴى أحكام قانون العقوبات لتعريف الشركاء ࢭي  309بموجب المادة بالرغم من أن قانون الجمارك  - 2
 . الجريمة 
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ممثلٕڈم  أو الاقتصادي؈ن  الأعواننص المادة أعلاه  ࢭيالموكل  أو يشمل مصطلح المتبوع   

  أحدالذين يوكلون 
ُ
  ،لتوقيع التصاريح الجمركية ة؈ن بوكالة خاصقانوناللٕڈم ممثّ  أو  جراءالأ

ينعكس  ،نوعية البضاعة أو القيمة  أو الصياغة  ࢭيغ؈ر عمدية  أخطاءقد تتضمن  الۘܣ

تابعه  جانب إڲىوقد يتحمل  ،بالرغم من عدم علمه بذلك الاقتصاديعڴى العون  أثرها

  .للعون الاقتصادي الماليةمن الذمة  فُ ضعِ مزدوجة تُ  ماليةغرامة 

 كيفيةالجمارك  قانون من  306نص المادة  ࢭيالمشرع  يُوضحلم  الإثباتومن ناحية  

 أو ت بناء عڴى تعليمات الموكل كان البياناتة عدم دق أو التصريح  ࢭي الإغفال أن إثبات

 إڲىالذين قد يتعرضون  الاقتصادي؈ن الأعوانحق  ࢭي إجحافاً يشكل  وهو ما ،المتبوع

بالمسؤولية عڴى  لقيأالمشرع  أنّ بل  ،)1(عقوبات بالحبس عن جرائم ارتكّڈا مستخدموهم

كلاء المعتمدون لدى يقدمها الو  الۘܣالاقتصادي؈ن بالنسبة للتصريحات  الأعوانعاتق 

ثبتون عدم عندما يُ ) الاقتصادي؈ن  الأعوان( ت بناء عڴى تعليمات الموكل؈ن كان إذاالجمارك 

فما ۂي  ،اكتتاب التصريح ࢭيصحة المعلومات المستعملة  ࢭيسبب معقول للشك  أي وجود

ن دين لدى الجمارك ممعفى الوكلاء المعتتُ  الۘܣ حسب تعب؈ر المشرع معاي؈ر المعقولية

  ؟ الاقتصادي؈ن للأعوانالمسؤولية ويتم تحميلها 

حماية  قانون المسؤولية المجال المتعلق ب إسناددائرة  ࢭيع كما شمل نفس التوس

"  هأنبو الذي عرفه ، "المتدخل " دث المشرع ما يعرف بـ المسْڈلك وقمع الغش أين استح

وحمله ، "لاكملية عرض المنتوجات للاسْڈع ࢭيمعنوي يتدخل  أو كل شخص طبيڥي 

وهو الفعل المعاقب عليه بنص  )2(المعروضة للبيع  المنتجات أمنالمسؤولية الجزائية عن 

 التنفيذيالمرسوم  ࢭيالنص التطبيقي المتمثل  إڲىوبالرجوع  ،قانون المن نفس  75المادة 

جاء  الذيالمحدد لشروط وكيفيات وضع السلع و الخدمات ح؈ق التنفيذ   327- 13رقم 

                                                 
كلاء المعتمدون لدى الجمارك الذين يكونون مسؤول؈ن عن العمليات الۘܣ يقوم ٭ڈا مستخدموهم ࢭي حدود عڴى عكس الو   - 1

من قانون  307أنظر المادة  ،ولا تطبق علٕڈم العقوبات بالحبس إلا ࢭي حالة ارتكاب خطأ  شخظۜܣ ،الغرامات المالية فقط
 .  الذكر سابق ،الجمارك

 .الذكر  سابق ،القانون المتعلق بحماية المسْڈلك و قمع الغش من 3و  2الفقرة  83أنظر المادة  - 2
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عملية عرض المنتوج  ࢭينجده قد حمل المسؤولية لكل متدخل  13نص المادة تطبيقا ل

 ،دالمستور  ،الناقل ،التجزئةبل بائع الجملة و  ،نتج فقطللاسْڈلاك ليشمل ذلك ليس المُ 

  .صاحب المخزن حۘܢ و 

ج؄ر المادة تُ المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية  02-04 رقمالقانون  أما

لزم البائع تأدية خدمات مصحوبة بفاتورة، ويُ  أو تكون كل عملية بيع سلع  أن همن 10

حال عدم  يࢭمن هو الطرف المسؤول : السؤال المطروح أن طلّڈا إلّا والمش؅ري بِ  ،بتسليمها

  ئع أم للمش؅ري؟إسناد المخالفة للبا تحرير الفاتورة؟ أيّ 

مقدم  أو ئع وحده يؤخذ عڴى البا أنهذا السؤال محل نقاش، فهل يجب  كانوقد 

امتنع  أو م فاتورة غ؈ر مطابقة الزبون الذي تسلّ  أو المش؅ري  إڲىالخدمة أم يمكن إسنادها 

ت كانعن تسلم الفاتورة؟ الجواب عڴى هذا السؤال واسع بالنظر ل؅ردد الاجْڈاد، فقد 

عت؄ر النصوص المتعلقة بالفاتورة تضع تَ  1986 أمر ظلّ  يࢭمحكمة النقض الفرنسية 

  .))11((قسامنللا ات متبادلة و غ؈ر قابلة ال؅قام

 هفيفوترة غ؈ر مطابقة  أو تحميل المش؅ري مسؤولية جزائية عن عدم الفوترة  أنغ؈ر 

 أو نوع من إثقال كاهل المش؅ري، إذ قد يتلقي المش؅ري الفاتورة عن طريق ال؄ريد العادي 

كن إلزامه بتوجيه ، وهل يم ال؄ريد الإلك؅روني فهل يمكن مسائلته عن قبول هذه الفاتورة

د التقيّ  أو وإعداده فاتورة مطابقة،  اتانالبيالبائع من أجل تصحيح  إڲى ذارإن أواحتجاج 

احية ، ومن النّ ))22((بالتنظيم الاقتصادي؟ يتوقف كل ءۜܣء عڴى الظروف والقاعۜܣ يقدر ذلك

، إذ بة لا تفرق ب؈ن البائع و المش؅ري الرقا وانأعالمحاضر المحررة من طرف  نّ إفالعملية 

و القضاء بدوره يدين  فاتورة البيع أو يتم متابعة كل من ثبت عدم حيازته لفاتورة الشراء 

                                                 
1- VOGEL.L, RIPERT.G, ROBLOT.R., Traité de Droit Commercial, Commerçants, Tribunaux de 
Commerce, Fonds De Commerce, Propriété Industrielle, Concurrence, Tome 1, Volume 01, 18éme 

édition, L.G.D.J, Delta, Paris ,  2003, p. 652. 
2- Ibid , p. 652 . 
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يشبه أحكام نموذجية لا  مافيدقيق لقواعد المسؤولية يتعرض بالتّ  أنالعلاقة دون  ࢭيطر

  .  المحاضر لها حجية مطلقة أنّ تختلف عن بعضها عڴى أساس 

  الثاني المبحث

  الأعمال قانون إطار تجريم  ࡩيعد الإجرائية مظاهر الإخلال بالقوا

الخوف و يبة النصوص الجزائية الضابطة للمجال الاقتصادي نظرة الرّ  إڲىنظر أصبح يُ 

يشبه غياب سياسة جنائية تشريعية موحدة  مافيجراء حياد المشرع عن معاي؈ر التناسب 

لنص بل وضمن ا آخر يتجڴى ذلك بوضوح ب؈ن نص تشريڥي و و  ،للضبط الاقتصادي

غياب  ظلّ  ࢭي التخفيف أوالتشدد  خلفياتصعب من معرفة ا يُ ممّ  ،الواحدشريڥي التّ 

الغالب  ࢭيۂي  والۘܣ ،قانون الم؄ررات مسبقة مقدمة من طرف الجهة صاحبة المبادرة ب

من أية أعمال تحض؈رية  قانون الإذ جرى العمل عڴى خلو مشروع  ،التنفيذيةالسلطة 

مجال الضبط  ࢭيالسياسة الجنائية للمشرع  توجهاتمعرفة يمكن عڴى ضو٬ڈا 

 إجراءاتمن حيث  الإجرائيةالمباشر عڴى القواعد  الأثر لذلك  كانوقد  ،قتصاديالا

المتعلق بتحوير  الجانبدون إغفال  ،هذه الجرائم أنشالمتابعة و المحاكمة ب ،التحري 

 أو الدعوي  إثارةسواء عڴى مستوى  ،بالإدارةمن خلال الدور المنوط  الإجرائيةالقواعد 

              وهو ما أدى إڲى المساس بقرينة ال؄راءة المكرسة دستوريا ،انقضا٬ڈاحۘܢ  أو  ،ممارسْڈا

مجال  ࢭيحد التقييد من سلطة القضاء  إڲىلينتهܣ المطاف بالمشرع  ،) ل و المطلب الأ ( 

  .)  الثانيالمطلب ( جرائم الأعمال 
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  ل و المطلب الأ 

  مواجهة حجية المحاضر ࡩي مبدأ قرينة ال؄راءة

 قانون لل الأساسيةمن ب؈ن أهم المبادئ رعية تعت؄ر قرينة ال؄راءة دأ الشّ عڴى غرار مب

كل "  :من الدستور بنصها 56 وقد تم التنصيص علٕڈا دستوريا بموجب المادة ،الجزائي

 محاكمة عادلة تؤمن إطار ، ࢭي إدانتهشخص يعت؄ر بريئا حۘܢ تثبت جهة قضائية نظامية 

 قانون من  ڲىو الأ كما نصت علٕڈا المادة "  ،اللازمة للدفاع عن نفسه الضماناتمع كل له 

المحاكمة العادلة رعية و عڴى مبادئ الشّ  قانون اليقوم هذا " بنصها الجزائية  الإجراءات

  :عڴى الخصوص ، بع؈ن الاعتبار  أخذي و  الإنسانواح؅رام كرامة وحقوق 

ܣء المقغۜܣ بحكم قضائي حائز لقوة الآۜ إدانتهثبت شخص يعت؄ر بريئا ما لم تكل  أن

   . الإنسانالعالمܣ لحقوق  الإعلانمن  16كما وردت هذه القرينة بالمادة  ،"فيه

د المشرع طرح السؤال بشدة حول مدى تقيّ يُ  للأعمالالجزائي  قانون المجال  ࢭيو هأنّ  إلا

ࢭي الشق المتعلق بضمانات  لجزائييمر ٭ڈا الملف ا ܣالۘ التحري الأوڲي ع؄ر مراحل المبدأ٭ڈذا 

  .) الثانيالفرع (  ࢭي الجانب المتعلق بعبء الإثبات أو ،) ل و الأ الفرع (  التحقيق 

  ل و الفرع الأ 

  ڲيوّ خلال مراحل التحري الأ  الضماناتضعف 

 يࢭع الجرائم اِلاقتصادية يتطلَب تقنية مُختلِفة عن القواعد المعروفة تتبُّ  أنصحيح 

 اتانضمع لها قواعد خاصة للمُتابعة لم يضـلها  ا أقرالمشُرّعِ لم أنّ  إلا الجرائم العادية،

القواعد شكِل اِلاقتصادي؈ن، فمِن الناحية الفِقهية تُ  وانللأعتكريس الحماية المطلوبة 

مجال حماية  يࢭي قانونالإجراءات الجزائية الصّورة المثُڴى لأيّ نظام  قانون الإجرائية ك

صوص تضمنْڈا الن ܣالۘالقواعد الإجرائية  أن الدفـاع، إلا حقوق  انضمالحرِّيات و 

شّق الإجرائي و ذلك ال يࢭدڤي حۘܢ الر  بانالجالأعمال طڧى علٕڈا  قانون مجال  يࢭالخاصة 
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71 
 

مُعاينة هذه الجرائم، فالمتُتبِع  يࢭالإدارة  وانلأعمُنِحت  ܣالۘلطات الواسعة مِن خلال السُ 

ة مِن طرَف جريمة اقتصادية يُلاحِظ طابع الصرامَة المنُتهالإجرائي المتُعلِق بأية جللمِلف 

و ۂي نفس الصرامَة  ،صوصصياغة هذه الن يࢭة المشُرّعِ مِن خلال العبارات المستعمَل

  .صياغة النّصـوص التنظيميـة يࢭجَة المنُته

ا عمـا هو مُكرَّس ببمُعـاينة الجرائم اِلاقتصادية و ق المتُعلِق الش يفف
ً
 قانون خروجـ

لَ أو الذي و  ،ل المتُعلِق بالبحث والتحرِّي عن الجرائمو الباب الأ  يࢭجراءات الجزائية الإ 
َ
كـ

الجزائي  قانون ال مجـال يࢭالمشُرّعِ  أننجِد  ،)1(فِئة ضبّاط الشرطة القضائية إڲىهذه المهُِمة 

الذين قطاع و  الإدارة حسب كل وانأعالعديد مِن  إڲىلَ هذه المهُِمة كأو اِلاقتصادي 

  .الإثبـات يࢭمحاضر المعُاينة  سٕڈاتكت ܣالۘالأهمية  إڲىإضافة  ،تمتعون بصلاحيات واسعةي

جراءات الإ  قانون منحها  ܣالۘمنـح محـاضر الإثبات حُجِـيَة تفوق تلك الحُجية  مرجع نّ إ

من  218نصّ المادة هو  ،)2(رة مِن طرَف ضباط الشرطة القضائيةالجزائية للمحاضر المُحر 

ڈا تُ  ܣالۘالمواد  نّ إ : "تنص  الۘܣراءات الجزائية الإج قانون  َْ  أن إڲىحرر عٔڈا محاضر لها حجي

الإجراءات الجزائية باِعتباره  قانون  كان، فإذا ..."خاصة ؈نوانقبال؅قوير تنظمها  ڈافٕيُطعَنَ 

نح المحاضر م يࢭية كانمجال المُتابعات الجزائية قد نصّ عڴى هذه الإم يࢭالشريعة العامة 

  .يكون عڴى إطـلاقـه أنذلك لا يجب  أن يّة مُطلَقة، إلاّ حُجِ 

د بانج إڲىو 
َ
ة خاصة للمحاضر، عادةً لتقرير حُجِـي اً يقانون اً هذه الإحالة المتُخذَة سَنـ

د النشاط اِلاقتصادي و صعوبة الإثبات كحُجَج لدحض كلّ يعقِ تَ ك أخرى  راتم م؄ُرما تُقـدَ 

ِيَة مطلَقة للمحاضر المحر ه حُ ع عن منحِ موجَه للمُشرّ  تقادان
ّ
المجال اِلاقتصادي  يࢭرة جـ

رات أخرى تَ  الشّق المُتعلِق بإحاطْڈا بكل خبايا النشاط  يࢭصُبّ عادةً كما تتخِذ الإدارة م؄رِّ

                                                 
 . الذكر سابق ،وما بعده من قانون الإجراءات الجزائية  11أنظر المادة   - 1
 مجرد لا تعت؄ر المحاضر و التقارير المثبتة للجنايات و الجنح إلّا "  :  من قانون الإجراءات الجزائية الۘܣ تنص 215أنظر المادة   - 2

 . "لم ينص القانون عڴى خلاف ذلك استدلالات ما 
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ضر درَةً عڴى معاينة المُخالفات و تحرير المحاالأك؆ر قُ  اواٰڈأعاِلاقتصادي و الذي يجعل مِن 

  . ـاࢮي الجهـاتبب المتُعلِقة ٭ڈا مقارنـة

بة قضائية رقا إڲىمَـنح الجـهات الإدارية مثل هذه الصلاحيات دون إخضاعها  نإ

هذا  أنالمجال اِلاقتصادي، بل  يࢭمظهرًا مِـن مظـاهر تـدخل الإدارة  يُعد) قضاء الحرِّيات(

ب الإدارة  أن هأنشالوضع مِن    .مركز الخصم للمتعامل اِلاقتصادي يࢭيُنصِّ

ِد مِن السّلطة  أنمجال الإثبات  يࢭهـذه القواعد الخاصة  أنش مِـن أنكمـا 
ّ
تُقيـ

  .تفصيله لاحقا  تيسيأكما  الإدانةمجـال تقـدير  يࢭالتقديرية للقاعۜܣ الجزائي 

ِلۗܣ  كان عتباراتاتحرير المحاضر ءات المعُاينة و ڥي وراء تسريع إجراالس نّ إ
ّ
لها الأثر السـ

 تناالضمابع مرحلة تحرير المحاضِر ظلّ عدَم إحاطة المشُرّ  يࢭعڴى سَ؈ر المُتابعات الجزائية 

سريع الإجراءات تَ  م؈قة نإف عڴى العكس مِن ذلكقتصادية، بل و اللّازمة لحماية الحرِّيات اِلا 

حاكمة تعرِفها مرحلة تحرير المحاضر تصطدِم بشكلٍ مباشر مع بطئ إجراءات الم ܣالۘ

 القضاء إڲىبمجرد إحالْڈا  لِقة بالمُخالفات اِلاقتصاديةدها، إذْ تخضَع المحاضِر المتُععقُ تَ و 

 درجات تقاعۜܣالإجراءات الجزائية مِن مواعيد،  قانون  يࢭالمنصوص علٕڈا لنفس الأحكام 

ࢭي  الفصل إطالة يࢭالسبّب المبُاشِر  انالأحيالكث؈ر من  ࢭيطرق طعن، هذه الأخ؈رة تكون و 

عمَد  ܣالۘا الوسيلة ڈأٰ، بل و ال؇قاع
َ
دي؈ن لتمديد إجراءات اِلاقتصا وانالأع أغلب ڈالٕإيـ

العون  كانٰڈايته  إڲىحـدّ ذاته، حۘܢ إذا وَصل الِملَف  يࢭمِن ثمة تمييع الِملَف و  ،المُحاكمة

ق العقوبة أهم أهدافِها، و ٭ڈذا لن زِم لتسديد الغرامة، و قـد جمَع المبلغ اللاّ  دع تُحقِّ هو الـرَّ

  .بالسرعة المطلوبة  العـام

ت النصوص الخاصة خوَ قد ل
َ
بط اِلاقتصادي صلاحيات واسعة  يࢭل

ّ
 وانلأعمجال الضـ

 انبالميدالجرائم، و ٭ڈذا أصبح للإدارة علاقة وثيقة  أنشالإدارات العمومية للتحري ب

ره اِستنادًا قتصادي، و اِلا  ۘܣ الالمحاضر  إڲى٭ڈذا يُصبِح للإدارة مركز يُتيح لها تقدير ما ستُقرِّ

ز الدّور التدخڴي هذه المرحلة ليطال مرحلة تحريك الدّعوى و ايتجو  اٰڈواأعرها حر 
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٭ڈذا يظهر الدّور الفعال للإدارة و   لإدارةل المسبقة شكـوى ال بقيد أحياناالعمومية المرتبطة 

  . مِن خلال اِستعمال سلاح النصوص الجزائية لتحقيق السياسة اِلاقتصادية

 ةالاقتصاديم ٭ڈا الجهات المعنية بقمع الجرائم تقو  الۘܣ ليةو الأ مرحلة التحريات  تعد

 يضمنبما  الإدارةتكفل عدم تعسف  بضمانات إحاطْڈايتع؈ن   الۘܣالمراحل  أهممن ب؈ن 

عڴى  تأخذالدولة قد  أنّ عڴى اعتبار المكرسة دستوريا ة الاستثمار يحر بعدم المساس 

ي؈ق خدمة للتنمية ع ازدهار المؤسسات دون تميوتشج ،الأعمالتحس؈ن مناخ عاتقها 

  .)1(الاقتصادية

ظهر بما الجرائم الاقتصادية تُ  أنشب ڲيو الأ النصوص المتعلقة بمراحل التحري  أنّ  إلّا 

وذلك من خلال  ،حري المكلفة بالتّ  الإدارية لصلاحيات الجهات يباً ك تغلِ يدع مجالا للشّ  لا

بة القضائية المتمثلة ال للرقاأي مجتكون خارج  والۘܣ ،منحها لها المشرع الۘܣالسلطات 

  .إبلاغه وجوب المشرع عڴى فٕڈانص  الۘܣوكيل الجمهورية عدا الحالات القليلة  ࢭيعادة 

المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارة  02- 04رقم  قانون ال إڲىجوع فبالرّ 

عڴى  لاعالاطّ جال التحري عن المخالفات صلاحية م ࢭيالمؤهل؈ن  للأعوانقد خول  نجدهُ 

وهو حال  ،عملية الحجز تدب؈را وقائيا فٕڈاتشكل  جرائم لا ࢭيالوثائق وحجز السلع حۘܢ 

البيع بقرار من  يةكانإمعملية الحجز  عُ بَ تْ ويَ  )2(و التعريفات ؟ بالأسعار  الإعلامجنحة عدم 

ڴى بل ع ،قرار البيع ࢭين بشكل مستعجل طريق للطع أيالمدير الولائي للتجارة دون رسم 

 اليدّ تم رفع ࢭي حال قد تستغرق وقتا طويلا و الۘܣنتائج المتابعة الجزائية  نتظار االمخالف 

سعر البيع المطبق من  أساسعڴى  اً يطلب صاحب السلعة تعويض أنيمكن  عن الحجز

عويض و الجهة الحصول عڴى هذا التّ  كيفيةولم يب؈ن المشرع  ،زالحج أثناءطرف صاحّڈا 

لفائدة المؤسسات ذات الطابع  مجانانازل عن السلعة تم الت إذاتتحمل ذلك سيما  الۘܣ
                                                 

 .  ، سابق الذكر من الدستور  43أنظر المادة  - 1
المحدد للقواعد المطبقة عڴى  02-04المعدل و المتمم للقانون رقم  2010أوت 12المؤرخ ࢭي  06-10أضاف القانون رقم   - 2

وز فٕڈا الحجز عڴى السلع و و٭ڈذا أصبحت كل ضمن الحالات الۘܣ يج 9إڲى  4الممارسات التجارية  مخالفة أحكام المواد من 
 .السلع موضوع  المخالفات المنصوص علٕڈا ٭ڈذا القانون تقع تحت طائلة الحجز 
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عدم وضع قواعد  نإفوعليه  ،من سعر السوق  أقلبيعت بسعر  أو  يالإنسان أوالاجتماڤي 

ريدواضحة  إجرائية
ُ
  . حد ذاته ࢭي يقانونالعدم تفعيل النص  نهُ مِ  أ

 اقتضت حالة إذابيع السلع موضوع المخالفة  يةكانإم قانون الكما تضمن نفس 

 قُ طلَ يُ  وهو ما ،تسمح بذلك الۘܣيضع المشرع تعريفا لحالة السوق  أندون  ،السوق ذلك

  .ية مسبقةقانوندون ضوابط  الإجراءاستعمال هذا  ࢭي الإدارةيد 

تم ال؅راجع  التحري ل الاقتصادي؈ن خلال مراح للأعوانالمكفولة  للضماناتو بالنسبة 

شقه  ࢭي )1(المتعلق بالمنافسة 06- 95رقم  الأمر  معمول به ࢭي ظل كانڈا مقارنة بما أغلّعن 

نظمها يُ  الۘܣوۂي نفسها  ،الممارسات التجارية ونزاهْڈا بشفافيةالمتعلق بالقواعد المتعلقة 

المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات  02-04رقم  قانون الو هو  ،مستقل قانون  حاليا

 قلالأاثن؈ن عڴى  موظف؈نضر من قبل ر المحاحرَّ تُ  أنعڴى وجوب يُنص  كان إذ ،التجارية

سلم نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة تُ  أنعڴى  ،ممن قاموا شخصياً بمعاينة المخالفة

 إڲى المحضر  وترسل نسخة منه ࢭيثبت ذلك حال غيابه يُ  يࢭبالاستلام و إشهادمقابل 

حجية القديم يحصر  قانون ال كانكما  ،وصل بالاستلاممرتكب المخالفة الغائب مع 

  .)2(يتضمٔڈا المحضر فقط  الۘܣالمعاينات المادية  يࢭالمحاضر 

ع عمليات التحقيق تتم تحت الإشراف المباشر للمصالح الإدارية و٭ڈذا جعل المشرّ         

 اتانالضممراقبة هذه التحقيقات مما يقلل من  يࢭيكون للقضاء أي دور  أندون 

التشريع الفرنسۜܣ، الذي يم؈ق  يࢭليه الأمر هذا المجال، وهذا عكس ما هو ع يࢭالقضائية 

  .ب؈ن طائفت؈ن من التحقيق عادي و قضائي

ل يتم بصورة مباشرة من المصالح الإدارية دون حاجة لإذن قضـائي كما هو عليه و الأ 

 الثانيا أمّ  ،المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية 02 -04 رقم قانون ال يࢭالحـال 

                                                 
 ) .لڧى مُ ( ، 1995فيفري  22صادر بتاريخ  ،  9ر عدد .ج ،يتعلق بالمنافسة ،1995جانفي  25مؤرخ ࢭي  06-95أمر رقم   - 1
 .الذكر سابق ،المتعلق بالمنافسة 06- 95رقم  من الأمر  87و  86أنظر المادت؈ن  - 2
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 أو ارة الأمـاكن جميعًا ذن قضـائي ويتعلـق الأمر بالتقظۜܣ المعمق كزيّ فهو الذي يخضع لإ 

  ).بموجب إذن قضائي كون فيالإطلاع يكون دون إذن قضائي، أما الحجز ( حجز المستندات

إذ يتوجب عڴى المحقق؈ن قبل القيام ٭ڈذه العمليات الحصول عڴى إذن قضائي قبل      

والتحقيقات المتعلقة بزيارة الأماكن وحجز المستندات  ،))11((هذه التداب؈ر الج؄رية إڲىاللجوء 

تسليم الإذن القضائي من طرف  ويتمّ  ،بناءًا عڴى إذن من وزير الاقتصاد لا تكون إلا 

التجارة  قانون من  L.450-4قاعۜܣ الحريات الذي يجب عليه مراعاة مقتضيات نص المادة 

دقق قبل تسليم الإذن للقيام ي أنومشروعية قراره تخضع لرقابة محكمة النقض، وعليه 

يجري هذا التدقيق  أنويقتغۜܣ  ،هإليمشروعية الطلب المقدم  يࢭبعمليات التحقيق 

  .قدمْڈا الإدارة له ܣالۘبطريقة مخالفة لعناصر الإعلام 

يولٕڈا المشرع الفرنسۜܣ للحريات الفردية حماية  ܣالۘظهر الأهمية البالغة هذا ما يُ       

 ،مجال المنافسة يࢭعن الأجهزة الإدارية المكلفة بالتحقيقات  ف قد يصدر من كل تعسّ 

ا المساس ڈأٰشمن  ܣالۘالحالات  يࢭالمشرع الجزائري بإلزامية الإذن القضائي  أخذلو  اوحبذ

  . الأعمالمجال  يࢭبالحريات الفردية 

بعض الجرائم  ࢭيبمناسبة التحري  المألوفةالمشرع بعض الصلاحيات غ؈ر  أعطىكما 

خول المشرع  أين ،بالذكر هنا جرائم الصرف و الجرائم الجمركية ادية ونخصّ الاقتص

 ضماناستباقية ا يةأمنذه الجرائم صلاحية اتخاذ تداب؈ر ه ࢭيحري للفئات المعنية بالتّ 

نص  إڲىبالرجوع ف ،الإدانةحالة  ࢭييتعرض لها المخالف  الۘܣ الماليةلتحصيل العقوبات 

 التنظيم الخاص؈نشريع و المتعلق بقمع مخالفة التّ  22-96 رقم الأمر مكرر من  8المادة 

الجمارك خول  قانون من  1-241والمادة  ،الخارج إڲىبالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

وحق  ،ضعة للمصادرةاع الخئل؈ن بمعاينة الجرام حق حجز البضاالمؤهّ  للأعوانالمشرع 

شكل حيازٮڈا جسم ولو لم تُ ܢ حۘ(  كضمانحوزة المخالف  ࢭي الۘܣ الأخرى حجز البضائع 

                                                 
1 -Voir L’Art L.450-4 Code de commerce , 111ème édition, Dalloz, Paris, 2017. 
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وهو ما  ترافق تلك البضائع أخرى وثيقة  ةوأيّ ا قانونحدود الغرامة المستحقة  ࢭي )الجريمة

  .)1(الملكية الخاصة المحمܣ دستوريا يشكل مساسا بحق

مجال قمع الجرائم المنصوص  ࢭي الضماناتبعض  إظهار المشرع  محاولةو بالرغم من 

قف عڴى غرابْڈا يَ  فٕڈامعن المت أن إلا ،حماية المسْڈلك و قمع الغشالمتعلق ب قانون العلٕڈا ب

 قانون تتطابق مع  لا الۘܣ الإجراءاتمن حيث  أو تعملة سسواء من حيث المصطلحات الم

فقد نص المشرع ضمن الفصل الخامس من الباب الثالث تحت  ،الجزائية الإجراءات

ذلك بموجب المادة  ࢭي أحال أينالخ؄رة  اءإجر  بكيفيةتتعلق  إجراءاتعڴى " الخ؄رة "  عنوان

من  156 إڲى 143عڴى المواد من  وقمع الغشّ  ،لكالمتعلق بحماية المسْڈ قانون المن  43

الشكلية للخ؄رة ومدي قابلية  بالإجراءاتيتعلق  فيماالجزائية سيما  الإجراءات قانون 

غرابة وغموض  عڴى يقف 43المواد اللاحقة للمادة  أحكام ࢭيالمتمعن  أن إلا، فٕڈاالطعن 

يمكن  الۘܣالملاحظات  أهمولعل  ،رض الواقععيلها عڴى أية تفكانإمبل وعدم  الإجراءات

  : إثارٮڈا

 إجراء ࢭيخول له صلاحية الطعن  الذي"المخالف المف؅رض " المشرع استعمل مصطلح  أنّ  -

ف لأطراف الدعوى مثل هذا الوص فُ عرِ تَ  الجزائية لا ةفالجهات القضائي !و نتائج الخ؄رة 

حريات يتعلق بمرحلة التّ  فالأمر " المْڈم " المشرع لم ينص عڴى صفة  أنوما دام  ،الجزائية

  . تقبل تدخل القاعۜܣ لا أنوۂي مرحلة من المفروض  ،المحكمة إخطار قبل  ليةوّ الأ 

الملفات المتعلقة لا القاعۜܣ المختص الذي تحال له لم يحدد المشرع صراحة الجهة و  -

الجزائية لا  الإجراءات قانون ف، مرحلة سابقة للمتابعة القضائية  اڈأٰو رة مادام بالخ؄

النظام القضائي  ࢭيو القاعۜܣ الوحيد  ،بموجب متابعة إلا تدخل للقاعۜܣ  أييعرف 

حال وجود متابعة زائد  ࢭيالجرائم هو قاعۜܣ التحقيق وقاعۜܣ الحكم  ࢭيحقيق المكلف بالتّ 

  .تحقيق تكميل بإجراءحكم 

                                                 
 .الذكر  سابق ،1996 دستور من  64المادة  - 1
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يتعلق  فيماالجزائية  الإجراءات قانون عڴى مواد  أحالالمشرع قد  أنلرغم من با -

 ࢭيالطعن  إجراءخرج عن فحوى هذه النصوص عندما استحدث  هأن إلّا الخ؄رة  بإجراءات

الطعن  مسألةنظم لا يُ  الأخ؈ر هذا  أنّ كون  ،الجزائية الإجراءات قانون تتم وفق  الۘܣالخ؄رة 

  .رات المضادة و الخ؄رات ال؅رجيحيةسائل الخ؄نظم ميُ  وإنماالخ؄رة  ࢭي

ستشف منه يُ  وهو ما ،هذه النصوص وضعت لتبقى دون تطبيق أن ڲىو الأ يبدو للوهلة 

من ) المخالف المف؅رض عڴى حد وصف المشرع ( العون الاقتصادي  حرمان يࢭية النّ 

عڴى  الإدارةٱڈا جر تُ  الۘܣالخ؄رة  إجراءاتࢭي للطعن  الجهات القضائية أمامفعلية  إجراءات

  .حقه ࢭي إجحافالمحڴى و ما قد ي؅رتب عنه من  أو منتوجه المستورد 

  الثانيالفرع 

  اتــبــــــــــــالإث بءعِ 

المباشر عڴى  الأثر طرأت عڴى القواعد الموضوعية  الۘܣلجملة التعديلات  كانلقد 

غ؈ر  ضاعاً أو أفرز العقاب التجريم و  ࢭيفالابتعاد عن قاعدة الشرعية  ،الإجرائيةالقواعد 

 إڲى بالأساسهذا التحول يرجع  ولعل مردّ  ،الجريمة بإثباتالشق المتعلق  ࢭي مألوفة

وكذا  ،شقها المتعلق بالقصد الجنائي الخاص و العام ࢭيالمسؤولية الجزائية  إثباتصعوبة 

ى الذي أدّ  الآۜܣءوهو ، المجال الاقتصادي يࢭية الأشخاص الفاعلة غلبالطبيعة المعنوية لأ 

محاكمة عادلة والمساس  ضمان إڲىامية ية الرّ المبادئ الدستور  بأهمالتضحية  إڲىبالمشرع 

مجال  ࢭيللقاعدة الجزائية  فعاليةتحقيق  إڲىسعياً  بقرينة ال؄راءة المكفولة دستورياً 

  .الأعمال

المْڈم  إڲىمن سلطة الاٮڈام  الاقتصاديةمجال الجرائم  ࢭي الإثباتتم نقل عۗئ لقد 

 أغلب ࢭيالمحررين لها  الأعوانجعل من المحاضر المحررة من طرف  المشرع نّ أذلك 
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ويقدم  ،بال؅قوير فٕڈاطعن يُ  أن إڲىمطلقة  )1(ذات حجيةالنصوص الجزائية الاقتصادية 

المساس بقواعد  هأنشوهو ما من  ،الدليل العكسۜܣ عڴى صحة ما ورد ٭ڈا من طرف المْڈم

  .ئيةࢭي مجال المسؤولية الجزا الإسناد

 286المادة  ࢭيعن مبدأ قرينة ال؄راءة صراحة حاد المشرع  المجال الجمركي فيف 

كل دعوى تتعلق بالحجز تكون  ࢭي " :عڴى 286تنص المادة  إذ ،254المادة  ࢭيوضمنيا 

 الإثباتا لعبء مثل قلبً يُ  وهو ما"  ،عڴى عدم ارتكاب المخالفة عڴى المحجوز عليه البيانات

فقد  254المادة  ماأ ،براءته إثباتالدليل ويقع عڴى المْڈم  إقامةة من عفى النياببحيث تُ 

حجية  قلالأللمحاضر الجمركية المحررة من قبل عون؈ن عمومي؈ن عڴى  أنت عڴى نصّ 

حاضر حجية مولل ،بال؅قوير فٕڈاغاية الطعن  إڲىتضمنته من معاينات مادية  فيمامطلقة 

 يثبت العكس أن إڲىت بحيث تكون صحيحة تضمنته من تصريحات واع؅رافا فيمانسبية 

 إثباتو  ڲىو الأ الحالة  ࢭيتزوير المحضر الجمركي إثبات يقع عڴى المْڈم عبء  الحالت؈ن كلتا ࢭيو

حرصت  الذيوهو الآۜܣء  ،ةالثانيالحالة  ࢭير من تصريحات المحض ࢭيعكس ما ورد 

    .)2(تقراراعدة  ࢭي تأكيدهالمحكمة العليا عڴى 

وثيقة تثبت  أية أوالنطاق الجمركي دون حيازة تصريح بالمرور  ࢭيبضاعة تعت؄ر حيازة ال 

المشرع قد تدخل بموجب  أنولو  ،حق حائز البضاعة ࢭيي للبضاعة جريمة قانونالالوضع 

أدى  الۘܣالجمارك للتلطيف من هذه الصرامة الزائدة عن حدها و  قانون ل الأخ؈ر التعديل 

بوجود البضاعة  أصلا علم لهم  حق من لا ࢭي إدانات إڲى الأحيانالكث؈ر من  ࢭيتطبيقها 

                                                 
المحضر له  ܣ أنّ قصد بحجية المحضر قيمته القانونية أمام القاعۜܣ، والحجية قد تكون نسبية أو مطلقة، فالأوڲى تعۚيُ  - 1

بال؅قوير وي؅رتب عڴى ذلك قلب  فيهجة مطلقة ما لم يطعن جة إڲى ح؈ن ثبوت العكس أما الثانية فتعۚܣ أن المحضر له حُ حُ 
 .الأصل عڴى النيابة لينقل هذا العبء إڲى المتابع الذي عليه إثبات براءته يعبء الإثبات الذي يقع ࢭ

  :أنظر عرض ذلك   - 2
 .مرجع سابق  ،وما بعدها 183ص ، ازعات الجمركيةالمن بوسقيعة أحسن،
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جراءعملهم  إطار  ࢭي بقيادٮڈا المكلف؈نضمن وسيلة النقل 
ُ
أين يتحمل السائق المسؤولية  كأ

  .)1(متابعة أيةيبقى بعيدا عن  وهو العون الاقتصادي ،ح؈ن صاحب البضاعة الحقيقي ࢭي

حماية المُمارسات التجارية و  لمجا يࢭة المطُلقة لبعض المحاضر كما تُعت؄َر الحُجِي

ى أهم الدلائل عڴى اِرتكاب الفِعل، و هو ما يُشكِل حاجزًا مضادًا حدإإلخ ...المسْڈلك

القاعۜܣ الجزائي يستقل بتقدير  أن ا وقضاءً قانونالمسلم به  كانإذا ف،  لقرينة ال؄راءة

لا  هأنيدرك  ؈نقانونالأحكام  يࢭالمتمعن  نإفتقديرها،  يࢭعليه  نسلطاولا  ،وسائل الإثبات

  .تقدير الدليل يࢭمجال لهذه السلطة 

رقم  قانون المن  57و 56 فقد جعل المشرع من المحاضر المحررة وفقًا للأحكام المادت؈ن 

رقم  قانون المن  30و  29المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية و المادة  02- 04

 ڈافٕحۘܢ يطعن ية قانونتكتسۜܣ حجة  ،شالمتعلق بحماية المسْڈلك وقمع الغ 03- 09

، و٭ڈذا فقد ةالثانيالحالة  ࢭييثبت العكس  أن إڲىڲى وحجية نسبية و الحالة الأ  ࢭي بال؅قوير

  .العام قانون ال يࢭبوتية غ؈ر مألوفة خص المشرع هذه المحاضر بقوة ثُ 

حاضر يم؈ق ب؈ن المالمتعلق بالمنافسة   06-95 ࢭي ظل الأمر رقم المشرع كانقبل هذا 

 إذ لًا بتلقي التصريحات والاع؅رافاتتتعلق مث ܣالۘلمعاينات المادية وباࢮي المحاضر المتعلقة با

، أما الباࢮي من المحاضر ))22((بال؅قوير ڈافٕطعن يُ  أن إڲىڲى فقط بالحجية المطلقة و الأ  خص

التشريع  يࢭفتتمتع بحجية نسبية وتخضع للسلطة التقديرية للقاعۜܣ، وهذا هو الحال 

ولا   ،،))33((الجزائر يࢭشريعات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية أقدم التّ  من عدمركي الذي يُ الج

المتعلق  06-95 الأمر رقم يࢭمقرر  كانندري السبب الذي أدي بالمشرع لل؅راجع عما 

                                                 
عفى الناقل العمومي يُ " ... تنص  303أصبحت المادة  04-17وفق التعديل الأخ؈ر لقانون الجمارك بموجب القانون رقم  - 1

  :ومستخدموه من كل مسؤولية إذا 
 .... "من طرف الغ؈ر وان البضائع محل الغش تم إخفا٬ڈا ..... اثبتوا قيامهم بال؅قاماٮڈم المهنية 

من  218إڲى  214مع مراعاة أحكام المواد من «  :تنص عڴى أنه الملڧى المتعلق بالمنافسة 06- 95من الأمر رقم 87المادة كانت  - 2
من هذا الأمر، تكون للتقارير و المحاضر الوارد ذكرها أعلاه فيما  86و  85قانون الإجراءات الجزائية و كذا أحكام المادت؈ن 

 .»يطعن فٕڈا بال؅قوير حۘܣلق بالمعاينات المادية الۘܣ تتضمٔڈا، حجة يتع
 .الذكر من قانون الجمارك، سابق 254أنظر المادة - 3
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 هفي 02- 04 رقم قانون إعطاء الحجية للمحاضر المحررة تطبيقًا لل أن، إذ بالمنافسة

بإثبات عكس ما هو  املزم الذي يجد نفسه الاقتصادي ن العو تعسف وإثقال لكاهل 

، فبعض الجرائم يتم تحرير غيابه يࢭقد يتم تحريرها  هأنبالرغم من  ،مدون بالمحاضر

ل طلب أو يتع؈ن تقديمها عند  ܣالۘا دون تمهل كتلك المتعلقة بعدم الفوترة ڈأٰشالمحاضر ب

  .فرصة للمخالف لتقديم دفوعهعدم ترك ال اڲيوبالت، جل تحدده الإدارةأو ࢭي أ لها

ت بعض الجرائم يجوز منطقيًا قبول الحجية المطلقة للمحاضر المحررة كانوإذا          

ا جرائم ڈأٰوعدم الفوترة باعتبار  ،والتعريفات وشروط البيع ،ا كعدم إعلام الأسعارڈأٰشب

اهة الممارسات التجارية الجرائم المتعلقة بنـز  جلّ  نإفبالمعاينة المادية،  ڈافٕ يُكتفىشكلية 

ا واستحالة معاينْڈا باعتبارها جرائم لا يش؅رط ڈكاٰخصوصية أر  إڲىظر تمتاز بالتعقيد بالنّ 

الجوار القريب  يࢭ، مجرد عرض البيع بمكافئة، إقامة محل  الضرر كالإشهار التضليڴي ڈافٕ

ضرار بصاحب لمحل منافس ٭ڈدف استغلال شهرته، الاستفادة من الأسرار المهنية قصد الإ 

ازة مخزون ٭ڈدف تقليد العلامات قصد كسب زبائن عون اقتصادي منافس، حيّ  ،العمل

  .الخ...ارتفاع الأسعار ق ف؈تح

المشرع عڴى القصد الجنائي باستعماله  ڈافٕركز  الۘܣوغ؈رها  هذه الجرائم

رر كعنصر ظل عدم الاعتداد بالضّ  يࢭتوڌي بصعوبة إثباٮڈا " بقصد، ٭ڈدف"لعبارات

محضر بسيط محرر من  يࢭالقول  كانفمن الصعوبة بم اڲيوبالتوري لقيام الجريمة، ضر 

ى العون الاقتصادي أت أنالمنافسة  قانون لم ببدٱڈيات طرف ضابط شرطة قضائية لا يُ 

 ،بالمحضر دون تقدير ما  يࢭثم لا يجد القاعۜܣ أي سلطة  جنحة ممارسة تجارية غ؈ر نزٱڈة،

بال؅قوير من قبل المخالف، و٭ڈذا حَرَم  هفية لح؈ن الطعن ة مطلقيكون هذا الأخ؈ر له حج

  .المحضربدون هو مالمشرع العون الاقتصادي من حق تقديم الدليل العكسۜܣ لما 

اعتبار المحاضر  يࢭمن خلال ما تقدم يبدوا الإجحاف المفرط من قبل المشرع         

منصوص  كانوالعودة لما المحررة ذات حجية مطلقة والأجدر به العدول عن هذا الموقف 

 قانون وهو ما يتماءۜܢ مع روح  المتعلق بالمنافسة 06-95 من الأمر رقم 87المادة ࢭيعليه 
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المنافسة ويضمن للعون الاقتصادي المخالف الدفاع عن نفسه بتقديم الدليل العكسۜܣ 

  .الطعن بال؅قوير الذي لن يأتي بنتيجة إڲىلما هو مدون بالمحاضر عوض اللجوء 

ولا غ؈ره من  ،02-04 رقم قانون ال يࢭعن بال؅قوير ولم يب؈ن المشرع طرق الط          

ف وقِ حال الطعن بال؅قوير تُ  يࢭ هنإف ،الإجراءات الجزائية قانون  إڲىوبالرجوع  القوان؈ن

الطعن بال؅قوير من طرف الجهة  يࢭالملف لح؈ن الفصل  يࢭتنظر ال؇قاع النظر  ܣالۘالجهة 

  .))11((المختصة

هذا المجال حجية  يࢭعطي للمحاضر المحررة التشريع الفرنسۜܣ لا يُ  أنشارة تجدر الإ  

بناء عڴى  أو التحقيق عادي  كانغاية ثبوت العكس سواء  إڲىبل حجية نسبية  ،مطلقة

  .)2(إذن قضائي

من وضع معاكس نتيجة بروز  تجتهأنة وما ظل النصوص الجزائية الاقتصادي فيف

مدى  ࢭيرينة ال؄راءة أصبح الكلام جائزا حقا عن البحث ظاهرة قرينة الاٮڈام عڴى حساب ق

سة للحجية المطلقة للمحاضر المتعلقة بالجرائم الاقتصادية  دستورية النصوص المكرّ 

من فتح المجال أمام كل مْڈم لطلب  مانعلمساسها بقرينة ال؄راءة المكرسة دستوريا ولا 

  . )3(من الدستور  188ذلك تفعيلا لنص المادة 

  

  

  
                                                 

  .الذكر  من قانون الإجراءات الجزائية، سابق 536أنظر المادة  - 1
2- Voir :  L.VOGEL, G.RIPERT, R.ROBLOT, op.cit., pp. 789 - 790. 

العادي لا يُمكِنه النّظر ࢭي مسألة دستورية نصّ مِن النصوص، فيبقى مع ذلك الطـريق مفتوحًا أمامـه م أنّ القاعۜܣ بِ  - 3
، حيث يأخذ القاعۜܣ سُلطته  ، المتُضمِنة ࢭي اِلاتفـاقيات الدوليـة لتقدير مطابقة مثل هـذا النصّ بالنسبة للأحكـام الۘܣ تعلوه

مِن  56مكِنه إذن لإعطـاء الفعالية لمبدأ قرينـة ال؄راءة المنصوص عليه ࢭي المـادة هذه مِن مبدأ تدرج قواعد القانون، و هكذا يُ 
مِن  2من العهـد الدّوڲي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و خاصة ࢭي الفقـرة  14الدستور أنْ يجِد سنـدًا قويًا ࢭي المـادة 

ا مِن حقّ كل مُْڈم  " :هذه المـادة الۘܣ تنصّ صراحـةً عڴى أنّ 
ً
 ."بِاِرتكاب جريمة أنْ يُعت؄َر بريئًا إڲى أنْ يُثبت عليه الجرم قانونـ
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  الثانيطلب الم

  و المساس تقييد السلطة التقديرية للقاعۜܣ

  هفيالمقغۜܣ  الآۜܣءبحجية 

ية للقاعدة الجزائية قانونال الفعاليةظل مسڥى المشرع الدائم للبحث عن تحقيق  ࢭي

ڲى و مجال الأعمال لم يقتصر ذلك عڴى تحوير القواعد الإجرائية خلال مراحل التحري الأ  ࢭي

القاعۜܣ الذي  حاكمة من خلال غل يدّ مرحلة الم إڲىاه بل تعدّ  ،بخصوص هذه الجرائم

حۘܢ تقدير  أو سواء تعلق الأمر بتقدير الدليل  ،مثل هذه الجرائم هامشيا ࢭيأصبح دوره 

بعض  ࢭيبل تعدى الأمر  ،)ل و الفرع الأ (الأصل بصميم عمل القاعۜܣ  ࢭيالعقوبة المرتبطة 

ية قانونالل قفز المشرع عڴى الأصول المساس بجوهر المحاكمة العادلة من خلا إڲىالجرائم 

مۘܢ  ذ الحكم القضائي إلا فيتقتغۜܣ عدم تن والۘܣ ،فيهالمتعلقة بحجية الآۜܣء المقغۜܣ 

  .)الثانيالفرع (   فيهحائزا لحجية الآۜܣء المقغۜܣ  كان

  ل و الفرع الأ 

  للقاعۜܣ يةتقييد السلطة التقدير 

ملا بمبدأ ع وذلك ،ناعتهقتكوين  ࢭية القاعۜܣ المواد الجزائية هو حريّ  ࢭيالأصل 

ليل المقدم تقدير قيمة الدّ  ࢭيبموجبه يكون للقاعۜܣ السلطة الاقتناع الشخظۜܣ الذي 

نص المادة  ࢭيويجد هذا المبدأ تطبيقه  ،معرض المرافعات ࢭي أوأمامه ضمن ملف القضية 

 طريق من طرق  بأييجوز إثبات الجرائم "  :تنص الۘܣالإجراءات الجزائية  قانون من  212

  .يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص أنو للقاعۜܣ ... الإثبات 

 الۘܣمعرض المرافعات و  ࢭيعڴى الأدلة المقدمة له  يبۚܣ قراره إلا  أنولا يسوغ للقاعۜܣ 

   "حضوريا أمامه  فٕڈاحصلت المناقشات 
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ية للقاعدة الجزائية غالبا ما يصطدم  قانونال الفعاليةالسڥي وراء تحقيق  أنّ ر غ؈

الحد من  جانب إڲىو  ،) لاأو (  تعد قرينة ال؄راءة جوهرها الۘܣبادئ المحاكمة العادلة م بأهم

مٔڈا ۂي  الماليةسيما تقدير العقوبات  ࢭيتقدير الدليل عرفة سلطته  ࢭيسلطة القاعۜܣ 

  . ) ياانث( الأخرى تقييدا 

  تقدير الدليل ࡩييد سلطة القاعۜܣ تقي -  لاً أو 

 ،أعلاه بيانهالمشرع كما تم  ࢭيسن العقوبة سمة  ࢭيناسب ت ظاهرة عدم التّ كان إذا

مجال  ࢭي إنكارهاظاهرة لا يمكن  توقيع العقوبة من طرف القضاء ࢭيعدم التناسب  نّ إف

متناقضة ب؈ن الجهات  ضاعأو خلق  إڲى أدىعرف بالسلطة التقديرية يُ  فما ،الأعمال

نفس  أنشلقضائية با الأحكام أبانتفقد  ،نفس الجهة القضائية وأمامبل  ،القضائية

 ا صارخاية و الشخصية تناقضً كانو الم الزمنيةنفس الظروف ࢭي و ،شاطونفس النّ  الأفعال

 أدى وهو ما ،يةقانونمزاجية لا  أحكامايشبه  فيما التخفيفد و ب؈ن التشدّ  الأحكام ࢭي

بة قو التوازن للع وإعادةمن هذه السلطة الكبح  محاولة إڲىالمجال الاقتصادي  ࢭيبالمشرع 

يطرح  أصبحؤال الذي ولعل السّ  ية،قانونالو بمناسبة سن القاعدة خل ٭ڈا هأ أنبعد 

عناصر ما ورد به تحتاج  أنح؈ن  ࢭيهو كيف يتم الاع؅راف لمحضر بحجية مطلقة  بإلحاح

  .المناقشة الجادة إڲى

 آلةد مجرّ  بمناسبة نظره ملفات الجرائم الاقتصادية صبح القاعۜܣذلك أ ظلّ ࢭي و

ا دون مراعاة ماديات الفعل وجسامته ولا شخصية قانونالمحددة العقوبات  لتوزيع

المجال الجمركي تنص  فيف ،بالإدانةالمادي للحكم  ر توافر العنص إثباتيكفى  إذ ،مق؅رفه

وهو "  ،ْڈمنيّ  إڲى استناداً  المخالف؈نلا يجوز للقاعۜܣ ت؄رئة "  الجمارك قانون من  281المادة 

للعقوبات و استحالة نطق القضاة بال؄راءة اعتمادا عڴى النية و ما يؤكد الطابع الآڲي 

  . )1(إعمال القرائن القاطعة للإدانة و القوة الاثباتية المطلقة الممنوحة للمحاضر

                                                 
 ،عدد خاص ،مجلة المحكمة العليا ،"الاقتناع الشخظۜܣ للقضاة عڴى محك القانون الجمركي "  ،جبارة عمرو شوࢮي  - 1

 . 59ص ،  2002،  الجزء الثاني
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كل  عن الغشّ  ر مسؤولاً عت؄يُ "  :قانون الڲى من نفس و الفقرة الأ  303تنص المادة  كما

 يُنآۜܢءبضاعة بمفهومها الجمركي فمجرد حيازة ال"  شخص يحوز بضاعة محل الغشّ 

ت هذه الحيازة كانحۘܢ ولو  ،علاقة مادية ب؈ن البضاعة محل الغش والشخص الحائز لها

  .عرضية 

أما ࢭي مصر فقد كان  للمحكمة الدستورية المصرية موقف مخالف بمناسبة نظرها 

لمؤرخ ࢭي دستورية إحدى النصوص المتعلقة بقانون الجمارك، أين قررت بموجب حكمها ا

  :ما يڴي   1992فيفري   02ࢭي 

شريعية بسن القوان؈ن لا يُخولها التدخل ࢭي أعمال حيث أن اختصاص السلطة الت" 

رها علٕڈا، و إلا كان ذلك افتئاتا عڴي عملها  أسندها الدستور إڲى السلطة القضائية وقَصَّ

  .وإخلالا بمبدأ الفصل ب؈ن السلطت؈ن التشريعية و القضائية

دستور كفل ࢭي مادته السابعة و الست؈ن الحق ࢭي المحاكمة المنصفة بما وحيث أن ال

تُكفل له فٕڈا  ،تنص عليه من أن المْڈم بريء حۘܢ تثبت إدانته ࢭي محاكمة قانونية

  ... .ضمانات الدفاع عن نفسه 

وحيث أنّه إذا كان الاختصاص المقرّر دستوريا للسلطة التشريعية ࢭي مجال إنشاء 

ير عقوبْڈا لا يُخولها التدخل بالقرائن الۘܣ تُنشِڈا لغل يد المحكمة عن الجرائم و تقر 

إعمالا  ،القيام بمهمْڈا الأصلية ࢭي مجال التحقق من قيام أركان الجريمة الۘܣ عئڈا المشرّع

وكان النص التشريڥي المطعون فيه  ،لمبدأ الفصل ب؈ن السلطت؈ن التشريعية و القضائية

ل ثبوٮڈا باف؅راض العلم بالواقعة الإجرامية مقحما بذلك وجهة قد حدد واقعة بذاٮڈا جع

النظر الۘܣ ارتآها ࢭي مسألة يعود الأمر مٔڈا بصفة ٰڈائية إڲى محكمة الموضوع عند الفصل 

  .ࢭي الاٮّڈام الجنائي 

اعفي النيابة العامة بالنص  ولما كان المشرع قد ،وهو تحقيق لا سلطان لسواها عليه

فيه من ال؅قاماٮڈا بالنسبة إڲى واقعة بذاٮڈا تتصل بالقصد الجنائي،  التشريڥي المطعون 
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85 
 

وۂي واقعة عِلم المْڈم بْڈريب بضائع أجنبية الۘܣ يحوزها بقصد الاتجار، حاجباً بذلك 

بعد أن اف؅رض النص المطعون  ،وأن تقول كلمْڈا بشأٰڈا ،محكمة الموضوع عن تحقيقها

نفيه إڲى المْڈم، فإن عمله يُعَدُّ انتحالا  ءهذا العلم بقرينة تحكمية ونقل عبفيه 

لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية و إخلالًا بموجبات الفصل بئڈا وب؈ن 

السلطة التشريعية و مناقضاً كذلك لاف؅راض براءة المْڈم من الْڈمة الموجهة إليه ࢭي كل 

  .)1(" من الدستور  67وقائعها و عناصرها ومخالفا بالتاڲي لنص المادة 

ࢭي القضية تحت  1995جويلية  3كما أكّدت نفس الموقف ࢭي حكمها الصادر بتاريخ 

لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات الْڈمة أو "  :الذي مما جاء فيه 25رقم 

لنقل عبء الإثبات عڴى عاتق المْڈم، لمناقضة ذلك بعدم ال؅قام المْڈم بإثبات براءته تطبيقا 

ءة، فاف؅راض براءة المْڈم يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالْڈمة الجنائية ࢭي جميع لأصل ال؄را

مراحلها، وعڴى امتداد إجراءاٮڈا، مما لا يجوز معه نقضها بغ؈ر الأدّلة الجازمة الۘܣ تخلص 

إلٕڈا المحكمة وتتكون من جماعها عقيدٮڈا، ولا سبيل لدحض أصل ال؄راءة بغ؈ر الأدلّة الۘܣ 

  .)2(ناعية مبلغ الجزم الذي تخلص إليه المحكمة ࢭي حكمها  بالإدانة تبلغ قوٮڈا الاق

وخاصة ࢭي مسائل  ،كما قرّر المجلس الدستوري الفرنسۜܣ أنه يمكن ࢭي بعض الأحوال

توافر الخطأ بشرط كفالة حقوق الدّفاع، وأن تش؈ر الوقائع ، وضع قرائن بالمخالفات

ح من عبارات هذا القرار أن المجلس ، وواض)3(بصورة معقولة إڲى نسبْڈا إڲى المْڈم

الدستوري لم يقصر قرينة الخطأ عڴى المخالفات وحدها، بل عۚܣ بوضع ضوابط التّوازن 

و المصلحة العامة، فاش؅رط للتضحية بأصل ال؄راءة أن تكون  ،ب؈ن الحقوق و الحريات

الإنسان وهو ما أكدته المحكمة الأوربية لحقوق  ،قرينة الإثبات قابلة لإثبات العكس

                                                 
فيفري  20صادر بتاريخ  ،8العدد  ،5جزء  ،01مجلد رقم  ،لمصريةالجريدة الرسمية لأحكام المحكمة الدستورية العليا ا - 1

ماي  20كما حرصت نفس المحكمة عڴى التأكيد عڴى نفس المبادئ بموجب حكمها الصادر ࢭي ، وما بعدها  165ص  ،1992
 .مرجع سابق  ،1995

صادر  ،29العدد  ،ليا المصريةالجريدة الرسمية لأحكام المحكمة الدستورية الع، 25قضية رقم  1995جويلية  3حكم  - 2
 . 1995جويلية  20بتاريخ 

 .297ص  ،مرجع سابق ،القانون الجنائي الدستوري قرار أش؈ر إليه ضمن مرجع أحمد فتڍي سرور، - 3
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بخصوص مشروعية هذا النوع من القرائن وطالبت المشرع بتقيدها بقيود معقولة ࢭي 

  .)1(ضوء خطورة الحالة و المحافظة عڴى حقوق الدفاع 

لقد شكلت الحجية المطلقة للحاضر المحررة ࢭي الشق المتعلق بجرائم الأعمال قيدا 

لا يتعدى النطق بالإدانة، ففي عڴى السلطة التقديرية للقاعۜܣ، الذي أصبح دوره هامشيا 

وحسب ما تم بيانه أعلاه لا يتعدى دوره المصادقة عڴى طلبات إدارة  ،المجال الجمركي

وهو ما أدى إڲى التساؤل عن جدوى إحالة الدعوى الجمركية إڲى القضاء طالما  ،الجمارك

لمصادقة أنّ دوره يقتصر عڴى النظر ࢭي مدى مطابقة طلبات إدارة الجمارك للقانون و ا

، وعڴى اعتبار أن إدارة الجمارك ۂي الۘܣ تتوڲّى تقدير قيمة البضاعة محل الغشّ )2(علٕڈا

، وهو ما يجعل من إحالة الملف )3(فإٰڈا بطريقة غ؈ر مباشرة ۂي الۘܣ تحدد قيمة العقوبة

إڲى القضاء إجراءا شكليا لا غ؈ر، يتسبب ࢭي إطالة أمد ال؇قاع باستعمال طرق الطعن الۘܣ 

دّي إڲى التأخ؈ر ࢭي الفصل ࢭي موضوع الّ؇قاع وارتفاع تكلفة المنازعة القضائية مما يؤدى تؤ 

أهدافها ࢭي المجال  ة، و يُفقد القاعدة الجزائية أهمإڲى هدر أموال الخزينة العمومي

  .ة المالية للمخالفصيب الذمࢭي عنصر الإيلام الذي يُ  الاقتصادي و المتمثل

ق بحماية المسْڈلك وقمع طار ࢭي مجال التّشريع المتعلالإ  ع عن هذاولم يحِد المشر 

مع الغشّ التابع؈ن منه للمحاضر المحررة من طرف أعوان ق 31الغش، إذ أعطت المادة 

فة بحماية المسْڈلك وحۘܢ تلك المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية للوزارة المكل

الحد من سلطة القاعۜܣ  وهو الآۜܣء الذي من شأنه ،حجية قانونية حۘܢ يثبت العكس

التقديرية بمناسبة تقدير قيمة الدليل المقدم أمامه، ويقع إثبات عكس ما ورد به عڴى 
                                                 

 .297ص أحمد فتڍي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق ،  - 1
 . 35ص بوسقيعة أحسن ، المنازعات الجمركية، مرجع سابق،  - 2
استقر قضاء المحكمة العليا عڴى أن إدارة الجمارك ۂي الجهة المختصة بتقدير قيمة البضائع المتخذة كأساس لاحتساب  - 3

  :ونذكر ، الغرامة الجمركية
مارس  12قرار مؤرخ ࢭي  140302بالمحكمة العليا ملف رقم الجنح و المخالفات القسم الثالث القرار الصادر عن غرفة  -

  .نشور ، غ؈ر م1996
ديسم؄ر  30قرار مؤرخ ࢭي  141061المحكمة العليا ملف رقم لجنح و المخالفات القسم الثالث بالقرار الصادر عن غرفة ا -

 . غ؈ر منشور ،1996
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وقد شملت هذه الحجية جرائم معقدة كتلك المتعلقة ، العون الاقتصادي المتابع جزائيا

لا يستساغ تجريمها وࢭي نفس ، بعقود قروض الاسْڈلاك فبالرغم من طبيعْڈا المدنية 

فكيف لمحضر ، وقت إعطاء محاضر معاينْڈا حجية قُيدت من خلالها سلطة القاعۜܣال

  محرّر من طرف ضابط شرطة قضائية أن يقرر بأن معاملة تعاقدية ب؈ن عون اقتصادي

مسْڈلك تم ࢭي بنودها عدم مراعاة المصالح المادية و المعنوية للمسْڈلك، وهل يمكن و 

المصالح المادية و المعنوية " ان ضبط ماهية لضابط شرطة قضائية أو غ؈ره من الأعو 

  .حۘܢ يحرر بشأٰڈا محضراً  يكون ذا حجية مطلقة أمام القضاء" للمسْڈلك 

وࢭي هذا تنص المادة  ،المجال الضريۗܣ للمحاضر نفس الحجيةأعطي المشرع ࢭي  كما

ل ويمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قب"  :من قانون الضرائب غ؈ر المباشرة 505

عون واحد، وࢭي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إڲى أن يثبت العكس، وعندما تكون 

  ."محررة من قبل عون؈ن تكون حجة إڲى أن يُطعن ࢭي تزويرها 

  تقييد سلطة القاعۜܣ ࡩي تقدير العقوبة - ثانياً 

 ،مجال عقوبة الحبس ࢭيالجمارك خول للقضاة سلطة تقديرية  قانون  أنبالرغم من 

وسائل  صادرةمن م المخالف؈ن إعفاءيج؈ق و  ،العقوبات قانون من  53نص المادة طبقا ل

 الۘܣو  ،الماليةبخصوص الغرامة  د من سلطْڈم التقديريةقيّ  إلا أنه، صل عامكأ النقل

منطوق  ࢭيالجمارك  إدارةصياغة طلبات  إعادة ىالغالب عڴ ࢭي اڈأٰشبيقتصر دورهم 

قيمة البضاعة صة بتقدير الجهة المخت أنعليا عڴى وقد استقر قضاء المحكمة ال )1(حكمهم

 ألا فماذا يبقى للقاعۜܣ؟  ،ۂي إدارة الجمارك تحسب الغرامة الجمركية أساسهاعڴى  الۘܣ

الجمارك تماما كما يفعل  إدارةعڴى طلبات  التأش؈ر هذا المجال عڴى  ࢭييقتصر دوره 

الجمارك قاضيا  إدارةضع يجعل من هذا الو  أنّ بل  )2(العمومية ؟ الإدارات ࢭي الماڲيالمراقب 

                                                 
 .374ص   ،مرجع سابق بوبش؈ر محند أمقران ، - 1
 . 317ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الجمركية ،بوسقيعة أحسن  - 2
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للدستور من خلال المساس  االجمارك وهو ما يث؈ر خرق لإدارةومن القضاة عونا مساعدا 

  . )1(بصلاحيات القاعۜܣ

- 98رقم  قانون البموجب  ،الجمارك قانون من  228المشرع ألڧى المادة  أنوبالرغم من 

 نإف ،الجزاءات الجبائية من التخفيفت تمنع القضاة بصفة صريحة من كان الۘܣ ،10

المقررة عڴى مختلف  الماليةالجمارك بصيغة جامدة يجعل الغرامة  قانون صياغة مواد 

 ،الإعفاء مٔڈا ࢭيالجرائم الجمركية محددة بدقة لا يدع أية سلطة تقديرية لقضاة الحكم 

ذلك  أن و المؤكد ،ذلك هو اعتبار الغرامة الجمركية جزاءا جبائيا لا تعويضا مدنيا ومردّ 

حق القاعۜܣ قبل  ࢭيمما جعل البعض يعت؄ره مجحفا  ،ٮڈميش دور القاعۜܣ إڲىيؤدى 

  . )2(المتقاعۜܣ

الغرامة  بخصوصشدد التّ  مسألة ࢭيذبذب الواضح ع هو التّ ما يلاحظ عڴى المشرّ 

 رقم قانون البموجب  إلغا٬ڈاالجمارك قبل  قانون من  228نص المادة  كانالجبائية فقد 

وهو الوضع  ،من الجزاءات الجبائية التخفيضعڴى القضاة بصفة صريحة منع ي )3(10- 98

و الجبائية لا  الماليةالغرامة  واعت؄رت ،العديد من قراراٮڈا ࢭيالعليا  ةالذي سايرته المحكم

ومرد ذلك هو اعتبار الغرامة الجمركية جزاءا جبائيا لا  ،نفيذالتّ وقف  أو  التخفيض تقبلان

 الأخ؈ر نفس الوضع السابق بموجب التعديل  إڲىالمشرع عاد  نأ إلا، )4(تعويضا مدنيا

من  281الملغاة ضمن نص المادة  228المادة  أحكامنفس  بإدراجوقام  )5(الجمارك قانون ل

نيْڈم و لا  إڲىاستنادا  المخالف؈نلا يجوز للقاعۜܣ ت؄رئة " تنص  أصبحتو  قانون النفس 

  ."الغرامات الجبائية  تخفيض

                                                 
 . 66ص  ع سابق،، مرججبارة عمرو شوࢮي  - 1
 . 34ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الجمركية ،بوسقيعة أحسن  - 2
المتضمن  1979ية جويل 21المؤرخ ࢭي  07- 79يعدل ويتمم القانون رقم  ، 1998أوت  22مؤرخ ࢭي  10- 98قانون رقم  - 3

 . 1998أوت  23صادر بتاريخ  ، 61ر عدد .جقانون الجمارك، 
 . 374ص  ،سابقمرجع ،بوبش؈ر محند أمقران  - 4
 .سابق الذكر  ،المتضمن قانون الجمارك 07- 79يعدل و يتمم القانون رقم  04- 17قانون رقم  - 5
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 الأمر  ࢭيالمجرمة  الأفعال أحد لارتكابهالمْڈم  إفادةالقضاة من  نون قاالهذا ويمنع 

 قانون من  53المادة  ࢭيالمنصوص علٕڈا  التخفيفمن ظروف  )1(المتعلق بمكافحة الْڈريب

مهنة  أو يمارس وظيفة عمومية  كان أومحرضا عڴى ارتكاب الجريمة،  كان إذاالعقوبات 

  .)2(الخ...بمناسبْڈا  أو وظيفته  تأدية أثناءريمة ارتكب الج أو ذات صلة بالنشاط المجرم 

علن من مصادر التشريع الجمركي الفرنسۜܣ يشكل مصدرا غ؈ر مُ  أنغم من وبالرّ 

المشرع بالتطور الذي عرفه التشريع  أخذيلم الجزائر،  يࢭ  القوان؈ن باࢮيالجمركي و  قانون ال

ديسم؄ر  29 يࢭالمؤرخ  1453-77رقم  قانون البموجب  أصبح أين ،هذا المجال يࢭالجمركي 

الغرامات  تخفيفومن ثمة  ،مرتكب المخالفة بالظروف المخففة إفادة يةكانإم 1977

المخالف من مصادرة وسيلة النقل و  وإعفاءثلث قيمة البضاعة محل الغش  إڲىالجمركية 

  . الإخفاء يࢭاستعملت  ܣالۘ الأشياء

ت عقوبة كان إذا ،الخارج إڲىو  من الأموالق بحركة رؤوس لمجال التشريع المتع ࢭي

عقوبة الغرامة يبدو  نإف ،شهرين حبس إڲىو يجوز ال؇قول ٭ڈا  إشكال تطرح أي الحبس لا

 التخفيف يࢭسلطة تقديرية للقضاة  المشرع استبعد أي أن ڲىو الأ من صياغة نص المادة 

ت العقوبا قانون من  374مدها نص المادة اعت ܣالۘوۂي نفس الصياغة  ،من العقوبة

عڴى عدم جواز تطبيق  اڈأٰشبوقد استقر قضاء المحكمة العليا  ،بخصوص جرائم الشيك

  .)3(الظروف المخففة عڴى الغرامة المقررة جزاءا لها 

  

                                                 
 . الذكر سابق ،يتعلق بمكافحة الْڈريب  2005أوت  23المؤرخ ࢭي  06- 05قم أمر ر  - 1
 .، سابق الذكر من القانون المتعلق بمكافحة الْڈريب 22أنظر المادة  - 2
المعدل و المتمم للأمر رقم   01 -03شددي للمشرع ࢭي هذا المجال ما جاء ࢭي عرض أسباب الأمر رقم لطابع التّ ومما يؤكد ا - 3

المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إڲى الخارج الذي جاء فيه أن من أسباب التعديل تبۚܢ نظام عقابي رادع يستبعد  22- 96
  :أنظر ࢭي ذلك   ،ࢭي سبيل تحقيق فعالية ميدانيةفيه تطبيق الظروف المخففة عڴى العقوبات المالية 
 .مرجع سابق ، وما بعدها  8ص   ،48العدد  ،الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ
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قديرية وقيد سلطته التّ  ،لوفةتكريس قواعد غ؈ر مأ يࢭقضاء بدوره هذا وقد ساهم ال

يولٕڈا المشرع  ܣالۘ القصوى  للأهميةبالنظر ف، جرائم الشيك  يࢭويتجڴى ذلك  ،)1(طوعية

 قانون من  374نص المادة بموجب ية قانونالقر لها الحماية أ ܣالۘو  ،يكلورقة الشّ 

فة لا يجوز تطبيق الظروف المخفّ  هأنية قانونال اتوڌي من خلال صياغْڈ ܣالۘ العقوبات

لنقص قيمة ا أو تقل الغرامة عن قيمة الشيك  ألا  ت عڴىإذ نصّ  ،بالنسبة لعقوبة الغرامة

 قانون من  53حتما تطبيق مقتضيات المادت؈ن لا يجوز  هنإفذلك  إڲىواستنادا  ،صيدالرّ  ࢭي

الإجراءات الجزائية بالنسبة لعقوبة الغرامة المنصوص علٕڈا  قانون من  592العقوبات و 

هذا الاتجاه كرست المحكمة العليا مبدأ عدم تطبيق ظروف  ࢭيو ،بالمادة المذكورة سلفا

 أنو الملاحظ  ،العقوبات قانون من  374ى الغرامة المنصوص علٕڈا بالمادة عڴ التخفيف

بالنسبة  التخفيفمرجعية استقرار قضاء المحكمة العليا عڴى عدم جواز تطبيق ظروف 

الحيلولة و  ،الجزائية لورقة الشيك أو ية قانونالللغرامة تنبۚܣ عڴى المزيد من دعم الحماية 

تعامل؈ن من خلال فرض الصرامة والجدية لردع المتعامل؈ن دون اه؅قاز عنصر الثقة لدى الم

لزما بالنطق ٭ڈذه الغرامة عندما القاعۜܣ يجد نفسه مُ  أنبحيث  ،)2(من فئة سيئܣ النية

يجعلها تكتسۜܣ  وهو ما ،التغي؈ر من قيمْڈا أو فلا يجوز له التخڴي عٔڈا  ،بالإدانةح يصرّ 

 ،رائب و الجماركالضّ  مخالفات الصرف، ࢭيرة المقر  الماليةطابعا ممتازا قد يشبه الغرامة 

 جرائم الشيك ذات طابع ࢭيقضاء المحكمة العليا و لعدة سنوات اعت؄ر الغرامة  أنّ بل 

                                                 
  :أنظر ࢭي ذلك - 1 

 ،الجزء الثاني ،عدد خاص ،مجلة المحكمة العليا،  193309تحت رقم  1998- 12 -14قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
  . 31ص ، 2002

 ،الجزء الثاني ،عدد خاص، مجلة المحكمة العليا  ،222485تحت رقم  2000-10 -23قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -  
  .136ص ن 2002

 ،الجزء الثاني ،عدد خاص، مجلة المحكمة العليا ،246115تحت رقم  2001- 06 -25قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -
   .132ص ، 2002

 .86ص  ،مرجع سابق ،بخوش عڴي  - 2
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 إدانتهبۚܢ علٕڈا القاعۜܣ حكم يَ  الۘܣتكميڴي لا يمكن الحكم ٭ڈا منفردة عن عقوبة الحبس 

  .)1(أصليت؈ن ر عقوبت؈ن ياستعمال حق المفاضلة لا يتأتى إلا عند تقر  أنو 

مثل هذه القرارات الصادرة عن المحكمة العليا  ما يقال عند الوقوف عڴى أقلو 

عڴى  وتعديابل ، العقابمجال التجريم و  ࢭيخروجها الصارخ عن مبادئ الشرعية 

تقرير طبيعة العقوبة  ࢭيوحدها لها الصلاحية  ܣالۘشريعية لطة التّ اختصاصات السّ 

رد الاعتبار  مهمةليس من صلاحية الجهات القضائية  هأنبل  ،مٔڈا التخفيف أوشديد والتّ 

 قانون الل عن طريق تعديل التدخّ  إڲىذلك ما أدى بالمشرع  ولعلّ  ،الماليةلوسائل الدفع 

واستحداث ما يعرف   ،)2(  2005 فيفري  6 ࢭيالمؤرخ  02- 05رقم  قانون الالتجاري بموجب 

ع ترتيبات الوقاية من ظاهرة كل المشرّ أو بموجّڈا  الۘܣو  ،بإجراءات تسوية عارض الدفع

عڴى  الماليةالبنوك و المؤسسات  إڲىناقصة الرصيد ومكافحْڈا  أو إصدار الشيكات بدون 

  . الثانيالباب  ࢭيالنحو الذي سيتم تفصيله 

  الثانيالفرع 

  هفيالمساس بحجية الآۜܣء المقغۜܣ 

 ىحدإ فيهء المقغۜܣ مثل حجية الآۜܣسة دستوريا تُ قرينة ال؄راءة المكرّ  جانب إڲى

قاعۜܣ عڴى درجت؈ن التّ  ࢭيمنبعها الحق  ،الجوهرية لكل محاكمة جزائية عادلة الضمانات

 الآثار إڲىوبالنظر ، بعد استنفاذ كافة طرق الطعن إلا حكم جزائي أي  تنفيذوعدم جواز 

 ࢭيلبدني ا الإكراهالمادة الجزائية وجواز توقيع  ࢭي  بالإدانةعڴى كل حكم  قانون الرتّڈا  الۘܣ

                                                 
  :أنظر تفصيل أك؆ر بخصوص هذا الموضوع   - 1
 .مرجع سابق  فاتح محمد،التيجاني  -  

و المتضمن القانون  1975سبتم؄ر  26المؤرخ ࢭي  59-75يعدل و يتمم الأمر رقم  2005فيفري  6مؤرخ ࢭي  02-05 رقم قانون  - 2
 .2005فيفري  11صادر بتاريخ  11ر عدد .ج ،التجاري 
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لابد من  كان ،التعويضات المدنية، المصاريف القضائية و حال عدم تسديد الغرامة

  .البدني الإكراهتوقيع  إڲىاستنفاذ كافة طرق الطعن قبل اللجوء 

و القرارات  الأحكام أنعڴى  الجمارك قانون من  3- 293نصت المادة  الإطار هذا  ࢭي

 الإكراهعن طريق  تنفيذهاة جمركية يمكن بسبب ارتكاب مخالف بالإدانةالمتضمنة حكما 

م يتضمن خروجا جاءت بحك 299المادة  أنغ؈ر  ،الجزائية الإجراءات قانون طبقا ل ،البدني

 إڲىيه لارتكابه عمل ٮڈريب كم علحبس كل شخص حُ يُ "  :بنصها أعلاهر عن القواعد المذكو 

 أو عن كل استئناف وذلك بغض النظر  ،الصادرة ضده الماليةع قيمة العقوبات يدف أن

 قضائيا إجراءاالبدني المسبق ليس  الإكراه أنيتضح من نص المادة ، ... "طعن بالنقض 

بناء عڴى طلب بسيط يقدم من  يتم إجراء وإنما يتم وفق مقتضيات تنفيذ العقوبات ،

  .وكيل الجمهورية المختص محليا إڲىالجمارك  إدارةطرف 

يقضٕڈا المْڈم جراء عدم دفعه قيمة  الۘܣبس نص المادة لم  يحدد مدة الح أنكما  

الجزائية كمرجع لحساب  الإجراءات قانون من  602مكن اعتماد نص المادة الغرامة وهل يُ 

 إڲىالحكم ٭ڈا حال  ࢭي الأصليةوهل تخصم هذه المدة من عقوبة الحبس  ،مدة الحبس

وذجا حيا للشدة شكل نمالجمارك ي قانون من  299نص المادة  أنو ؟ لاشك  الغرامة جانب

بشكل خاص و الاقتصادي بشكل  )1(التشريع الجزائي الجمركي يطبعاناللذين  الإجحافو 

  . عام

المجال  ࢭييث دالجزائي الح قانون ال أنيمكن القول  أعلاهتقدم  عڴى ضوء ما

الذي تعت؄ر الصفة الدفاعية و القيمة  الإداري  قانون العڴى منوال  أصبحالاقتصادي 

  .)2(خواصه ومم؈قاته أهم الإجرائيةز عن الشكليات و اتجو ال ،الرمزية

  

                                                 
 .362ص  ،مرجع سابق ،المنازعات الجمركيةبوسقيعة أحسن،  - 1
 .   50ص، مرجع سابق ، عبد الحفيظ بلقاعۜܣ  - 2
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  الثانيلفصل ا

  فكر التدخل الاحتياطيلإزالة التجريم مظهر 

  مجال الأعمال ࡩيالجزائي  قانون لل

 ۂي و  ،كمظهر من مظاهر تدخل الدولة الزمانالجزائية منذ قديم  الأداةعملت استُ 

علٕڈا  لِ المعوَ  الآليات أقوى عۘܢ و أشكل تُ  اڈأٰ إڲىر بالنظ فعاليْڈال كث؈را عڴى  وِّ عُ  الۘܣ الأداة

مقارنة بباࢮي  ڲىو الأ المراكز  ࢭيدفع ٭ڈا يُ  كان هأنبل  ،قانون ال سلطانالدولة لفرض من طرف 

مكافحة  ࢭيولم يكن لهذه القواعد حضورا  ،إدارية أوت مدنية كانية سواء قانونالالآليات 

الاقتصادي الناجم عن  الإجرامقمع  ࢭي أيضا ول علٕڈابل عُ  ،التقليدي فحسب الإجرام

  .لمة الاقتصادية و الع

ت الحريات كانو  إلّا الجزائية سيلا غ؈ر منقطع  القوان؈نعملية سن  وكلما عرفت هأنغ؈ر 

سلم من يَ  مجال الحرية لا ࢭيسافرا  جنائي تدخلاً كل نص  ࢭي أن إذ أيامها أسوأتعيش 

          تحضرنا هنا مقولة أنولا بد  ،استصداره ڲىإالذين جروا لاهث؈ن  ئكلأو  عواقبه حۘܢ

ولعل ، )1("البلاد فساداً  أحوالزادت  ،عددا القوان؈نكلما زادت : " الشه؈رة " تاسيتوس " 

الجزائي  قانون اليعرفها  الۘܣهذه المقولة تعب؈ر صريح عن ظاهرة التضخم التشريڥي 

  . ل و الأ الفصل  ࢭي إليهحو المشار النّ  للأعمال عڴى

درجة  إڲى الأحيانبعض  ࢭيقد يصل  استعمال القاعدة الجزائية ࢭيهذا التوسع 

ل عليه العون عوِ يُ  ضماناً شكل يُ  كان أنبعد  خطراً  قانون الصبح معه الْڈديد الذي يُ 

وفره تُ  اقتصاديات الدول النامية بما ࢭيللدخول  أجنۗܣمر ثالاقتصادي عموما و كل مست

العاملة الرخيصة بما يضمن  اليدوفر ف المنافسة وتضع ظل ࢭي ن فرص للربح سيمام

استعمال القاعدة الجزائية قد يتعارض  يࢭالتعسف  أنبل  ،الإنتاجمن تكلفة  الإنقاص

                                                 
 . 11ص ،  مرجع سابقعبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  - 1
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 أساسيقوم عڴى  الذي )1(من فلسفة العقد الاجتماڤي سهأسّ المستمدة  اللي؄راڲيمع النظام 

  .مة سلفا عند كل تجريم وعقابممارسة العقاب دون قيود معلو  ࢭييد الدولة  إطلاقعدم 

غريبا بالنسبة للقائم؈ن  أمراً يعد  الأعمالالتدخل الجزائي ࢭي مجال  أنيمكن القول 

القيود القانونية  يكون عصيا عڴى أنبصفة عامة يكاد   الأعمالفمجال  ،عڴى هذا المجال

يسود  أنࢭي  أعمالورجال  ،ولعل منبع ذلك هو رغبة الجميع مشرع؈ن سيما الجزائية،

ومٔڈا  ،شجع عڴى المنافسة و الاستثمارتُ  الۘܣ الأساسيةهذا المجال العديد من الحريات 

  .حرية المنافسة و حرية التعاقد  ،حرية التجارة

وعدم تركها  )2(طر للسياسة الجنائيةت ظهر الفكر المنادي بوضع أاظل هذه المعطي يࢭ

مرجعا لهذه السياسة  الأدنىي بالحد تقييد التدخل الجنائ مبدأيكون  أنعڴى  إطلاقهاعڴى 

)  ل و الأ المبحث (  قتصاديجال الاالمط؈ر تأب خاص قانون  أيسن عند  له رجعالجنائية يُ 

دخل التّ  بمبدأالمنادية  للأفكار النتاج الطبيڥي الۘܣ تعد  ،التجريم إزالةظاهرة  وهو ما أفرز 

   .)الثانيالمبحث (  المبدأ المشرع ٭ڈذا دى أخذلِمَ  المظهر الخارڊي  اڈأٰبل  الأدنىالجنائي بالحد 

  

  

  

  

                                                 
  :أنظر أك؆ر تفصيل حول أسس نظرية العقد الاجتماڤي -  1
 . ، مرجع سابق "ية لسياسة الجنائنحو تخطيط جديد ل"  ،أحمد فتڍي سرور  -

يرجع أول استعمال لمصطلح السياسة الجنائية للفقيه الألماني فويرباخ الذي قصد منه مجموعة الوسائل الۘܣ يمكن   -  2
ويتم؈ق هذا التعريف  بأنه قد  حدد مكافحة الإجرام كهدف  د ما من أجل مكافحة الإجرام فيه، اتخاذها ࢭي وقت مع؈ن ࢭي بل

لا انه جاء قاصرا ࢭي تحديد نطاق هذه السياسة  وان كان ذلك يقتصر عڴى قمع الجريمة بعد وقوعها أم للسياسة الجنائية إ
مجموعة المبادئ الۘܣ تحكم نشاط الدولة نحو : " ࢭي ح؈ن عرفها الأستاذ أحمد فتڍي سرور بأٰڈا  ،يمتد إڲى منعها قبل ارتكا٭ڈا

  :أنظر ࢭي ذلك  ،"منع الجريمة أو قمعها 
 . 280ص  ،نفس المرجع، ي سرور أحمد فتڍ -
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  ل و الأ المبحث 

  مجال الأعمالࡩي الجزائي  قانون فكر التدخل الاحتياطي لل

عن طريق القاعدة الجزائية   الأعمال قانون رة لالمؤطّ  القوان؈نواقع  ࢭين المتمعّ  نإ

ڲى حد إوبدون توقف  قانون اليشملها هذا  الۘܣدرك يوما بعد يوم ظاهرة التوسع يُ 

ومنبع  ،ذا المجاله ࢭيللدولة  واضحة المعالم وهو ما يؤكد غياب سياسة جنائية ،التضخم

عڴى المدى  هذا الطرح مقبولا  كانإذا  هأنغ؈ر  ،مقارنة بباࢮي القواعدط؈ر أذلك سهولة التّ 

 إڲىالجزائي  قانون الء فقهاب ىأدّ  وهو ما ،البعيد له عواقب وخيمة عڴى  المدى نّ إفالقص؈ر 

المجال الاقتصادي  ࢭيالقاعدة الجزائية بصورة عامة و وطأةمن  بالتخفيفلمناداة ا

الدول النامية خاصة  ࢭيل عليه عوَ بصورة خاصة بالنظر لخصوصية هذا المجال الذي يُ 

حجم القاعدة  أنعڴى اعتبار فاه الاجتماڤي، قتصادية لتحقيق الرّ للدفع بالتنمية الا

شكل معيارا لقياس مدى اح؅رام المبادئ الدستورية أصبح يُ الجزائية من حيث الكم 

  .المكرسة لحرية التجارة و الاستثمار 

يمكن  ع النظ؈ر لامنقطي يشهد تطورا اقتصاديا متسارعا و الذالواقع المعاش و  نإ

مجال  ࢭيفرط للقاعدة الجزائية وراء الاستعمال الم الأسباب ىحدإلعله يكون و  ،إنكاره

قتصادية سيما عڴى السياسات الا طور من خطر يمثله هذا التّ  أصبحبفعل ما  ،الأعمال

الجزائي  قانون البروز  إڲى ىأدّ وهو ما  ،الرقابة و الوقاية لآلياتتفتقر  الۘܣللدول الضعيفة 

م؄ررا لظاهرة التوسع  كانوالذي  ،قانون الالمتم؈ق بخصوصيته عن باࢮي فروع  )1(للمخاطرة

  . الأعمالمجال  ࢭيالجزائي 

                                                 
، 1986ࢭي كتابه الصادر عام  U.Beckأول ما استعمل مصطلح مجتمع المخاطرة كان من طرف عالم الاجتماع الألماني  - 1 

توصيفاً لحقبة معينة من تطور المجتمع الصناڤي أخذت فٕڈا الأخطار الاجتماعية و السياسية و البيئية الناجمة عن 
  :د تخرج تدريجيا عن نطاق الأجهزة المكلفة بالرقابة و الأمن، أنظر أك؆ر تفصيل ديناميكية التجدي

  .وما بعدها  34عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، مرجع سابق، ص  -



	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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عدم الاعتماد  قاش وجوب النّ  إڲىبرز  ،شريعات العقابيةالتّ  تناميظاهرة  ظلّ  فيف

واعتبار كافة قطاعات  ،حل مشكلة الجريمة الاقتصادية ࢭيالجزائي وحده  قانون العڴى 

ية بقدر قانونالجريمة ليست مشكلة  أن كون الحد مٔڈا  أو لة عن مكافحْڈا المجتمع مسؤو 

عرض  أو تعرفها مراحل تسويق المنتوج  الۘܣملية ما ۂي ظاهرة اقتصادية مصاحبة للع

 الۘܣزمة للأ  من الضغط الجزائي كحل التخفيفاسة ضوء ذلك ظهرت سيعڴى و  ،الخدمة

 ل و الأ المطلب (   عڴى الخصوص الأعمالمجال  ࢭيالقاعدة الجزائية  فٕڈاتتخبط  أصبحت

            زئيا جزائي احتياطيا و جُ ال قانون الب خذالأ  ،صورت؈ن رئيست؈ن ࢭيتتجڴى  الۘܣالظاهرة  وۂي ،)

  .) الثانيالمطلب ( 

  ل و الأ المطلب 

  كحل لأزمة القاعدة الجزائيةالضغط الجنائي  ففيتخ

عڴى  كان ،تمر ٭ڈا القاعدة الجزائية الۘܣالأزمة  أفرزٮڈا ܣالۘالمعطيات عڴى ضوء 

بديلة تحقق  ظمةأنعن  البحث ࢭي وتبدأ ،إس؅راتيجيْڈا ࢭيظر عيد النَ تُ  أنياسة العقابية السّ 

ترشيد  إڲىفظهر اتجاه يدعو  ،أك؄ر بفعاليةو  أقل بتكاليف ،العقابية المعاصرة الأغراض

لكن هذا  الجزائية من جهة الإجراءاتمن نفقات  التخفيفعن طريق  )1(العقاب

العقاب المبۚܢ عڴى فكرة العقد  ࢭيلا يطال حق الدولة  أنمهما تكن حدته لابد  التخفيف

التشريعات    أغلب ࢭيتهجة وۂي السياسة الجنائية المن ،)الفرع الأول (  )2(اڤيالاجتم

  ).الثانيالفرع ( مبدأ تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى عٔڈا انبثق ، الۘܣالمعاصرة

                                                 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  ،"العمل للمنفعة العامة ࢭي السياسة العقابية المعاصرة "  أوتاني صفاء، - 1 
  . 427ص ، 2009 ،2دد ع ،25مجلد رقم ، القانونيةو 
 ،السياسة الكلاسيكية( تعت؄ر سياسة الدفاع الاجتماڤي من ب؈ن الاتجاهات الثلاثة المعروفة ࢭي مجال السياسة الجنائية  - 2 

  :وقد انقسمت بدورها إڲى ثلاث آراء ) السياسة الوضعية و السياسة الاجتماعية 
مطالبته بإلغاء قانون د التجريم تبعا لإنكاره سلطة الدولة ࢭي العقاب و أولها ي؅قعمه الأستاذ جراماتيكا الذي أنكر أصلا وجو 

أما الاتجاه الثالث فهو  ،ب؈ن الحقوق و مستلزمات الدفاع عن المجتمع و الاتجاه الثاني الذي يرى وجوب التوفيق العقوبات،
ࢭي الٔڈاية الأثر الرادع للجزاء الجنائي و الذي يغفل " الحد الأدنى " ستاذ مارك انسل ويُعرف ب؄رنامجلا يخرج عن رأي الأ 

  :أنظر تفصيل ذلك  ، و يبدو ذلك واضحا من اعتبار العقوبات نوعا من تداب؈ر الدفاع الاجتماڤي ،بوصفه أساسا للتجريم
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  ل و الأ الفرع 

  العقاب ࡩيمواجهة حق الدولة  ࡩيالضغط الجنائي  تخفيف

 الأزمةو لعل مرد هذه  ،ر ٭ڈا القاعدة الجزائيةمتَ  الۘܣ بالأزمةلقد اع؅رف الفقه الجنائي 

 رأسهاوعڴى  ،تقوم علٕڈا الۘܣعرفْڈا بخصوص نظامها و المبادئ  الۘܣ الانحرافات إڲىيعود 

تكاد تث؈ر  لا القوان؈نبعض  ࢭيدة رفض القاعدة الجزائية حِ  تكان وإذا ،الشرعية مبدأ

طبيعة هذا  إڲىبالنظر  الإنكار  محاولة درجة إڲىحدة  أك؆ر ت؄رز  الأعمالمجال  ࢭي هنإفنقاشا 

   الأعمال قانون مجال  ࢭيتصاحب استعمال القاعدة الجزائية  الۘܣ تالصعوباالمجال و 

ي عاجزا عدالة ناجزة وآمنة أمراً عس؈راً وأصبح معه القضاء الجزائ إڲىأين أصبح الوصول 

  .عن تحقيق العدالة الآمنة

  ائيةأهم مظاهر أزمة القاعدة الجز -  لاً أو 

ت؄رز بما لا يدع مجالا للشك أزمة  ܣالۘو  ،ل و الأ  الفصل يࢭ ڈاإلٕظل الم؄ررات المشار  يࢭ

مجال الضبط  يࢭالمطلوبة  ةاليللفعتحقيقه  يةكانإمومدى  ،ممارسة العقاب التقليدي

المعاصر ۂي  الجزائي قانون ال ڈافٕيتخبط  ܣالۘالأزمة  أنالقول  كانبالإمالاقتصادي أصبح 

  .)1(الثثا ةاليفعوأزمة  ياانثوأزمة مشروعية  ،لاأو أزمة وجود 

   الجزائي قانون الأزمة وجود  - 1

صيغة حسم  ࢭي ،التجريم و العقاب نفسه قانون ملازمة للبناء الداخڴي ل وۂى أزمة   

المجتمع وتأم؈ن  ب؈ن ضرورات التوفيق محاولةالحرية و  ومبدأ منالأ التناقض ب؈ن هاجس 

ولعل منبع ذلك هو مشكلة معالجة الجريمة  ،الإنسانم حقوق باح؅را الكفيلة الضمانات

                                                                                                                                                      
  . 294 - 293 ص .ص ،مرجع سابق، "نحو تخطيط جديد للسياسة الجنائية "  ، أحمد فتڍي سرور  -

 .14ص  ،رجع سابقم،  عبد الحفيظ بلقاعۜܣ - 1
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عڴى ضو٬ڈا  الۘܣو  ،منعها وتحديد رد الفعل المناسب الم؅رتب عٔڈا وكيفيةحد ذاٮڈا  ࢭي

  .رسم السياسة الجنائية يمكن

 الۘܣفلا يمكن بأي حال من الأحوال عندما يعكف المشرع عڴى صياغة المبادئ العامة 

للنصوص الجزائية  الآڲييركز عڴى التطبيق  أنو العقاب داخل الدولة يقوم علٕڈا التجريم 

ڈا المساهمة أٰشمن  إنسانيو  أخلاࢮيعناصر ذات طابع  وإهمال ،بالحرص عڴى العقاب

ب عنه تجنب مما ي؅رت ،الاجتماڤي ضد الجريمة الدفاع ࢭيبطريقة مباشرة أو غ؈ر مباشرة 

السياسة الجنائية يكون من خلال ربط  فعقلنة ،مجال التجريم ࢭيالتضخم التشريڥي 

 يةالإنسانالعلوم  أثبتْڈا إنسانيعرف بحقائق ذات طابع مختلف فروعها وعناصرها بما يُ 

  .)1(الحديثة

  أزمة مشروعية  - 2

 الدولة لأعۘܢ لاستخدام أساساالمقدمة  الم؄رراتالجدل الدائر حول  ࢭيتظهر  الۘܣۂي 

بادئ لمز صارخ و امع تج ،ࢭي مجال الأعمالالمفرط  بجل التجريم و العقاوسعها من أ ࢭيما 

تفريد العقاب و  ،الإسنادالتجريم و العقاب و الخروج عن مبادئ  ࢭيالجزائية  )2(رعيةالشّ 

  .  الأحيان أغلب ࢭيتحت م؄ررات مرحلية اقتصادية 

تمتاز عن  الۘܣالقاعدة الجزائية  أهميةنقص من تُ  أنكل هذه المعطيات لا يمكن 

 ࢭيخاصية الدقة  هاأبرز لعل و  ،المعول علٕڈا كبديل بعدة خصائص ظمةنالأ  غ؈رها من

 قانون الباࢮي فروع مع عدم قدرة  ،المسبقة قبل وبعد ارتكاب الجريمة العلانيةالصياغة و 

 قانون الالمصالح بما ي؄رر تدخل لحماية اللازمة لكث؈ر من القيم و ا توف؈ر عن  الأخرى 

                                                 
، "البحث العلمܣ ࢭي مادة الجريمة  ب؈ن الاعتبارات التقليدية للتجريم و " السياسة الجنائية  ،سيدي محمد الحمليڴي - 1

 .159ص ،  2012، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق و العلوم السياسية ، أطروحة دكتوراه 
2 - YUVONNE Muller", La dépénalisation de la vie des affaires ou... de la métamorphose du droit 
pénal" , Actualité Juridique Pénal, n° 02 , Dalloz , 2008 , p. 63. 
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ية قانونالية تختلف عن غ؈رها من القواعد ئالجزا فالقاعدة ،قسوتهالجنائي بشدته و 

  .)1(وذلك من خلال الطبيعة الخاصة للتكليف و الجزاء الذي يقابله ،الأخرى 

   الفعالية أزمة - 3

ياسة الجنائية تعب؈را عن فشل السّ  مما تمر به القاعدة الجزائية بانالجعد هذا يُ  

التمادي  نإ، السلطات لتحقيقه وعجز القاعدة الجزائية عن تحقيق الهدف الذي نظرت

  ،عكسيا أثراً  إلاالنصوص سيما التنظيمية مٔڈا لن يولد  إصدار  ࢭي الإغراقالتجريم و  ࢭي

 أصبحالجزائري التشريع  أنبل  ،الفعالية فقدانومن ثمة  ،تراجع التطبيق ࢭييتمثل 

 أسسعڴى  يكون  أنكل مرة عڴى القطاع المعۚܢ بدلا من  يࢭ المشرف؈ن بالأشخاصمرتبطا 

ومن دون سياسة جنائية سيتم معالجة   هنّ لأ  ،سياسة الدولة الجنائية يࢭعيْڈا تجد مرج

أصل  إڲىجميعها  متناقضة لا ترتدّ  أو ووفقا لحلول متنافسة  ،ارتجاليةالجريمة بصورة 

  .)2(تنظمها الۘܣية قانونالوتحدد عڴى ضوئه أبعادها و أحكامها  ،تستمد منه وجودها حداو 

ها قبل كل ليتع؈ن عڴى السياسة الجنائية التصدي  الۘܣب؈ن أهم الموضوعات  هذا ومن

  :)3(المطلوبة الفعاليةسبيل تحقيق  ࢭيتجريم 

  ؟دب؈ر الاح؅رازي أم الاثن؈ن معالتّ هل العقوبة أم ا ،صورة الجزاء الجنائي ۂي ما -1

  ؟ثن؈ن معاع العام أم الخاص أم الاهو الرد هل ،الجنائي ءهو الغرض من الجزا ما -2

  ؟يتع؈ن اتخاذها لمنع ارتكاب الجريمة الۘܣۂي التداب؈ر  ما -3

 أوقمعها  أو رة لمنع الجريمة كافة الوسائل المقرّ  ࢭييتع؈ن توافرها  الۘܣ الضماناتما ۂي  -4

  ؟ࢭي إجراءات تطبيقها

                                                 
 ،دار الٔڈضة العربية ،دراسة تحليلية عڴى ضوء الفقه الجنائي المعاصر ،القاعدة الجنائية ،الصيفيمصطفي عبد الفتاح  - 1

 .169ص ، 1967 ،القاهرة
 .279ص  ،مرجع سابق،"نحو تخطيط جديد للسياسة الجنائية "  ،أحمد فتڍي سرور  - 2
 .282ص  ،نفس المرجع ،أحمد فتڍي سرور  - 3



	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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  الجزائي ضرورة لا يمكن القول باستبعادها قانون ال - ثانياً 

 الضماناتهدر  هأنشمن  الإجرائية ئي الذي يمتاز بالشكليةظام الجزاالتضحية بالنّ  نإ

نقص عڴى تُ  أنلا يمكن  الانتقاداتفكل  ،ب كل متابعة عن مخالفة اقتصاديةتصاح الۘܣ

، المعول علٕڈا كبديل ظمةنالأ تمتاز عن غ؈رها من  الۘܣالقاعدة الجزائية  أهميةمن  الإطلاق

المسبقة قبل وبعد  العلانيةالصياغة و  ࢭيخاصية الدقة  هاأبرز و لعل  ،بعدة خصائص

الذي نجده مثقلا  قانون ال هأنبل  ،وطرق الطعن اتانالضمفضلا عن  ارتكاب الجريمة

  الۘܣالجهة  أن اكم ،الإنسانمصدره بحقوق  ࢭيبحقوق المْڈم المرتبطة 
َ
ع سند لها المشرّ أ

 الاستقلاليةبتتمتع  الۘܣالجرائم ۂي الجهة الدستورية الوحيدة  ࢭيصلاحية الفصل 

  .ࢭي ال؇قاعاتفصل لالمقبولة ل

 ،والالزّ  إڲىالجنائي  قانون ال بمآلبيناً كذب نبوءة القائل؈ن  كانكذلك  الأمر  كانولما 

تقرر علاج المعضلة  هأنبل ، إلابالعامل الزمۚܣ ليس  رهيناً  أمراً وبكون هذا المص؈ر المحتوم 

عڴى معاي؈ر  اً وبناء ،حو جذري وشاملالعقوبات الجنائية عڴى ن إصلاحالجنائية من خلال 

  .)1(  أخرى من جهة  عقلانية أك؆ر

 ،يتجڴى ذلك من خلال حسن اختيار المشرع للجزاء الجنائي دون غ؈ره من الجزاءات

اعتبارها عند تحديد  ࢭيالسياسة الجنائية  هأخذت أنهذا الاعتبار هو ما يجب  أنشك ولا 

ما ه السياسة الجنائيةسياسة التجريم و  أن الأمروالواقع من  ،وسائل قمع الجريمة

  .)2(ولا يمكن الفصل ب؈ن الوجه؈ن واحدةلعملة  وجهان

هو  الأعمالمجال  ࢭيجاهات المنادية بعدم جدوى القاعدة الجزائية ظهور الاتّ  ولعلّ 

مسايرة التطور الاقتصادي من خلال  محاولة إڲىيلجأ السبب الذي جعل المشرع 

ڈا  منه لردّ  محاولةالموضوڤي  أو  الإجرائيالشق  ࢭي سواء ،التعديلات الكث؈رة الاعتبار لها كوٰ

                                                 
 .17ص  ،مرجع سابقعبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  - 1
 .281ص  ،مرجع سابق ،"نحو تخطيط جديد للسياسة  الجنائية" ،أحمد فتڍي سرور  - 2
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طلق ي وهو ما ،الاقتصادية الأزمات ف؅رة ࢭيللدولة سيما  الأخ؈ر و  ل و الأ  الملجأت ولا تزال كان

وقد تجڴى مسڥى المشرع هذا من خلال  ،)1(تقييد القاعدة الجزائيةعليه ترشيد و 

 إجرائيةبدائل  أو للحرية كعقوبة العمل للنفع العام استحداث بدائل للعقوبات السالبة 

  .عدالة جزائية سريعة وناجعة لضمانكنظام الوساطة 

 يدّ  إطلاقيستوجب عدم ه أنإلا كب؈ر منه مقبول  شقّ  ࢭي كان نإو  الرأي٭ڈذا  خذالأ  نإ

المبادئ  بأهمبل و جب التقيد  ،إطلاقهاالجزائية عڴى  الأداةاستعمال  ࢭيالدولة 

د هنا المجلس صذلك ونق ࢭيجهات الرقابة مهمْڈا  ىتتوڲ أن ىعڴ ،يةقانونالورية و الدست

 أنعڴى اعتبار -   ال؄رلمانيلعبه  أنالدور الذي يمكن  إهمالدون  الدستوري، القضاء، 

يمكن لها  الۘܣ -  التنفيذيةالسلطة  ابادر ٭ڈالنصوص المتعلقة بالضبط الاقتصادي تُ  أغلب

 أن إلا ،)2(قانون السيادة  إطار  ࢭييتوجب التقيد ٭ڈا  الۘܣالقيود  مسألةلعب دور الراڤي ب

 ࢭيالدولة يد  إطلاق هأنشمن  )3(التنفيذيةمواجهة السلطة  ࢭيضعف السلطة التشريعية 

ي؄رز  وهو ما ،عن طريق نصوص تشريعية ةساس بالحريات الاقتصادية الدستوريالم

 ࢭيليكون قيدا عڴى الدولة  الأدنى دّ الح ࢭي الجنائيبالتدخل  خذالأ  مبدأضرورة تبۚܢ 

  .)4(ممارسة العقاب

  

  

  

                                                 
 .17ص  ،سابقمرجع ،  عبد الحفيظ بلقاعۜܣ - 1
الاتفاقيات و الدستور ࢭي الشق المتعلق ، من أبرز القيود الجوهرية الۘܣ يتع؈ن الحرص علٕڈا و الۘܣ تجد منبعها ࢭي المواثيق - 2

  :بحقوق الإنسان نذكر 
م هو مبدأ مناط التجري ،مبدأ عدم اللجوء إڲى العقوبات الجنائية إلا عند الضرورة ،مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص

 .الخ ...مبدأ التناسب ب؈ن العقوبة و الجريمة ، مبدأ المسؤولية الشخصية ، السلوك و الأفعال لا النوايا
  :أنظر أك؆ر تفصيل ࢭي الموضوع  - 3
 .وما بعدها 35ص  ،مرجع سابق ،بن مسعود أحمد -

 .19ص   نفس المرجع،عبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  - 4
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102 
 

  الثانيع الفر 

  الأدنىتقييد التدخل الجنائي بالحد  مبدأماهية 

تقوم  ،تقوم عڴى اعتبارات منطقية أنالسياسة الجنائية الحديثة يتع؈ن  أنلاشك 

ب عيو يا و ابمز  خذالأ مراعاة المعقولية قبل تجريم كل فعل من منطلق  أساسعڴى 

، المجتمع له استهجانࢭي ذلك خطورة الفعل و مراعاة الحلول  بأفضل خذالأ و  ،التجريم

 ࢭيللسياسة الجنائية  أساسياها جِ وَ مُ "  الأدنىخل الجنائي بالحد دالت"  وهو ما يجعل من

عاصرة و بل وقيدا منسجما مع المنطق النفڥي الذي يسود الدولة الم ،ممارسة العقاب

راد من المُ ، و تكلفة اجتماعية ممكنة أقلبفاه قدر من الرّ  أك؄ر حقيق الذي يقغۜܣ بضرورة ت

الحصول  إڲىوليس السڥي  ،)1(حدوده المقبولة ࢭي الإجرامذلك التخطيط لعملية ضبط 

  .)2(عڴى اح؅رام المواطن؈ن للوائح باستعمال السلاح الجزائي الذي ساهم ࢭي التضخم 

  أسباب ظهوره -أولاً 

المؤتمر الخامس  ࢭيالاهتمام  التدخل الجنائي بالحد الأدنىتقييد  موضوعلقد لقي  

 ،1975م جنيف عا ࢭيالذي عقد  .المتحدة لمكافحة الجريمة و معاملة المذنب؈ن للأمم

التجريم و العقاب من  إڲىلتجاء الضرورة لا تتوافر دائما للا أنومقتغۜܢ هذا التجريم 

 الأخ؈رةوات نالس ࢭي أصبح الإجرامم فقه عل أنبل  ،)3(الاجتماڤي الانحرافجل مواجهة أ

رفض  إڲىوصاحب ذلك الدعوة ، الإجرامرد الفعل العقابي عڴى  تأث؈ر يع؅رف بضعف 

  .)4(جهة الجريمةاالاس؅راتيجيات القائمة عڴى النظام العقابي لمو 

                                                 
 .19ص  ،مرجع سابقعبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  - 1

2 - BOULOC Bernard , " La dépénalisation dans le droit pénal des affaires", Recueil Dalloz,  2003, 
p. 2492.  

جامعة أبي بكر  ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ࢭي القانون الخاص ،فعالية الجزاء الجنائي ࢭي مجال الأعمال ،برني كريمة  - 3
 . 85ص  ، 2016 ،علوم السياسيةكلية الحقوق و ال ،بلقايد تلمسان

 .97ص ، 1971 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،الطبعة الثانية ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،رمسيس ٭ڈنام - 4
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هناك  كان إذا إلالا تُعتمد  أنالعقوبة الجزائية يجب  أنالمقارن  قانون ال ࢭييري الفقه 

تتناسب العقوبة مع  أنكما يجب ، لا تفقد نجاعْڈا حۘܢ ،عڴى النظام العام اعتداء

الفاعلية عڴى  لإضفاءعڴى العقوبة الجزائية كوسيلة  الإبقاءفمثلا من الضروري  ،الجريمة

مسائل معينة يتم  انتقاءو  ،الحد من نزعة التجريم وجبيت هأنعڴى  ،القواعد الحمائية

فلا بد من البحث  ،المشرع أرادها الۘܣق الزجر الجزائي فاعليته حقلكي يُ  وبالتاڲي ،تجريمها

 أنحري بجل التشريعات وبالتاڲي  .الاقتصاد ميدانتلاؤم الزجر مع  إڲىعن سبل تؤدى 

من  الحدّ نقائص العقوبات الموجودة و  ز و اذلك من خلال تجيتسم بالمرونة و  تتخذ حلاً 

م و كڴي عڴى نظا أساسۜܣبشكل  بالاعتمادلك وذ ،الزجر الجنائي ࢭيتنوع الهياكل المتدخلة 

ڈا تتطابق مع  الإداريةالعقوبة  مناخ  ࢭيالجزائي  قانون التدخل  إلٕڈايسڥى  الۘܣ الأهدافكوٰ

ارض مع عتت النجاعة الاقتصادية أنعڴى اعتبار  ،السرعة و الوقاية ࢭيالمتمثل  الأعمال

الحرية  أمام عد عائقاً ية تُ نونقاالالضغوط  أنو  ،التوجٕڈية للدولةالسياسة الحمائية و 

تقدمي تشجيڥي و يحتاج  قانون نفس الوقت  يࢭيكون  أنمن المتناقضات  هأنو الاقتصادية 

  .)1(جزائي لتحقيق نجاعته قانون  إڲى

ت سيئة من كان الأعمالمجال  ࢭيالسياسة الجنائية  أن الأحيان أغلب ࢭيلقد لوحظ 

جميع  ࢭيو ،لب عقيمةاالغ ࢭي اڈأٰو  ،عالةتقدير لم تكن ف أحسن ࢭيو ،حيث عدم تناسّڈا

  .)2(مشوشة الأحوال

يمثل  وإنما ،الجنائي لا يقدم علاجا لظاهرة الجريمة قانون ال أني؅رتب عڴى هذا الاعتبار 

ضرورة الحفاظ عڴى قوة القاعدة الجزائية يقتغۜܢ  نإ ،)3(ٰڈاية المطاف ࢭي أخ؈رامرجعا 

  . )4(متناهية  مجالات لا ࢭيورفض تدخله  بطريقة عشوائية قانون العدم استعمال هذا 

                                                 
 ص.ص ،2011، تونس، مجمع الأطرش للكتاب المختص،القانون الجزائي للاستثمار دراسة مقارنة ،حسن عز الدين دياب - 1

  .  45و  40
 .161ص  ، مرجع سابق ،القانون الجنائي الدستوري ،تڍي سرورأحمد ف - 2
 .19ص   ،مرجع سابق،  عبد الحفيظ بلقاعۜܣ - 3
 . 86ص ، مرجع سابق  ،برني كريمة  - 4
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هذه  إڲى أحكامها ىحدإ يࢭالمحكمة الدستورية العليا المصرية ولو ضمنيا  أشارتوقد 

عڴى ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط  هأنوحيث " ... حيثيات الحكم  ࢭيومما جاء  ،سألةالم

ٔڈا نظاماً متكامل تعكس مضامي الۘܣمجموعة من القواعد المبدئية  ࢭيالمحاكمة المنصفة 

 ،وحماية حقوقه الأساسية الإنسانصون كرامة  يقوم علٕڈا الۘܣيتوڎى بالأسس  الملامح،

 طلاقاانوذلك . دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها اتهانبضمويحول 

تنال من الحرية  الۘܣ، وبوطأة القيود مم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصةالأ  إيمانمن 

 فرض العقوبةمجال  ࢭيعند مباشرٮڈا لسلطاٮڈا  قيد الدولةت أن ناولضم خصية الش

ة ناتكون إد أنڈا ٕفينا الۘܣالعقابية  ؈نوانللق، بالأغراض الٔڈائية الاجتماڤيصوناً للنظام 

صادمة مُ  تتم محاكمته عڴى ضو٬ڈا، الۘܣتكون القواعد  أن أوالمْڈم هدفاً مقصوداً لذاته، 

  .)1(" دارة العدالة الجنائية إدارة فعالةللمفهوم الصحيح لإ 

 إڲىالمجال الرحب لتطبيقها بالنظر  الأعمال قانون يشكل   بدون تأكيد الۘܣ الأفكارهذه 

القاعدة  أنشومن  ،الائتمانتقوم عڴى الثقة و  والۘܣ ،الۘܣ تحكمهخصوصية القواعد 

 ترفضمثل هذا المجال  ࢭيشمولية الروابط التعاقدية  أنبل  ،تحد من ذلك أنالجزائية 

 أوبال؅قام تعاقدي  إخلالعن كل مقدمة الجزاءات  يࢭتكون القواعد الجزائية  أنبالقبول 

بدل تحقيق  الإضرار حد  إڲىعكسية تصل  آثار وما قد ي؅رتب عنه من  ،لوائح تنظيمية

  .المنفعة الاقتصادية 

  أساسه  - ثانياً 

العقد الاجتماڤي  ࢭيالكلاسيكي  الفكر الجنائي أقطابلدى  أساسهيجد حق العقاب 

 التنازل للدولة عن حق العقاب إڲى الأفراددفعت  الۘܣالضرورة ۂي  أن ابيكار يتقدير  ࢭيو

 الأك؆ر يكون بالقدر الضروري لمصلحة المجتمع وعڴى النحو  أنالذي يجب و  ،بمعرفة المشرع

الجريمة  هثتأحدوقياس هذا القدر يتحدد عڴى ضوء الضرر الذي  ،لحمايته ةملائم

                                                 
 .مرجع سابق  ،1995ماي  20حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بتاريخ  - 1
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تكون  أن ابيكار يويوجب  ،بجسامة الخطأ المرتكب أو ي نابقصد الج؄رة بالمجتمع دون عِ 

  . )1(يفرضها المشرع عادلة معقولة الۘܣالعقوبات 

 أنفبعد  ،التجريم ࢭيالعقوبات تطور مفهوم الضرورة و التناسب  قانون يعكس تاريخ 

 قانون السادت مبادئ سيادة  ،البدائية تحكم المجتمعات تكان الۘܣ الانتقامأفكار  اندحرت

وأصبح من الواجب صياغة مفهوم الضرورة الملجئة للتجريم عڴى نحو يتفق مع هذه 

  .)2(المبادئ

هو  لعل أهم ما يؤخذ به بمناسبة اعتماد مبدأ تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى

يد معاي؈ر مقبولة لتحد ،و المصلحة العامة ،البحث عن موازنة ب؈ن الحقوق و الحريات

  .وسليمة لمفهوم الضرورة والتناسب

  أو المصلحة  خضوع التجريم لمنطق الضرورة - 1

عن جزء من حريْڈم الشخصية  التخڴي إڲى الأفراد ألجأت الۘܣالضرورة وحدها ۂي  نإ 

م؈ن بتأ الكفيلي لتشكيل المستودع العام الضرور  الأدنىالقدر  إلا وليس هذا الجزء 

بحيث أن  ،فغاية التشريع الجنائي ۂي حماية المصالح الأساسية للمجتمع ،سكينة المجموع

ا ز هذو اوكل ممارسة لسلطة العقاب تتج ،)3(المصلحة تس؈ر مع التجريم وجودا وعدما

  الأدنىالحد  ࢭيالجنائي  قانون الو٭ڈذا تجد فكرة ،  للعقل منافياالقدر تقع وقوعا 
ُ
  ࢭيسسها أ

الوقائي  الأثر  ࢭيتتحصل  الۘܣالسياسة الجنائية  ࢭيو ،هةسفة العقد الاجتماڤي من جفل

خلال من  الخارجيةالذي يقف عند عتبة المظاهر الجنائي  قانون المحدود لل أو  ،النسۗܣ

  .)4( إلّا تقديم علاج عرعۜܣ ليس 

                                                 
 .283ص   ،مرجع سابق ،"ائيةنحو تخطيط جديد للسياسة الجن"،أحمد فتڍي سرور - 1
 . 154ص  ،مرجع سابق ،القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتڍي  سرور  - 2
، ص 2005محمود طه جلال، أصول التجريم و العقاب ࢭي السياسة الجنائية المعاصرة، دار الٔڈضة العربية، القاهرة،  - 3

142 . 
 . 21 و 20 ص  ،مرجع سابقعبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  - 4
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بل يجب عڴى  ،إطار الشرعية فقط ࢭييكون النص الجزائي محصورا   أن فىلا يك
حددها له  الۘܣما وراء الأهداف  إڲىالتجريم  ࢭيم سلطته استخدا ࢭيالمشرع ألا يتعسف 

 ناسنإأي عمل من أعمال السلطة يمارسه  أن أنهذا الش ࢭيوقد قيل  ،العقد الاجتماڤي
  .)1(ضد آخر يعد نوعا من التحكم إذا لم يكن ضروريا عڴى وجه الإطلاق 

بصفة مبدئية وقيم الجماعة يتم التصريح  الإنسانظل الحرية و اح؅رام حقوق  فيف

ويكون هذا التصريح  ،المجتمع ࢭي منالأ تشكل خطرا عڴى النظام و  الۘܣالسلوكات  بتأثيم

ذو طبيعة  التصريحوباعتبار هذا  ،بع؈ن الاعتبار منطق الضرورة خذالأ من قبل المشرع مع 

 فىيمكن بالاعتماد علٕڈا ن بالإثموصف سلوك مع؈ن  أملت الۘܣالضرورة  نإفمبدئية 

ضوعية تنفى و عناصر مو  ،مۘܢ تم القيام به بتوافر ظروف رمجَّ عن السلوك المُ  مالإثصفة 

تعكس  الۘܣ تالسلوكياجميع  إباحةࢭي الذي يتمثل  الأصل إڲىعيده وتُ  ،الإثمعنه صفة 

   .)2(حرية التصرفࢭي حق الفرد 

 مجموعة معقدة من الال؅قامات ࢭي الأفرادالجنائي الاقتصادي نشاطات  قانون الل دخِ يُ 

يتضمٔڈا  الۘܣ الأحكامبجميع  الأفرادلم ب من الناحية العملية عِ صعُ و المحظورات يَ 

 ،أعلاهعڴى النحو المفصل وصفا جزائيا معينا  يتضمناناللذين  ،التنظيم أو  قانون ال

يستوڲى الشعور بالقلق عڴى القاعۜܣ ح؈ن يجد نفسه مضطرا لتطبيق العقوبة   وبالتاڲي

لوم هذه  نلأ  ،يةقانوناللذين لم يتعمدوا مخالفة النصوص حسۚܣ النية ا الأشخاصعڴى 

 ينبڧيالتجريم لا  أنبالقول  إڲىوهو يؤدى  ،)3(ضم؈ر الجماعة ࢭيالجرائم ليس مستقرا 

فسياسة التجريم تعت؄ر سلطة رادعة تقمع  ،حالات الضرورة القصوى  ࢭي إلا إليهاللجوء 

التجريم ، وهكذا يصبح عدم )4(احاً إلح الأك؆ر الاجتماعيةالوقائع المناهضة للمصلحة 

و٭ڈذا وࢭي مجال الأعمال  ،)5(عند الضرورة إليه الجزائي باللجوء المجالإڲى الحد من  هدفا
                                                 

 . 155ص  ،مرجع سابق ،القانون الجنائي الدستوري ،سرور مد فتڍي أح - 1
 . 153ص   ،مرجع سابق ،سيدي محمد الحمليڴي - 2
  . 156ص   نفس المرجع، ،سيدي محمد الحمليڴي - 3
 . 23ص  ،مرجع سابق ،أحمد مجحودة - 4

 5 - YVONNE  Muller, "La dépénalisation de la vie des affaires ou... de la métamorphose du droit 
pénal", op.cit.,  p. 65.  
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تصبح المصلحة المحمية أو الغاية من التجريم ۂي حماية الحريات الاقتصادية المكرسة 

  .ڈذه الحريات لا م؄رر للعقاب عليهدستوريا وكل فعل لا يمس ٭

وهو  ،لق الفقه مفهوما آخر لمعيار المصلحة المحمية ࢭي مجال الشركات التجاريةخ لقد

وهو التصرف الذي  ،Acte Anormal de Gestionبفعل التسي؈ر غ؈ر العادي ما يسمܢ 

سواء يخدم هذا التصرف  ،يقوم به المس؈ر ضد مصالح الشركة أو ࢭي غ؈ر مصلحة الشركة

ى الشركة مقارنة لما كانت الفائدة العائدة عڴ أو مصلحة الغ؈ر مسببا بذلك خسارة للشركة 

 أو اتخاذ المس؈ر قرارا بصفة ٮڈورية تعرض الشركة لمخاطر تمسّ ، الغ؈راستفاد منه 

ي؈ر فع التجريم عن أعمال التسبمصالحها بحيث يتم تجريم أعمال التسي؈ر الغ؈ر عادية ور 

  .)1(تعت؄ر عادية  الۘܣ

  le Principe de Proportionnalité خضوع التجريم لمنطق التناسب - 2

 ،التجريم تقوم السياسة الجنائية عڴى  فكرة التناسب ࢭيمنطق الضرورة  جانب إڲى

لعقاب باح؅رام الحقوق اࢭي التجريم و استعمال سلطته  ࢭيالمشرع  دَ قيُ تعۚܢ تَ  والۘܣ

 أنمن المحتمل  أو  ،ألحقها الۘܣيتناسب الفعل المجرم مع الخطورة  أنيجب  الحريات أيو 

 أن أيلٕڈا، التعدي عية لعدم قانون ضمانة توف؈رراد لحقها بالمصلحة الاقتصادية الميُ 

المسبق  سْڈدف المشرع تحقيق مصلحة عامة ومشروعة بما يضمن تحقيق الاح؅راميَ 

يكون  أنه لا يجب أنمما ي؅رتب عنه  ،اقعرض الو ية قبل تفعيلها عڴى أقانونالللقاعدة 

فالهدف من  ،الدفاع عن المجتمع ࢭي مفيداً العقاب إلا بالقدر المتناسب الذي يجعله 

  .)2(المستقبل ࢭيالحيلولة دون وقوع جرائم جديدة  ࢭيالعقاب يتمثل 

 ،سبيل الٔڈوض بالاقتصاد ࢭييمكن التعويل عڴى التجريم  لا هأنمن المسلم به       

 ،الأعمالمجال  ࢭيحقيق التنمية يكون من خلال القبول المسبق بتدخل الأداة الجزائية فت

                                                 
، الجزء  29، العدد 1، حوليات جامعة الجزائر  "رفع التجريم عن أفعال التفليس ࢭي  القانون الجزائري " بوعمامة زكريا ، - 1

 .  229 ، ص  2016الثاني، الجزائر ، 
 .155ص  ،مرجع سابق ،القانون الجنائي الدستوريسرور، أحمد فتڍي  - 2



	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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شكل حافزا وهو ما يُ  .يةقانونالعندها يشعر الفاعلون الاقتصاديون بمعقولية القاعدة 

 ࢭيتناشدها سياسات الدولة  الۘܣتوسعة النشاط وترقيته لبلوغ التنمية  إڲى عڴى المغۜܣ

ا لتقبل خطاب استعدادً  قُ خلِ رية تَ الحُ  أن أثبتتالتجربة البشرية ف، المجال الاقتصادي

فالفضيلة ۂي ما ينبعث من  ،المشرع دون خضوع لضغوط تمارسها السلطة العامة

هذه الفكرة ظهر ما يعرف  إطار  ࢭيو ،فرض علٕڈا من الخارجالنفس تلقائيا وليس ما يُ 

ستعمال الأداة قابلة للا تكون نفس  أنفلا يمكن  ،)1( الإنسانبالحماية الجنائية لحقوق 

  .للتعدي عڴى هذه الحقوق 

 الۘܣالنصوص  أنثبت التطبيق فقد أ ،تتماءۜܢ مع الواقع أنسياسة التجريم لابد  نإ

فعنصر المنع والعقاب لا يكفى وحده لخلق  ،تنبع من محيطها الطبيڥي لن تجد فاعلية لا

  .يةقانونالح؅رام الواجب للقاعدة الا 

المجموعة  ࢭيإلغاء  كل ما هو غ؈ر ضروري  إڲىالمشرع؈ن  اك دعا بيكار يضوء ذل ࢭيو

ت متناسبة كانإلا إذا  ،تكون نافعة وۂي لا تكون كذلك أنالعقوبات يجب  أنو  ،العقابية

 اي، وأكد بيكار من حيث التكييف مع مبلغ الضرر الذي أصاب المجتمع من جراء الجريمة

 يࢭالمعيار الحقيقي للجريمة يكمن  قوله بأن ࢭيالعقوبة  ࢭيدي للتناسب اعتناقه للمعيار الما

  .)2( الجانيقصد  ࢭيالضرر الذي أحدثته بالأمة لا 

اسطة م الاجتماعية المراد حمايْڈا بو منطق التناسب ترتيب سلم القيّ  ܢهذا ويقتغۜ

حدق بالمصلحة المراد وذلك من خلال التدرج بحسب الخطر المُ  ،الجزائي قانون القواعد 

ق أغراض ذات طابع شموڲي تسْڈدف قاعدة التجريم تحقي أنلذلك لابد  ،ْڈاحماي

وهو ما يع؄ر  ،)3(العام منالأ الحفاظ عڴى المصلحة الاجتماعية العليا و  ࢭيجتماڤي تتمثل او 

  .ب؈ن الجريمة و الضرر الذي أحدثتهعنه بالتوازن 
                                                 

ࢭي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية و المبادئ " دراسة مقارنة " الحماية الجنائية لحقوق الإنسان ،  خ؈ري أحمد الكباش - 1
 .102ص  ، 2008، الإسكندرية ،   منشأة المعارف،  الطبعة الثانية ،الدستورية و المواثيق الدولية

 . 155ص  ،سابق مرجع ،القانون الجنائي الدستوري، سرور  أحمد فتڍي - 2
 . 283ص  ،1996 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،نظرية التجريم ࢭي القانون الجنائي ،رمسيس ٭ڈنام - 3
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بحماية ية كل مصلحة اقتصادتحظى لا يستوجب الأمر أن المجال الاقتصادي  ࢭي

العلاقات ب؈ن  ࢭيسيما  الأعمالغالب  ࢭيفخصوصية هذا المجال تقتغۜܢ  ،القاعدة الجزائية

 قانون الليس و  .الخاص قانون الخضوع مصالحهم لحماية قواعد  الاقتصادي؈ن الأعوان

الضبط بالنظر  أساليب ࢭيتقنية هذا المجال الذي يستوجب خصوصية  إڲىالعام بالنظر 

 الأعمالمجال  يُعرف ٭ڈا الۘܣالمصطنعة  بالأفعالعرف لجزائية عڴى ما يُ لخطورة القاعدة ا

  .ناسّڈا التجريم لا يُ  والۘܣ

  مجال التجريمࡩي الرقابة الدستورية عڴى الضرورة و التناسب  -ثالثاً 
توجيه السياسة الجنائية للدولة من خلال ضبطه  ࢭييلعب الدستور دورا مهما       

لا تشكل القاعدة الجزائية سبيلا للمساس بالحقوق  أن انوضم .لمجال التشريع الجزائي

تكون القاعدة  أنذلك لا يعۚܢ استبعاد  أنغ؈ر  ،تقاص مٔڈانالمكرسة دستوريا أو الا 

و٭ڈذا يصبح التجريم سلاح  ،يكفلها الدستور  لحماية الحقوق والحريات الۘܣ أداةالجزائية 

  .)1(تقاص مٔڈانللا يكون وسيلة  أنذو حدين يحمܢ الحقوق و يمكن 

وجوب مراعاة منطق الضرورة  إڲىالدستور الجزائري  ࢭيلا توجد إشارة صريحة         

 الاتفاقيات الدولية الۘܣ أنإلا  ،التناسب عند سن المشرع لقواعد ذات طابع جزائيو 

تشكل مرجعاً لسياسة التجريم  أنيمكن  الإنسانمجال حقوق  ࢭيصادقت علٕڈا الجزائر 

أثار مثل  أنالذي لم يسبق له و و  ،رقابة المجلس الدستوري عڴى ذلكو   .لمشرعمن طرف ا

  ۘܣاط بمناسبة فحص بعض النصوص الهذه النق
ُ
ه يمكن أنغ؈ر  ،خطر ٭ڈا عڴى قلْڈاأ

  .ستوري الفرنسۜܣ بخصوص هذه المسألةاستعراض موقف المجلس الد

 ࢭيورة و التناسب لقد حرص المجلس الدستوري الفرنسۜܣ عڴى إعطاء مسألة الضر      

 ،1789و المواطن الصادر سنة  الإنسانحقوق  إعلانمن  انطلاقا ،مجال التجريم أهميْڈا

                                                 
تل؅قم به الدولة تجاه هذه الحقوق والحريات  التجريم يعكس الدور الايجابي الذيإن حماية الحقوق و الحريات من خلال  - 1
وإنما عڴى العكس من ذلك تعمل بصفة ايجابية عڴى ضمان ممارسْڈا بل كفالة  ،  فهܣ لا تقف أمامها موقف المتفرج السلۗܣ، 

  :أنظر ࢭي ذلك  ،الارتقاء ٭ڈا
 .181ص  ،مرجع سابق ،أحمد فتڍي سرور، القانون الجنائي الدستوري -   
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 ࢭيو التناسب  ،الذي اتخذ منه المجلس الدستوري الفرنسۜܣ مرجعا لاش؅راط الضرورةو 

يمنع  أنه لا يجوز للتشريع أنإذ تنص المادة الخامسة منه عڴى  ،مجال التجريم و العقاب

 أنالتشريع لا يمكنه  أنكما نصت المادة الثامنة عڴى  .الأعمال الضارة بالمجتمعسوى 

  . اليق؈نات ضرورية عڴى وجه الدقة و يفرض سوى عقوب

 1988بمناسبة رقابة دستورية قانون المالية لسنة  ذهب المجلس الدستوري الفرنسۜܣ

عڴى عدم  تنطوي ا دخل الممول عندم إخفاءعدم دستورية الغرامة الضريبية بسبب  إڲى

 أنوذلك باعتبار  ،المخفيمبلغ الغرامة متساويا مع الدخل  كان إذاوذلك  ،تناسب ظاهر

 أتاه الذييكشف عن عدم تناسب ظاهر مع الفعل  الأحوالكث؈ر من  ࢭيهذا الجزاء 

كذلك  2000جويلية  27 ࢭيوقغۜܢ المجلس الدستوري بموجب قراره المؤرخ  ،)1(المْڈم

دون  حائلاً  ،نص الذي يوقع عقوبة أوتوماتيكية عند وقوع المخالفةبعدم دستورية ال

وقد أسس  ،أو ربط توقيع العقاب عڴى أساس جسامة الفعل مراعاة ظروف المخالفة

مبدأ الضرورة  إنكار المجلس الدستوري الفرنسۜܣ قضاءه بعدم الدستورية عڴى أساس 

 ،)2(و المواطن  الإنسانحقوق  إعلانمن  8المادة  ࢭيعند فرض العقوبات المنصوص علٕڈا 

يتضمن قانون العقوبات إلا لا حيث تضمنت ضرورة أن  ،1789الصادر بفرنسا سنة 

  . يعد إجراميالعقوبات اللازمة و المتناسبة مع خطورة السلوك الذي 

محل التجريم ضارة بالمجتمع قد عكس  الأعمالتكون  أناش؅راط  أنهكذا يتب؈ن 

نصت عليه المادة الثامنة سالفة الذكر بوضوح  وهو ما ،ةمفهوم الضرورة الاجتماعي

كل من التجريم  يࢭالتناسب مطلوبا  كانضوء هذه الضرورة  ࢭيبالنسبة للعقوبة و

  . )3(ه لا ضرورة بغ؈ر تناسبنالعقاب لأ و 

                                                 
1- Conseil Constitutionnel , Décision  n° 87-237,  discision du 30 décembre 1987 .   
2- Conseil Constitutionnel , Décision  n° 2000-433,  discision du 27 juillet 2000 . 
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	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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الجزائر ينص الذي صادقت عليه  1948لسنة  الإنسانلحقوق  العالمܣ الإعلان أنكما 

أو الوحشية أو الحاطة  ،لقاسيةللعقوبات ا الإنسانى عدم تعريض الخامسة عڴ مادته ࢭي

 ࢭيللحقوق المدنية و السياسية  الدوڲيالعهد  أكدها الۘܣوۂي نفس المبادئ  ،الكرامةمن 

  .)1(المادت؈ن السابعة و التاسعة منه

دع قت ب؈ن معيار التناسب لتحقيق الرّ العليا المصرية م؈ّ  ةستوريقضاء المحكمة الدّ  ࢭيو

 ،فبالنسبة للردع العام تتدرج العقوبة عڴى ضرورة خطورة الجريمة ،دع الخاصالرّ و  العام

 يوبمن ارتكّڈا ࢭ ،ية تربطها مباشرةه يتحدد من خلال علاقة منطقنإأما الردع الخاص ف

  . )2(مرتكّڈا إڲىذاٮڈا وبعناصر شخصية تعود  يضوء عوامل موضوعية تتصل بالجريمة ࢭ

  بالمبدأ خذالأ ؅رتبة عڴى النتائج الم -  رابعاً 

عڴى الدولة عند التجريم  تردّ  الۘܣب القيود ناج إڲى هنإف أعلاهتوضيحه  تمّ كما 

ڴي بالحد تتعلق بالتح ،العقاب ࢭيسابقة ترد عڴى حق الدولة  أخرى  قيوداً  نإفالعقاب و 

  : المبدأ٭ڈذا  خذالأ نتائج  أهمالجنائي ومن  قانون لل الأدنى

ليس كل عمل غ؈ر مشروع يستوجب تدخل  هأنإذ  :كمي الع طابالذات  النتائج -1

نة معيّ   Fragment بأجزاء إلالا يُعۚܢ من ذلك المجموع  قانون الهذا  مانإو  ،الجنائي قانون ال

من الخ؈ر منع الجريمة لا  هأنالسياسة الوضعية  صار أنهذا يري  ࢭيو ،دون غ؈رها

كافة الفرص الممكنة  إلغاءي الجنائي ۂ المهمة العاجلة للمشرع نإفلذلك  هأنّ و  ،معالجْڈا

ا بذلك التعب؈ر قابية مسْڈدفً عة بالبدائل العناالتداب؈ر الم "رى ف؈"وقد سمܢ  ،لوقوع الجريمة

إلغاء أسباب الجريمة سوف يُوفر للمجتمع من الناحية الاقتصادية ما  أن إڲى الإشارة

  .)3(تكلفه الجريمة من إجراءات الخصومة وتوقيع الجزاء الجنائي

                                                 
  .، سابق الذكر 1989ماي  16مؤرخ ࢭي  67-89مرسوم رئاسۜܣ رقم  - 1
 . 177ص  ،نفس المرجع ،القانون الجنائي الدستوري أحمد فتڍي سرور، - 2
 .285ص   ،مرجع سابق ،"نحو تخطيط جديد للسياسة الجنائية" ،أحمد فتڍي سرور - 3
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 قانون ال فٕڈايتفق  الۘܣتلك الحالات  ࢭيحۘܢ  هأنّ حاصلها :  نوڤيالطابع الذات  النتائج-2

تلك ࢭي  إلايكون م؄رراً  تدخله لا نإف، حماية مصالح معينة  ࢭي الأخرى  القوان؈نالجنائي مع 

زمة ر الحماية اللا ؈فعن تو  القوان؈نتقيمها تلك  الۘܣڈا قصور الحواجز ٕفيثبت  الۘܣالحدود 

  .)1(حتياطية طبيعة الا الوهو ما يطلق عليه التدخل الجنائي ذا 

  الثانيالمطلب 

  مبدأ تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنىب خذصور الأ 

الحريات بالحقوق و  لۘܣ تتضمن مساساً االتجريم  سألةظر للطبيعة الخط؈رة لمبالنّ 

اعاة مسائل ذات طابع ومر  ،من إخضاع التجريم لضوابط معينة لابدّ  كانالاقتصادية 

نى من المشروعية أد حدّ  ناالتجريم لضم ࢭيقة و الموضوعية م الدّ مما يحتّ  ،تقۚܣي و قانون

وينتج عنه فوعۜܢ  ،الموضوعية إڲىالتجريم الشكڴي الذي يفتقر ب الموضوعية وتجن

  .جنائية لمكافحة الجنوح الاقتصاديٰڈاية المطاف بالسياسة ال ࢭيخل تشريعية تُ 

مجال الأعمال لابد من  ࢭيية قانونالتحقيق الهدف من وراء تدخل القاعدة وحۘܢ يتم 

 ،يةقانونالالقاعدة  فعاليةتحقيق  إڲى تؤدّي الۘܣبع؈ن الاعتبار المسائل الجوهرية  خذالأ 

  .بالمعقولية وعدم المغالاة  امتازت٭ڈا مۘܢ  المكلف؈نمن طرف  ااح؅رامه وضمان

ڲى و الأ  ،صورت؈ن رئيسيت؈ن ࢭينائي بالحد الأدنى بمبدأ التدخل الج خذتتجڴى صور الأ 

صورة  يࢭتكون  ةالثاني، و )ل و الفرع الأ (الجزائي  قانون صورة تدخل احتياطي لل ࢭيتكون 

  .)الثانيالفرع (ناسب رورة و التّ تدخل جزئي حسب متطلبات الضّ 

  

  

                                                 
 . 22 ص ،مرجع سابقعبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  - 1
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  ل و الفرع  الأ 

  الجنائي  قانون لالاحتياطي ل تدخلال

  ࡩي مجال قانون الأعمال

غاية  ࢭيلية أو  مسألةن لا بد من مراعاة سلوك مع؈ّ  أيتجريم  إڲىع لجوء المشرّ  قبل

يكون التجريم الوسيلة الوحيدة لتحقيق الحماية الفعالة لمصلحة  أن ࢭيتتمثل  الأهمية

حالات  ࢭيإلا فلا مجال للتضحية بالحريات الاقتصادية  ،اقتصادية معينة أو اجتماعية 

عڴى التجريم طابع  الموضوعية  فىضقيمة القاعدة الجزائية ويُ رفع من يَ  وهو ما ،الضرورة

  .استعمال العقاب دون ضرورة  ࢭيتسلط للدولة  بعيدا عن كل

التصور القمڥي للعدالة الجزائية من حيث  أنالعقوبات  قانون ثبت تاريخ لقد أ

 ࢭيما ب ،يتعلق بالسياسة الجنائية فيماافتقاره لمنطق الضرورة قد أخل بموازين القوى 

   .)1(وهو الوقاية من الجريمة ،الأهميةعڴى قدر من  جانب إهمالذلك 

تسڥى السلطة المخولة دستوريا صلاحية  أنالجنائي  قانون معۚܢ التدخل الاحتياطي لل

 ،كانالإماستعمال الأداة الجزائية قدر  ࢭيتجنب الإسراف  إڲىمجال التجريم  ࢭيالتشريع 

سبيل  ࢭيولة فالدّ  ،لمتاحة لتحقيق الأهداف المرجوةوذلك باستعمال الأدوات الأخرى ا

 إڲىالأقرب الجزاء الأك؆ر صلاحية وتختار  أنتسود الجماعة علٕڈا  الۘܣحماية المصالح 

د المصالح الجديرة بالحماية وتتحدّ  ،التعب؈ر عن تقدير الجماعة لأهمية هذه المصالح

نظامه الاقتصادي و  اليدهبتقر الجنائية وفقا لظروف واحتياجات كل مجتمع وتتأثّ 

 أنذلك  ،الدولة ࢭيالسياسية  الإيديولوجيةذلك يتوقف عڴى  كل ،تنظيمه الاجتماڤيو 

ويتمثل الوجه  ،بوضع هذه السلطة و اتجاهاٮڈا تتأثر فلك السلطة و  يࢭللحرية معۚܢ يدور 

  حۘܢ لا ٮڈدر سلطة الدولة   ضماناتمدى ما يتمتع به الفرد من  ࢭيي للحرية قانونال

                                                 
ص ،  2004، ب؈روت، دار الكتاب الجديدة المتحدة ،  الطبعة الثالثة ، محمد الرازࢮي، علم الإجرام و السياسة الجنائية  - 1 
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الدولة لحماية المصالح الجنائي ليس الوحيد بيد  قانون ال أنذلك عڴى اعتبار ، )1( حقوقه

الشدة  تيستحوذ عڴى أقظۜܢ درجا كان نإو  ،الاجتماعية و الاقتصادية من التعدي

  . الإكراهو

 أن إلا ،دم الظاهرة الإجراميةڥي نحو مكافحة الجريمة مطلب قديم قِ السّ  أنلاشك 

هة نحو صورة سياسة جنائية موجّ  أيخذ صورة عمل مٔڈڋي منظم تّ هذا المسڥى لم ي

و السياسة الجنائية المعاصرة لم تعد  ،تحقيق أهداف محددة إلا منذ بضعة عقود خلت

 الۘܣمجموع  الوسائل و التداب؈ر  إڲىحبيسة ذلك المفهوم الضيق الذي درج عڴى اخ؅قالها 

أصبحت تتسع  ماوإنّ  ،)2( الفعاليةقدر من  ر أك؄يتع؈ن عڴى الدولة تسخ؈رها زجرا للجريمة ب

صدي لظاهرة الجريمة ٭ڈا ٭ڈدف التّ  الاستعانةيُتاح للسلطات العامة  الۘܣلكافة الوسائل 

استعمال  ࢭيدرج منطق العقل يقتغۜܢ التّ  نإفولتوضيح ذلك  ،)3(وعلاجاً  وقايةً  الانحرافو

تحقيق نفس  كانبالإم هنأما دام  .اقتصادية أو اجتماعية  تكانوسائل الضبط سواء 

  .ة شدّ  النتائج بوسائل أقل

ورة أعقاب الثّ  ࢭيوالمواطن الصادر  الإنسانالعالمܣ لحقوق  الإعلان ࢭيوكما جاء 

  إذا أملته الضرورة  لا يجوز التسليم بصحة مشروعية الجزاء إلا  هأنبالفرنسية 

" La loi ne peut établir que des peines strictement et évidement nécessaires"  

تلك الحالات  ࢭي دخل الجنائي لن يكون مشروعا إلاالتّ  أنمفادها  الۘܣوۂى القاعدة 

العقاب قد طرقت السبل المتاحة كلها  ࢭيباعتبارها صاحبة الحق الدولة  ڈافٕتكون  الۘܣ

د وتمتاز صور الوقاية بالتعد ،)4(سبيل الوقاية من الجريمة ࢭي ياتكانالإماستنفذت كافة و 

                                                 
 .288ص ، مرجع سابق ،"نحو تخطيط جديد للسياسة الجنائية"، رورأحمد فتڍي س - 1

2- ANCEL Marc , "Pour une étude systématique des problème de politique criminelle" ,  Archive de 
La politique Criminelle , n° 1 , 1975 , p. 15 .  
3- BERNAT DE CELIS (J), " La politique criminelle à la recherche d'elle-même " , Archives de La 
Politique Criminelle , n° 2 , 1977 , p. 3 .  

 .24 ص ،مرجع سابق،  عبد الحفيظ بلقاعۜܣ - 4
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المتعلق  بانالجدون إهمال ، علٕڈا عولَ يُ  أنيمكن  الۘܣالمجال الاقتصادي و  ࢭيسيما 

  .الثانيالباب  ࢭيمدنية كما سيأتي تفصيله  أو إدارية  تكان بالبدائل الأخرى سواء

 نإعلا شريعات الحديثة منذ صدور التّ  إڲىرف طريقه مبدأ التّناسب الذي عَ  نّ إ       

عدم تدخل "  :يديفو الذي  .) 08المادة (  1789عام  الإنسان الثورة الفرنسية لحقوق 

فة الفوائد المنتظرة من فعل التجريم راجحة عڴى كَ  تكانإذا  الجنائي بالعقاب إلا  قانون ال

ا ئه بالنسبة للفرد و المجتمعو اة مسكفّ 
ً
شرعِ  أن" عدم جواز  أو  ،معـ

ُ
غ؈ر  يࢭفعلًا " يُؤثِم المـ

ز قدرَ  هذه الضّرورة عڴى حدِّ تعب؈ر و ايُقرِرّ عقوبْڈا بما يُج نأضرورة اِجتماعية، و لا 

قضاء هذه  أنّ وحيث " :  )1(فيهحكمها الذي مما جاء  ࢭي مصر يࢭستورية المحكمة الدّ 

 أنمناطها  - أم مدنياً أم تأديبياً  كانجنائياً  - شرعية الجزاء أنالمحكمة قد جرى عڴى 

 يࢭالأصل  أنو قيد مباشرٮڈا،  أو حظرها  أو المشرع،  اثمهآ الۘܣيكون متناسباً مع الأفعال 

تكون إيلاماً غ؈ر  أندخل ٭ڈا إلا بقدر لزومها، نأياً ٭ڈا العقوبة هو معقوليْڈا، فلا يكون التّ 

 -  ذهافيتنطرائق  أو بمداها  - تناقض  أن اڲيبالتيجوز  ، ولاغ؈ر ضرورة ࢭير يؤكد قسوٮڈا م؄رّ 

رة مؤكدة ٭ڈا ارتقاء حسها، تعب؈راً عن نضجها عڴى طريق ارتضْڈا الأمم المتحض الۘܣالقيم 

ساط الناس أو لا يصادم تطبيقها ما يراه  الۘܣتقدمها، واستواء فهمها لمعاي؈ر الحق والعدل 

                                             .تقييماً خلقياً واعياً لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة

 العلاقاتتنظيم بعض  ࢭي القوان؈نمع غ؈ره من  تفقا نإو ، يالجنائ قانون ال أنذلك 

من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها،  أو ب؈ن بعضهم البعض،  مافييرتبط ٭ڈا الأفراد  الۘܣ

خاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عٔڈم من أفعال اتّ  ࢭييفارقها  الجنائي قانون ال أن إلّا 

يجوز  ما لا -  اجتماڤيومن منظور  -د يحدّ  أنن ع؈ّ ٰڈاهم عن ارتكا٭ڈا، وهو بذلك يت

                                                 
 3قضائية، الجريدة الرسمية العدد  15لسنة  2جانفي ࢭي القضية رقم  4المحكمة الدستورية العليا، حكم صادر بتاريخ  - 1

بغيضاً  الجنائيما كان الجزاء ، أنه كلّ  تقدم وحيث أن مفاد ما": ، ومما جاء أيضاً ࢭي حيثيات القرار 1997جانفي  16صادر ࢭي 
 الۘܣيكون معها متناسباً مع الأفعال  الۘܣبصورة ظاهرة للحدود  مجافيايجوز تجريمها، أو  صلًا بأفعال لاأو عاتياً، أو كان متّ 

جريم، حدها قواعد مجال التّ  ࢭيع يملكها المشرّ  الۘܣلطة ذلك م؄رراً، ذلك أن السّ يكون ك ن هذا الجزاء لاإع، فالمشرّ  آثمها
 ".  وز قدر هذه الضرورةاغ؈ر ضرورة اجتماعية، ولا أن يقرر عقوباٮڈا بما يج ࢭيع أفعالًا ستور، فلا يجوز أن يؤثم المشرّ الدّ 
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  يسيطر علٕڈا بوسائل يكون قبولها اجتماعياً ممكناً  أنو من مظاهر سلوكهم،  هفيسامح التّ 

، من وجهة اجتماعية داً فيم كانراً إلا إذا يكون م؄رّ  الجزاء عڴى أفعالهم لا أن: اهبما مؤدّ 

                         ."خالفاً للدستور ماً، غدا يكون معها ضروري لا الۘܣزاً تلك الحدود و امج كان نإف

و محدودية  ،ة لكث؈ر من الدول غم من الوضعية اِلاقتصادية الهشّ بالرّ ࢭي الأخ؈ر و 

عطي أية أهمية لتكلفة الإجراء الجنائي مقارنة بما يحققه هذا ا لا تُ ڈأٰإلّا  ،مصادر الدخل

 ول المتقدمة أصبحتمن الد الكث؈ر  أنجد نح؈ن  يࢭحدّ ذاته من مداخيل،  يࢭ الإجراء

قة بعض الحالات المتعل يࢭتعطي لفكرة تكلفة الإجراء الجنائي بالغ الأهمية، و تعرض 

تكلفة الملف الجنائي قد تفوق الغرامة المزمع  أنب ۘܢ تب؈نبالجرائم البسيطة حفظ الملف م

  .راء الجنائيتحصيلها من الإج

ق من حيث و يفالجنائي  قانون ال أني مفاده ذالقول السائد عند بعض الفقهاء ال نّ إ

 ةغالا الكث؈ر من الم فيههو قول  .ولةبط المتاحة للدغ؈ره من وسائل الضّ  ةاليالفعدرجة 

الجنائي عن  قانون اليمكن عن طريقها تحقيق أهداف مستقبلية يعجز  ܣالۘلباࢮي البدائل 

الاهتمام و ،حقوق و الحرياتمساسا بال قلل الأبأسلوب التدخّ  خذن الأ ولذا يتع؈ّ  ،تحقيقها

حيث يجب عڴى المشرع تجنب التجريم  ،سياسة التجريم ࢭي يالإنسانبالعنصر  أك؆ر 

لنظام غ؈ر  إخضاعهايجب  الۘܣوذلك بتجنب الجرائم المادية البحتة  ،و العشوائي الارتجاڲي

  . )1(جنائي 

  

  

  

  

                                                 
 .159ص   ،مرجع سابق ،سيدي محمد الحمليڴي - 1
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  الثانيالفرع 

  زئي للقانون الجنائيالتدخل الجُ 

  ࡩي مجال الأعمال

ممارسة وظيفْڈا ࢭي ٭ڈا  خذالأ تحتم عڴى الدولة يَ  الۘܣيمقراطية يقع ضمن المعاي؈ر الدّ 

السلوك  ماطأنالتشريعية تفس؈ر الشك لمصلحة الحرية وبناء عليه يصبح كل نمط من 

د يتقي مبدأزاما عڴى لِ  كانومن هنا  ،ڈديد بالعقوبة الجنائيةعن الّْ  بمنأى يالإنسان

 إڲىما يقود  وهو ،)1(عڴى نحو جزئي إلا ل عدم تقرير التدخّ  الأدنى التدخل الجنائي بالحد

لتكون هذه  ،ية وعدم المشروعية الجنائيةقانونالضرورة التمي؈ق ب؈ن عدم المشروعية 

تلقى  الۘܣوليس العكس يتم رصدها فقط للحالات الخط؈رة  ڲىو الأ جزء من  الأخ؈رة

  .لمصالح وليس كلهامع لحماية بعض اواسعا من طرف  المجت استهجانا

بل  ،الأعمالمجال  ࢭيالتشدد الذي تعرفه القاعدة الجزائية يجب عدم التقيد به  نّ إ

مجال  ࢭيالسياسة العقابية  أنكون  ،نة تتماءۜܢ مع هذا المجاليتع؈ن ابتداع حلول مر 

زات و اوحمايته من كل التج ،تصادبالاقرر تقوم عڴى الخوف من الضّ  الأعمال

تم التوافق عڴى قيام  إذا إلاالقاعدة الجزائية  إڲى لجألا يُ  أنذا يجب و٭ڈ، الانحرافاتو

 الكفيلةبل مما يتع؈ن البحث عن السّ  ،د عڴى النظام العام الاقتصاديٮڈديد واضح ومؤكّ 

و يحقق  ،حقق توازنا يحفظ للقاعدة الجزائية هيبْڈاتتناسب مع خطورة الفعل بما يُ  الۘܣ

ت مجالا  ࢭيله العشوائي ورفض تدخّ  ،نائيالج قانون دود للظل تدخل مح ، ࢭيالافعّ  ضبطاً 

  .) 2(لا متناهية 

                                                 
 .27 ص ،مرجع سابق عبد الحفيظ بلقاعۜܣ، - 1
 .86ص  ،مرجع سابق ،برني كريمة  - 2
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ليس : عب؈ر عن هذا المعۚܣ ح؈ن كتب قائلا التّ  ࢭيبليغا  كان  Mayer الألمانيولعل الفقيه 

 يعدقتصادي مجال الضبط الا ففي ،)1(ي جدير بالعقابقانونالكل تعك؈ر لصفو النظام 

 إلا ٰڈاية المطاف ࢭيؤدي لن يُ  اإطلاقهعڴى قاعدة الجزائية المطلق بأخذ طريق الالتسليم 

  .مبادرة اقتصادية  أو شل كل حركة  إڲى

ية قانونالالمصالح  ࢭيجزئي هو حصر الحماية الجزائية مظاهر التدخل ال أبرز ومن 

صور محددة  ࢭيجريم وذلك من خلال جعل التّ رية ضد ما يْڈددها من اعتداءات، الجوه

صارمة بالنسبة مع اعتماد معاي؈ر دقيقة و  ،لوكياتدون غ؈رها من السعڴى سبيل الحصر 

قة تستوجب الدّ  الۘܣوكل هذا يصب ضمن قاعدة الشرعية الجنائية  ،لجرائم الامتناع

المجال  ࢭيومن قبيل الخروج عن هذه الضوابط  ،صياغة نصوص التجريم ࢭي اليق؈نو 

  . ل و الأ الفصل  ࢭيتم تفصيله  عڴى النحو الذي بالإحالةالعقاب تقنية الاقتصادي  

  :عڴى الأفكار هذه  تأسيسوقد تم 

حري للعقوبة من جديد وهو ما الجنائي ليبعث المفعول السّ  قانون التضييق نطاق  -1

العقوبة المقابلة لها القابلة للتطبيق  وإلغاء ،صرفاتيعۚܢ الاستغناء عن تجريم بعض التّ 

تستع؈ن ٭ڈا السياسة  الۘܣالوسائل  أناعتبار عڴى  ،)2( أخرى  أفعالعڴى مرتكۗܣ  الأصل ࢭي

نوع الشديد بحيث تضم سلسلة من التداب؈ر الوقائية هدفها تمتاز بالتّ  إڲىالجزائية وصولا 

  . )3(مٔڈا الوسائل غ؈ر الجزائية ،الأخ؈رةحلقْڈا  إلا العقاب  أو لا يشكل الزجر  الۘܣو العلاجية 

الاعتبار للعقوبة  بإعادةوذلك  ،لقاعدة الجزائيةا إڲىجوء لّ من ال كانالإمقليل قدر التّ  -2

خاصة  الإداريةاعتماد العقوبات  ࢭيل العقوبة الجزائية من تدخّ  وقد يكون الحدّ  ،المدنية

                                                 
 .29 ص نفس المرجع،عبد الحفيظ بلقاعۜܣ،  - 1

2 - DELMAS-MARTY Mireille , Les chemins de la répression,  Presses Universitaires de France, 
Paris, 1980, p. 259. 
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شد نظام العقوبة الجزائية مرتبط أ أن باعتبار ،الجزائي الاقتصادي قانون المجال  ࢭي

  .)1(مجتمع مع؈ن  يࢭ الأخلاقيةبالقاعدة  الارتباط 

العقوبة الجزائية عن المخالفات الاقتصادية  زالنإ ࢭيغياب المطلب الاجتماڤي  نإ

يجعل الجنوح  ،الاجتماڤي الاستهجانعدم بلوغها درجة  إڲىظر سيما البسيطة مٔڈا بالنّ 

الطابع الاصطناڤي  إڲىبا اجتماعيا بالنظر لمٔڈا مط الإداريةسيما  أخرى نحو عقوبات 

 ل و الأ وضعها  إڲى الأمور  إرجاعدم قدرة القاعدة الجزائية عڴى و ع ،للمخالفات الاقتصادية

التقليدي الذي  الرأييتع؈ن التسليم بعدم تماءۜܣ  هأنكما  ،الحالات التعاقدية ࢭيسيما 

نصا٭ڈا لعدم  إڲى الأمور  بإعادة الكفيلةالوحيدة  اڈأٰبالقاعدة الجزائية  إڲىينظر  كان

  . القضائية عن تحقيق ذلك الأداةوت عجز ثبو  ،مع خصوصية النظام الاقتصاديتماشيه 

حماية  ࢭيالقضائي  الدولة المعاصرة لحصر تدخل الجهاز  ظلّ  ࢭيالوقت  حانلقد 

لتسوية  أخرى الاعتماد عڴى طرق  فيمكنعدا ذلك  فيما اأمّ  ،للمجتمع الأساسيةالقيم 

 نجزئية لأ  أو  ظرفيةفاع عن مصالح فلا يحق للدولة المعاصرة تجنيد القضاء للدّ  ،قاعال؇ّ 

  .)2(أهليتهحط من قيمة القضاء و يفقده هذا التصرف يَ 

الجزائي قد تع؅رضه عدة  قانون لعن االجزئي  التخڴيبالمنادي  بالرأيقيد التّ  نإ

قلبات الاقتصادية ظل التّ  ࢭي الأحيانالكث؈ر من  ࢭييكون  عالمشرّ  أنعملية باعتبار م؄ررات 

 الۘܣدون مراعاة لهذه الاعتبارات دع والوقاية ت الرّ ل السريع تحت متطلبامطالبا بالتدخّ 

و الذي ذهب  ،Mayer الألمانيبه الفقيه  ناديالذي  الرأيوهو  ،دراسْڈا ࢭيوقتا  أخذتقد 

باجتماع شروط  إلا تتقرر جنائيا  أنية ما لا ينبڧي قانونحماية مصلحة  أنبالقول  إڲى فيه

، ثانياً ثبت ضرورة هذه الحماية تَ  أنو  ،لاً أو  تكون المصلحة جديرة ٭ڈذه الحماية أن: محددة

                                                 
المطبوعات الجامعية، دار  ، ظاهرة الحد من العقاب،ة العامة لقانون العقوبات الإداري يالنظر ، أم؈ن مصطفي محمد - 1

  .وما بعدها 61، ص  2013 ،الإسكندرية
2- PONCELA Pierrete , Introduction à une approche philosophique de la sanction,  Archive de La 
politique Criminelle , p. 53. 
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120 
 

ية ذاٮڈا لهذا الصنف من الحماية قانونالاستعداد للمصلحة  أو تكون ثمة قابلية  أنو 

  .)1(ثالثا

  : )2(التجريم ࢭيومن ب؈ن المبادئ الحاكمة لسلطة المشرع 

يقف هذا  ولا ، يحمٕڈا الدستور جميع الحقوق و الحريات الۘܣ  بضمانالدولة تل؅قم  أنّ  -1

خاذ موقف سلۗܣ تجاهها بل يجب عڴى الدولة اتخاذ موقف ايجابي عند مجرد اتّ  نامالضّ 

  .الضمان لتوف؈ر

الحريات وغ؈رها من القيم الدستورية ع لتجريم المساس بالحقوق و التجاء المشر  أنّ  -2

ومن  ،شملها الدستور بالحماية الۘܣحمايْڈا يعتمد عڴى مجموعة القيم  لضمانالأخرى 

 الۘܣتوجيه المشرع الجنائي نحو تحديد المصالح المحمية  ࢭيهنا يُعد الدستور عاملا مهما 

  .وب لحمايْڈايُقرر تجريم الاعتداء علٕڈا ح؈ن يرى ضرورة هذا التجريم كأسل

تحديد نطاق التجريم ومدى جسامته  ࢭيالمشرع لا ينفرد بممارسة سلطته التقديرية  أنّ  -3

لفعالة للمصالح المحمية ضرورة الاجتماعية لتقرير الحماية اضوء ما تمليه ال ࢭي إلا

  .بالتجريم

تلي؈ن  ظلّ ࢭي  اواسع التطور المتسارع لم تجد صدى ظلّ  ࢭيو أعلاه إلٕڈاشار الم الأفكار  نّ إ

بمجرم  الأمر تعلق  إذاسيما  ،الجنائي قانون لل الأساسيةالمفاهيم الجنائية وتنسيب المبادئ 

  :هذا المجال  ࢭيية المقارنة قانونالالتشريعات  بأغلتعرف  أين الأعمال

  .ئم الخطر المجرد وجرائم الامتناعصنف جرا ࢭيتزايد ملحوظ  -

  .الإثبات السببية وقلب عبءمفهوم علاقة  ࢭيالتوسع  -

                                                 
  .31 ص ،مرجع سابقلحفيظ بلقاعۜܣ، عبد ا - 1
 .188 - 187 ص.ص ،مرجع سابق ،القانون الجنائي الدستوري، سرور  ، أحمد فتڍينظر أك؆ر تفصيلأ - 2
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و ب؈ن الجريمة التامة  و المساهمة التبعية الأصليةز التفرقة التقليدية ب؈ن المساهمة و اتج -

  . جرائم الامتناع ࢭيؤخذ به حۘܢ يُ  أصبحلذي و مجرد الشروع ا

ليس الوسيلة و  الأخ؈رةالجزائي هو الوسيلة  قانون ال أنيمكن القول تقدم  بعد كل ما

 يستعانلا  إذ ،الاقتصادية المختلفةية اللازمة للمصالح الاجتماعية والحما لتوف؈ر ة الوحيد

من  ،حراف الاقتصادينة الا مواجه ࢭيعند ثبوت عجز بقية الحلول  إلا الجنائي  بالحلّ 

وتستمد القاعدة  ،إلغاء التجريم والعودة إڲى الوظيفة الرمزية للقانون الجنائيخلال 

وۂي محجوزة  لتعريفها، بتسلسل هرمي للقيم  بعدها الرمزي من الاختيار الرسمܣالجنائية 

  . )1( الجماڤيعارض انْڈاكها مع الشعور لحماية القيم الوحيدة الۘܣ تعت؄ر أساسية والۘܣ يت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 - YVONNE Muller,  op. cit. , p. 65.   
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  الثانيالمبحث 

  مــتجريالة ــإزالحول عن القاعدة الجزائية نحو التّ 

 قانون مجال ضبط  ࢭيتتم؈ق ٭ڈا القاعدة الجزائية  أصبحت الۘܣالعيوب  إڲىبالنظر  

 يةقانونالالقاعدة  يࢭالثقة  انفقد إڲى أدت الۘܣو  ،أعلاهالذكورة  للأسباب الأعمال

 إلٕڈانظر يُ  كان أنبعد  ،يقانونال أمنحت تشكل مظهرا من مظاهر اللّا صبأ ܣالۘ الجزائية

فضل بِ  الاقتصادي الانحرافمعالجة  ࢭي الأهميةمن حيث  قانون الأك؆ر فروع  اڈأٰعڴى 

عڴى  مؤثرة القانون الجنائيو٭ڈذا أصبحت حركية  ،ادعةطبيعْڈا العلاجية وعقوباٮڈا الرّ 

ْڈديد تحت طائلة الالشركات  جعل مس؈ري ، مما الغزو  درجة إڲى قانون الأعمال بشكل عام

بة ع كث؈را ما يتصور العقو المشرّ ومرد ذلك أن  درجة الإفراط إڲىيصل أحيانا  الّذي

ࢭي مقابل إهمال قواعد المسؤولية المدنية من قبل  ،الجزائية كضمان لفعالية نصوصه

   .)1(المشرع 

بالتبعية تراجع معه و  ع دائرة التنظيم ساࢭي ظل اتّ  وكنتيجة لذلك تراجع دور المشرع 

 ظلّ  ࢭي جلهاع من أرِ شُّ  الۘܣ الأصليةمبدأ الشرعية الجزائية الذي حاد عن وظيفته 

لم يعد  الأعمالمجال  ࢭيڈديد الجزائي الّْ  أنبل  ،)2(المجال الجزائي ࢭيشريڥي ضخم التّ التّ 

ض القطاعات بع ࢭيالتنظيمية النصوص التشريعية و  تنفيذمجديا لكفالة حسن 

بل  ،ية الخاصة ٭ڈذا القطاعقانونالص النصو  فعاليةثر عڴى أ وهو ما ،الماليةالاقتصادية و 

القيم لا تولد  أنالجزائي لحركية الاقتصاد عڴى اعتبار  قانون المسايرة  ࢭيالتفك؈ر  إڲى أدىو 

يكون متطور  أنالجزائي الذي يجب  قانون الوهذه المقولة تنطبق عڴى  ،الإنسانمع 

ي و الثقة المشروعة لكافة الفاعل؈ن الاقتصادي؈ن تجاه قانونال منالأ ٭ڈدف تطوير  ،مرحليا

  .و القائم؈ن عڴى تطبيقها ظمةنالأ 

                                                 
 1- DESCORPS DECLERE Frédéric, "Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des 

dirigeants sociaux", Revue Trimestrielle de Droit Commercial ( RTD ) n° 01, Dalloz, 2003, p. 26.  
 2- DE BRESSON Jean - Jacques," Inflation des lois pénales et législation ou réglementation 
techniques ",  Revue de science criminelle et de droit pénal comparé , n° 2 , Paris , 1985 , p. 241. 
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ياسات الوطنية ولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسّ للدّ  )1(ت السياسة الجنائيةكانولما 

لبات المراحل لابد من مسايرة هذه السياسة لمتط كانسيما الاقتصادية مٔڈا  الأخرى 

 الۘܣلعقوبة الجزائية لنظرة جديدة  اللي؄راڲيالنظام  ظلّ  ࢭي أفرزت الۘܣ ،الاقتصادية

 كافيةالعقوبة الجزائية وحدها  ࢭيترى لا  الۘܣالمدرسة التقليدية  أفكار تساير  لا أصبحت

ج؄ر  مسألةتساير فكرة الجزاء  أنبل يجب  ،)الوقاية ( لتحقيق الردع الخاص و العام 

  . الفعل بالتوجهات الاقتصادية للدولة ألحقهضرر الذي ال

ل ولا شكَ  هأنعن هذه الحركية بل  بمنأى للأعمالالجزائي  قانون اليكون  أنولا يمكن 

القبول الغ؈ر  ظلّ  ࢭيقبولا للتلطيف من حدة القاعدة الجزائية  الأك؆ر شكل المجال يزال يُ 

يعرفها القانون قد  فالحركية الۘܣ، عن تحقيق ضبط فعال الأخ؈رةعلن عن فشل هذه مُ 

  .)2(أمن القانونيتعميم اللّا  إڲىتؤدى 

وحدها ليست  الإجرائيشقها الموضوڤي و  ࢭيشابت سن القاعدة الجزائية  الۘܣالعيوب 

 ،عدم فاعليْڈا شكلت جوهر  البحث عن بديل أنبل  ،بديل عٔڈا ࢭيوراء التفك؈ر  كان ما

من عدم تفعيل النصوص المرتبط  بالأساسة ناجم عدم الفاعلي ࢭي ك؄رالأ ولعل الشقّ 

 الۘܣية قانونالصوص نفكم ۂي عديدة ال ،القضائية للدولةية و قانونالبالمنظومة  أساسا

الال؅قامات الناجمة عن  إطار  ࢭيبعض النصوص وضعت لتوجه للخارج  أنلم تطبق بل 

يقبل العقل  ما لامن النصوص  أنبل  ،تفعيلها ࢭيالاتفاقات الدولية دون رغبة سياسة 

ازة عڴى ذلك جريمة حيّ  أدلولا  ،الظروف ٮڈيؤ ضعت به لعدم تطبيقها عڴى الشكل الذي وُ 

تبقي دون عقاب بالرغم من توفر  الۘܣ مصرࢭيدون سند  الأجنبيةبيع العملة وشراء و 

                                                 
هدفها هو الوصول عن طريق  ،تعرف السياسة الجنائية عڴى أٰڈا مجموع الوسائل القمعية الۘܣ تواجه ٭ڈا الدولة الجريمة - 1

المعطيات العلمية لعلم الإجرام و العقاب إڲى صياغة أفضل  القواعد ࢭي القانون الجنائي لمكافحة ظاهرة الإجرام أو التقليل 
  :أنظر ࢭي ذلك  ،منه 

 . 26ص ،  2011، الجزائر  ،11العدد ، مجلة دراسات قانونية ،  "العقوبة البديلة ࢭي النظام الجزائي " ميموني فايزة،  -
2- LANTHIEZ Marie -Laure, "Vers une dépénalisation du droit des sociétés", Revue Droit  des 
Sociétés, Dalloz,  2008,  p. 8. 
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مرتبط بتطبيقها ية قانونالففاعلية القاعدة  ،التنظيمية لهاشريعية و النصوص الت

  .رعة تطبيقهادة وسُ ؤكّ قسوٮڈا بل بالعقوبة المُ با يتحقق دومً  ردع العقوبة لاف ،وتنفيذها

نص جزائي و تطبيقه عڴى مجموعة من الحالات الفردية  سلطانفرض  محاولة نّ إ

حديد تبتقدير و  سألةالميزداد صعوبة وتعقيدا مۘܢ تعلقت  الأمر  أنبل  ،اله؈ن بالأمر ليس 

 إطار  ࢭيرسمه المشرع  الذي الهدف تم تحقيق وهل فعلا  ،مدى فاعلية النص الجزائي

يصبح النص تعب؈را عن سياسة جنائية  أندون  ؟المجال الاقتصادي ࢭيسياسته الجزائية 

سسبنية عڴى غ؈ر مَ 
ُ
  .علمية وواقعية أ

 يࢭ ْڈاكانية مقانونالتعيد للقاعدة  يةقانونحلول  يࢭالتفك؈ر  إڲىكل هذه المعطيات أدت 

 يࢭالجزائية  القاعدة إڲىاللجوء  يࢭالأدنى  قيد بالحدّ والتّ  ،درجبالتّ ظل الأفكار المنادية 

بمنطق الاقتصاد  خذالأ و  ،عرف بظاهرة إزالة التجريمما يُ  أو المجال الاقتصادي ،

عڴى الحقوق  وطأة الأخفو ،ضررا قلالأالتدخل  بأسلوب خذالأ حتم الاجتماڤي الذي يُ 

 فأصبح ،) الإجراءاتترشيد (  ل و الجهد و الوقتتكلفة للما قلالأو ،ات الاقتصاديةالحريو 

 Un instrument رة لخدمة السوق سخّ مُ  أداة أيوسيلة لجلب المال  خر الآ هو  قانون ال

financier au service du marché
ل القاعدة يتفعليشبه نزعة برغماتية  فيما ،)1(

  .نفقة أقلبية قانونال

وجه شة هذه الظاهرة هو لماذا هذا التّ ولعل السؤال الجوهري الذي تدور حوله مناق

نظام  إقامةو  ؟الأعمالالجديد للتشريعات المعاصرة لاستبعاد القاعدة الجزائية من مجال 

فشله  أو يمكنه الجزم بنجاحه  لا أحدو  ،الإنشاءولا يزال قيد  أسسهعرف بعد لم تُ 

القاعدة الجزائية  إخفاقجه يدل عڴى هذا التوّ  أنّ  أم ،العدالة التقليدية إڲىالعودة و 

  ؟الاقتصادي؈ن الأعوانواستقرار  أمن قوعجزها عن تحقي

                                                 
 .27مرجع سابق ، ص  ،موني فايزةمي - 1
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ّۚ  ࢭيجريم أسباب بروز ظاهرة إزالة التّ  نّ إ ܢ المجال الاقتصادي تختلف عن أسباب تب

 أك؄ر ررة بشكل ؄َ الأعمال مُ  قانون ڈا ضمن إلٕالحاجة  أنبل  ،القوان؈نباࢮي  يࢭهذا النظام 

عڴى  تأث؈ر من  الأعمالمجال  ࢭيثله العقاب التقليدي وتطبيقه لما يممقارنة بباࢮي المجالات 

تجريم  إزالة السياسة ࢭي إرادةفمنبع ، )1(و تطوير النشاط الاقتصادي ،جلب الاستثمار

 والذي ،يرتكز عڴى معاينة وجود خطر جزائي تجاه الفاعل؈ن الاقتصادي؈ن الأعمالقانون 

  .)2( ذبيةو الجا يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية

بدايْڈا بالنظر لعدم وضوح تعريف لها وضبطه من  يࢭالتجريم لازالت  إزالةظاهرة  نّ إ  

كب؈ر مع مفاهيم قريبة حد  إڲىوكذا تشا٭ڈها  ،)ل و الأ  المطلب(الجنائي  قانون الطرف فقهاء 

  .)الثاني المطلب(مٔڈا 

  ل و الأ المطلب 

  ريمـجإزالة التّ ماهية 

تأثرت ٭ڈا بعض التشريعات الجنائية ظهر اتجاه  الۘܣختلفة الفكرية الم التياراتظل  ࢭي

 ،عدم الاعتماد عڴى القاعدة الجزائية وحدها لحل مشكلة الجريمة بصورة عامة إڲىيدعو 

للقاعدة الجزائية  جهتوُ  الۘܣ الانتقاداتوعڴى ضوء  ،الجريمة الاقتصادية بشكل خاصو 

شكلة الجريمة لم تعد مُ  أني عڴى أعلاه حصل إجماع شبه كڴ إليهحو المشار عڴى النّ 

  .العقوبات وحده قانون ية بحتة تخضع معالجْڈا لقانون

 ࢭيللحد من الإسراف  Décriminalisationتجريم  ظهرت سياسة اللّا   ذلك عڴى ضوء
 جانب إڲىو  ،استحدثْڈا بعض التشريعات الۘܣ ،الجرائم المصطنعة ࢭيالتجريم خاصة 

                                                 
، مجلة الحقوق " التحول عن المجال الجنائي ࢭي جرائم قانون الأعمال ࢭي ظل الأنظمة السعودية"فتوح عبد الله الشاذڲي - 1

 .13، ص 2010جامعة الإسكندرية، العدد الأول  ،للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق 
2- LANTHIEZ Marie -Laure, op. cit.,  p. 7. 
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العقوبات السالبة الحد من  إڲىالسياسة الجنائية يدعو  ࢭيتجريم ظهر اتجاه  سياسة اللّا 
Dépénalisationالحد من العقاب  للحرية تحت مسمܢ

  )1(.  

هذا ما جعلها مثارا للجدل  ولعلّ  تعت؄ر ظاهرة الحد من التجريم ظاهرة حديثة نسبيا

د يؤكّ أصبح الفقه  أنقد ترتب عڴى ذلك و ، )2(أخرى ية قانونالخلط بئڈا وب؈ن مفاهيم و 

 اڲيوبالت ،ية وعدم المشروعية الجزائيةالقانونعڴى أهمية عدم الخلط ب؈ن عدم المشروعية 

ومن ، )3(أعمالا جديرة بالعقاب الجزائي بالضرورة قانون عدم اعتبار الأعمال المخالفة لل

سيما  ،هذا المنطق برزت للوجود عدة أفكار تنادي بالحد من التجريم والحد من العقاب

رح الفقهܣ لا يمكن أبداً الأخذ به عڴى إطلاقه هذا الطّ  غ؈ر أنّ  ،ل الاقتصاديالمجا يࢭ

فهدف حماية السوق قد  ،خص الطبيڥي قد لا تكون فعالةفإزالة المسؤولية الجزائية للشّ 

، للممارسات المقيدة للمنافسةحيان إلا بوجود قانون العقوبات بعض الأ  لا يتحقق ࢭي

ع من العلاقات لا و هذا النّ  ازن ࢭيو فعدم التّ  ،بار الموزع؈نعلاقات الممون؈ن وك خصوصا ࢭي

وهو ما يُظهر فعلا صعوبة  ،)4( بقانون العقوباتبعض الأحيان إلّا  يمكن معالجته ࢭي

  .جريمبول بشمولية ظاهرة إزالة التّ الق

، ويرى بعض الفقه ب للأفكار المنادية برفع التجريمالأعمال المجال الخص قانون يعت؄ر   

 يࢭالجزائر  يࢭالجزائي  قانون اليطرحها تطبيق  ܣالۘى المشكلات الك؄رى حد لأ لك حلّا ذ يࢭ

 délits de يطلق علٕڈا مجازا جنح التسي؈ر ܣالۘبعض المجالات ألا وۂي مشكلة الجرائم 

gestion
العقاب  ࢭيمن المغالاة  الحدّ  إڲىجه السياسة الجنائية المعاصرة حيث تتّ ، )5(

                                                 
، وࢭي الندوة العلمية الثالثة الۘܣ أقامْڈا 1970ظهرت هذه السياسة بوضوح ࢭي المؤتمر السادس لوزراء العدل ࢭي أوربا سنة  - 1

أحمد فتڍي سرور ، : ،أنظر ࢭي ذلك 1973الجمعيات الدولية المشتغلة بالعلوم الجنائية، و الۘܣ انعقدت ࢭي بيلاجو بايطاليا ࢭي ماي 
 .165 -164ص .الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص القانون 

  .245،ص 2005، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، أصول التجريم و العقاب ࢭي السياسة الجنائية المعاصرةمحمود طه جلال،  -2
 .15ص  مرجع سابق،عبد الحفيظ بلقاعۜܣ ،  -3
ئات الإدارية المستقلّة ࢭي المجال الاقتصادي، أطروحة لنيل شهادة عيساوي عز الدين، الرّقابة القضائية عڴى السلطة القمعية للهي -4

 .125، ص 2015الدكتوراه ࢭي العلوم تخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري، ، ت؈قي وزو ، 
، مرجع سابق ،"تشريع الجزائي المعاصرالمكانة المع؅رف ٭ڈا ࢭي الجزائر لفكرة الوقاية من الإجرام ࢭي ال"، زعلاني عبد المجيد  - 5

 .38ص 
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تطوير النشاط عڴى جلب الاستثمار و  تأث؈ر لما له من  الأعمال ون قانمجال  ࢭيالجنائي 

  .)1(الاقتصادي 

، تبقى صعوبة تحديد للقبول به ومناقشته عرفها هذا المصطلح ܣالۘوبقدر الصعوبة 

، فمصطلح إزالة المشا٭ڈة موضوع بحث وجدل متواصل مفهومه وتمي؈قه عن باࢮي المفاهيم

الجنائي وكذا بعض  قانون البك؆رة من طرف فقهاء  لا مؤخراو االتجريم الذي أصبح متد

 إڲىطياٮڈا الكث؈ر من الغموض بالنظر  يࢭيزال يحمل  الأعمال لا قانون مجال  يࢭرس؈ن االد

 وهو ما ،المعۚܢ يࢭمع مصطلحات قريبة منه  أخرى وتداخله إڲىمن لغة اختلاف ترجمته 

 تالتجريم عرف إزالةظاهرة  أن إڲىو بالنظر  ،) ل و الأ الفرع ( يستدڤى توضيح مفهومه 

وضوحا  الأك؆ر شكل الصورة ا تالسياسة الجنائية المعاصرة باعتباره ࢭيتزايدا ملحوظا 

يمثله من  أصبح لما)2(صورته التقليدية  ࢭيهجر العقاب  أو  ،للتحول عن المجال الجزائي

   .) لثانياالفرع ( )3( الأعمالمجال ي ࢭائي نئ التدخل الجو امس إڲىصدي ضرورة ملحة للتّ 

  ل و الأ الفرع 

  التجريم إزالةمفهوم 

لعديد من المصطلحات جريم ويتداخل من حيث المفهوم مع االتّ  إزالةيق؅رب مصطلح 

 يةكانبإمالقول  أنتعريف له ولو  إيجادوهو ما يستدڤى  ،المعۚܢ أو المبۚܢ سواء من حيث 

ح لحداثة المصطل بالنظر  كانمن الصعوبة بم الحاڲيالوقت  ࢭي مانعتعريف جامع  إيجاد

تحديد  ࢭيصراعا بربريا ب؈ن الفقهاء  أثار مما  ،من العقاب مصطلح الحدّ  جانب إڲىوظهوره 

  . )4(المقصود بالمصطلح؈ن

                                                 
 .13ص  ،مرجع سابق ،فتوح عبد الله الشاذڲي - 1
 .13ص  ،نفس المرجع ،فتوح عبد الله الشاذڲي - 2
، " 20- 05عڴى ضوء القانون ومدى ال؅راجع عن الطابع الزجري  المسؤولية الجنائية لمس؈ر شركات المساهمة"، خدوج فلاح،  - 3

 .16ص  ، 2011،  4/ 3 المزدوج العدد، الدار البيضاء ، ر النشر المغربية دا، مجلة المقال 
4- LEVASSEUR Georges, " Le problème de la dépénalisation" , Archive de La Politique Criminelle, 
n°6 , Paris,  1983 , p. 56 .  
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  ال؇قعة ال؄رغماتية للسياسة الجنائية الحديثة  -  أولاً 

وتصاعد معدل مجال الضبط الاقتصادي  ࢭيلقد ترتب عن أزمة القاعدة الجزائية 

ڈا  ،و تحقيق الربح إڲى تدخل المشرع عن طريق رد الاعتبار لعقوبة الغرامةالإجرام نح كوٰ

ذلك لم  أنّ  إلا  ،تتماءۜܢ أك؆ر مع طبيعة المقصد الجنائي الذي كان وراء ارتكاب الجريمة

م أدى إڲى استحالة معرفة العون الاقتصادي لجميع يكن كافيا مع ما صاحبه من تضخّ 

من الناحية " لا عذر بجهل القانون "أصبح  وبالتاڲي ،ةالقوان؈ن سيما النصوص التنظيمي

 ياسة الجنائية المعاصرةفسر ال؇قعة ال؄رغماتية للسّ وهو ما يُ  ،الواقعية يتعذر تطبيقه

وأن يُوَظف لخدمة هذا  ،فينبڧي أن يتكيف القانون هو الأخر مع معطيات اقتصاد السوق 

 l'instrumentalisation du droit au service duوهو ما أصطلح عڴى تسميته بـ  ،الأخ؈ر

marché ، 1(فيصبح القانون هو الآخر أداة أو وسيلة لخدمة السوق وجلب المال(.  

  التجريم  إزالةمفهوم  موقف الفقه من - ثانياً 

لكن لم تستعمل  ،ظهر مفهوم الطابع الجزائي أو إزالته بظهور القوان؈ن الجزائية      

إذ بدأ  ،السبعينيات ࢭي تحظى بالدراسات الأكاديمية إلا م ينيات ولكمفاهيم إلا ࢭي الستّ 

تعرقل فعالية النظام الجزائي و أسباب  عندما بدأ البحث عن الثغرات الۘܣ الاهتمام ٭ڈا

؄ر إزالة الطابع الجزائي علاج فاعتُ  ،عدم مسايرته للتطورات المختلفة خاصة الاقتصادية

  .لأزمة النظام الجزائي 

الذي  "لكل؈رك "  الأستاذالتجريم تعريف  إزالةالمقدمة لمصطلح  عريفاتمن ب؈ن التّ 

العقوبة ويم؈قه عن الحد من  إلغاء إڲىبالنتيجة ي التجريم و الذي يؤدّ  إلغاء"  هأنبعرفه 

التجريم بل يشمل زيادة عڴى ذلك  إلغاء ࢭيلا ينحصر فقط  الأخ؈ر هذا  أنالعقاب بقوله 

                                                 
1 - DELMAZ MARTY Mireille, " La mondialisation chances et risques", Recueil Dalloz, Paris, 
2008, p. 43. 
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جريم من التّ  حدٍ كل  أنمما يعۚܢ  ،التجريم إلغاءتم ولو لم ي ،تعديلها أو العقوبة  تخفيف

  . )1(من العقاب يعد حداً 

التجريم و الحد من  إزالةعريف عدم وضعه حدا فاصلا ب؈ن ما يلاحظ عڴى هذا التّ 

من  ب؈ن الحد تمي؈ق اليتجڴى من خلال  وهو ما ،للثانيمجرد صورة  ل و الأ العقاب وجعل 

 لإزالةه وهو ما يوافق تعريف ،جريمة عن الفعلال رفع صفة العقاب الموضوڤي الذي يعۚܣ

داب؈ر الاح؅رازية  التّ  إحلالوب؈ن الحد من العقاب الشخظۜܣ الذي يعۚܢ حسبه  ،التجريم

  . )2(حالْڈم العقلية  أو  المخالف؈نمحل العقوبة الجزائية بسبب صغر سن  منالأ  وإجراءات

مع  الانسجام فيهيري الذي ك؈رشوف هذا التعريف  الأستاذومع ذلك فقد تبۚܢ 

 dépénalisation et غة الفرنسية اللّ  ࢭي la négation النفي أداة أن إذ ،غوي مضمونه اللّ 

décriminalisation  نإو  ،الحد من التجريمبمطلق مرتبط  أو نسۗܣ  انسحاببوجود  توڌي 

يعۚܢ مشروعية ذلك  هذا لا نإف ،التجريم عن سلوك مع؈ن إلغاء إڲىسيؤدى  كان

  . )3(السلوك

 ،التجريم تعۚܣ وقف تجريم سلوك مع؈ن إزالة أن"  ر لفاسو "  الأستاذيري  جانبهمن 

ويصبح مباحا من الناحية  ،ا فلا يخضع الفعل لعقوبة جزائيةوقد يكون هذا الموقف كليّ 

وهو  ،)4(غ؈ر عقوبة الحبس أخرى وقد يبقى السلوك مجرما مع تقرير بدائل  ،الجزائية

، الذي يتمثل ࢭي وضع حد "الجاف"عدم التجريم ه بعض الفقه الأسلوب الذي يطلق علي

المدنية أو (العديد من الآليات البديلة   إڲى لمشروع أو إلغاء التجريم باللجوءللسلوك غ؈ر ا

  .)5() الإدارية

                                                 
1 -  M.J. LECLERQ ," Variation sur le thème pénalisation - dépénalisation", Revue de Droit Pénal et 
Criminologie , vol 58 , n° 10 , 1978, p. 807. 
2 - M.J. LECLERQ, op. cit., p. 811. 
3 - VAN DE KERCHOVE Michel , Le droit sans peins, Aspects de la dépénalisation en Belgique et 
aux Etats-Unis, Publications Facultés Universitaires Saint-Louis  Bruxelles, 1987, p. 311. 
4- LEVASSEUR Georges, op. cit., p. 56 - 57.  
5- MATSOPOULOU Haritini, "  Les propositions sur « la dépénalisation de la vie des affaires »", 
Revue des sociétés, n°01,  Dalloz,  2008,  p. 3.   
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130 
 

 إلغاء أو التخفيف ܢالتجريم تعۚ إزالة أن" كورنيل "  الأستاذيري  الإطار نفس  ࢭي 

التجريم و الحد من  إزالةن فاصل ب؈ن و  تعريف لم يتضمّ وه ،الصفة الجرمية للفعل

المتعلق  الشقّ  إڲى ينصرفمن الصفة الجرمية لفض  التخفيف أنكون ،العقاب

  .)1(بالعقوبة

سياسة  أنّ ب" سرور فتڍيحمد أ"  الأستاذمن الفقه العربي يري  الآخر  وبالجانب

 ،لاحقة السلوك غ؈ر الاجتماڤيبعدم جدوى التدخل الجزائي لم الإقرار تجريم تتضمن اللّا 

المناسبة لهذا  الإدارية أوغ؈ر جزائية لتقرير العقوبات المدنية  قوان؈ن إڲىوذلك باللجوء 

  . )2(السلوك

 إلغاءهو "  :جريم بقولهمحمود طه جلال تعريفا للحد من التّ  الأستاذح؈ن يق؅رح  ࢭي

نزع  الصفة الجرمية  إڲىيؤدي عڴى نحو  ،ي للقاعدة الجنائية وذلك بشقٕڈاقانونالللوجود 

استمرار خضوعه  يةكانإمجنائيا مع  وإباحتهالاع؅راف بمشروعيته  بالتاڲيو  ،عن السلوك

اعتبارات من الملائمة تملٕڈا  إڲىوذلك لأسباب تستند  ،ية أخرى غ؈ر جنائيةقانونلقاعدة 

  .)3("السياسة الجنائية 

رمسيس ٭ڈنام رؤية  الأستاذيري  يتعلق بالجرائم الاقتصادية موضوع دراستنا وفيما

من المجال الجزائي و اعتبارها سلوكا  إخراجهايري  إذ ،خاصة تتعلق بالجرائم الاقتصادية

 اڈأٰعڴى اعتبار  ،بدلا من العقوبة الجزائية إداريةلعقوبة  إخضاعهامع  ،إدارياغ؈ر مشروع 

  .)4(اجتماعيا استهجاٰڈالم يُرسخ  الۘܣ من الجرائم المصطنعة

                                                 
  .251ص  ،مرجع سابق ،محمود طه جلال - 1
 ،1983 القاهرة،، ، عدد خاص مجلة القانون و الاقتصاد ،"المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية "،أحمد فتڍي سرور  - 2

 .426ص 
 .247ص ، نفس المرجع ،محمود طه جلال - 3
 . 344ص  ،1983 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،المجرم تكوينا وتقويما ،رمسيس ٭ڈنام - 4
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  :)1(جريمرئيسي؈ن لظاهرة إزالة التّ جاه؈ن ر اتّ م أعلاه يمكن تصوّ ا تقدّ مم

 إزالةوۂي مدرسة تستبعد : ܢ بمدرسة تراجع القانون الجزائي سمّ يُ ل فَ جاه الأوّ الاتّ  -1

بدورها تتكون  يبقى منصوصا عليه ࢭي القانون العقوبات وۂي أي ،الأفعالجريم عن التّ 

  :من عدة تيارات 

التجريم تكون  إزالة ترى أنّ  للمشاكل الجنائية الۘܣ الأوربيةجنة مه اللّ الذي ت؅قعّ يار التّ  - أ 

  .داخل النظام الجزائي 

يرى أن إزالة الطابع الجزائي يمكن أن يأخذ  الذي CORNILمه الفقيه تيار ثاني ي؅قعّ  - ب

  .رة عڴى بعض الأفعاللعقوبات المقرّ خفيف من اصورة التّ 

ف؈رى ضرورة الإبقاء عڴى تجريم الفعل  LEVASSEURمة الفقيه يار الثالث بزعاالتّ  -ج

  .مع تخفيف القمع ليصبح استثنائيا لكن

من  الجزائي لي؅رك المجال لفروع أخري  جاه الثاني ويمثل مدرسة انسحاب القانون الاتّ  -2

 أفكارهان هذه المدرسة تبۚܢ الإداري ومن ثمة فإ أوالتجاري  أو القانون كالقانون المدني 

  .زالة الطابع الجزائييمسها إ الأفعال الۘܣعڴى  الإجراميالطابع  إزالةڴى ضرورة ع

 م إلاجريالتّ  إزالةا صعوبة وضع تعريف دقيق لظاهرة جليّ  يتضحم تقدّ  من خلال ما

عڴى النحو  الأدنىها حدّ  ࢭيبالقاعدة الجزائية  خذالأ ن فكرة وجودها م الظاهرة تستمدّ  أن

هذه  هاأخذت الۘܣور ذلك  وهو ما يستدڤي تقديم الصّ  أشكاللفت مهما اخت أعلاه لالمفصّ 

  .الظاهرة لتقريب المفهوم 

  

                                                 
، مجلة "شيك بدون رصيد أو ناقص الرصيد إصدار عڴى جريمۘܣ  2005تعديل القانون التجاري لسنة تأث؈ر "، ن ناديةاحس - 1

  . 83، ص 2009، 01المحكمة العليا العدد
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132 
 

  التجريم إزالةصور  - ثالثاً 

 نّ إف ،التجريم إزالة لمفهومتعريف  إيجاد مسألةعڴى قدر الخلاف الفقهܣ الذي شهدته 

بتعدد وجهات  أشكالبالتعريفات الفقهية تعرف عدة  أصلا ارتبطت  والۘܣ الأخ؈ر صور هذا 

د ٭ڈا المشرع جسِ يُ   الۘܣ لا تخرج عڴى العموم عن الحالات العملية اڈأٰغ؈ر  ،النظر للظاهرة

  .هذه الظاهرة

 إزالةيجب التفرقة ب؈ن  إذ ،لم تطبق بالطريقة نفسها الأمر حقيقة  ࢭيقنية هذه التّ 

قصة تجريم نا وإزالة ،خالص وبسيط لبعض الجرائم إلغاءتعۚܢ  ܣالۘو  ،يم كليةتجر 

وهناك من الفقه من يقدم نموذج؈ن  ،)1(التجريم المؤقتة  إزالةمن العقوبات و  خفيفبالتّ 

 la dépénalisationز ــم المحفـــــــــــــالتجري وإزالةالتجريم المباشر  إزالة ،لإزالة التجريم

incitative  )2(.  

جال الجزائي وغالبا حول عن المالشكل الأك؆ر وضوحا للتّ  يعد التجريمالحد من  أن إلّا 

  :ى الصور الثلاثة الآتيةأحد يࢭما يكون 

ع النص ي المشرّ لڧهذه الحالة يُ  يࢭو:  شكل إلغاء الوصف الجزائي عن السلوك يࢭيكون  -1

ص؈رورة الفعل مباحا لا  إڲى، وهو ما يؤدي يخرجه من دائرة التجريم يجرم الفعل أالذي يُ 

  ،إداريا أومدنيا  كان؅رتب عنه أي جزاء ولو يصبح مشروعا ولا ي هأن أيعقاب عليه، 

 أنهذه الصورة يقصد به  يࢭالحد من التجريم  نّ إف نام هالسكتور حسب رأي الدّ و 

معاقبا عليه جنائيا عڴى نحو  كاننشاط  أوفعل يوضع خارج اختصاص النظام الجنائي 

وتمثل ،)3(جزاءاتالبحيث لا يخضع لأي نوع من ،يةقانونالالاع؅راف بمشروعيته  إڲىي  يؤدّ 

ڈا تخلق  ، Dépénalisation  حول عن المجال الجزائي هذه الصورة أقظۜܢ درجات التّ  كوٰ

                                                 
1- ROUJOU DE BOUBEE Gabriel, " Vers la dépénalisation du droit de la concurrence ", Les petites 
affiches , n° 38, 1988, p. 11.  

 2-  COULON Jean-Marie , "Dépénalisation de la vie des affaires" , Revue Lamy Droit des Affaires , 
n°1, 2008 , pp.1-2.   

كلية ، رسالة دكتوراه، الحديثةبدائل العقوبة السالبة للحرية ࢭي التشريعات الجنائية  المنعم، محمد سيف النصر عبد - 3
 .228 ص،  2004، الحقوق جامعة القاهرة 



	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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لوقوع لعدم وجود هذه الحالة نادرة ا نإفي جديد، ومن الناحية الواقعية قانونوضع 

ئمة لارتباطها م؄ررات إبقاء عدم مشروعية الفعل تبقى قا نّ لأ  م؄ررات جدية لها،

مطلقة سيما بخصوص الأفعال مكن الحديث عن إزالة تجريم فلا يُ  ،صاديةبمتطلبات اقت

غ؈ر انه يمكن الحديث عن إزالة تجريم الأفعال الغ؈ر العمدية أو الناجمة عن  ،الخط؈رة

  .)1(الإهمال أو الخطأ الغ؈ر متعمد 

التجريم ࢭي مجال جرائم ع الجزائري فيما سبق تطبيقا لسياسة إزالة وقد عرف المشرّ 

 04- 82من قانون العقوبات ࢭي تعديله بموجب القانون رقم  385ه للمادة ءلغاتفليس بإال

وذلك بتقليص مجال التجريم من حيث الأشخاص الذين  ،)2(1982فيفري  13المؤرخ ࢭي 

قص؈ر مستبعدا وكلاء الصرف وسماسرة القيم يتابعون بْڈمة التفليس بالتدليس أو التّ 

  .أٰڈم يمارسون نشاطهم بصفة مستقلةٕڈم كون المنقولة لانعدام صفة التاجر ف

وذلك  ،ل تقليص نظام التجريمللحد من التجريم فتكون من خلا ةالثانيأما الصورة  -2

الجريمة من  فيتختهذه الحالة لا  ࢭيالمعنوي للجريمة، و أو ريق تعديل الركن المادي عن ط

فعال المكونة لركٔڈا المادي بعض الأ  يࢭ ي، بل ينحصر نطاق التجريم والعقابقانونالالنظام 

حصر نظام  أو يش؅رط المشرع عنصر العود  أنومثال ذلك ، )3(بعض صور ركٔڈا المعنوي  أو 

  .لعمدي بدلا من الخطأ غ؈ر العمديصورة الخطأ ا يࢭالمسؤولية 

صورة إخراج الفعل من نطاقه  يࢭ الثة للحد من التجريمح؈ن تكون الصورة الثّ  يࢭ -3

ية ويتجسد قانونالبإعطائه وصف عدم المشروعية  ،صورة جديدة ىإڲالجزائي وإدخاله 

بقى عڴى ع يُ المشرّ  أن ي، أعدم مشروعية إدارية أو صورة عدم مشروعية مدنية  يࢭذلك 

  الجزاء عن الإخلال ٭ڈذا الال؅قام يكون  أن إلا )الامتناع عن العمل أو ام بالعمل القي(الال؅قام 

                                                 
1- LANHENTIEZ Marie-Laure,  op. cit. , p. 9 .  

و المتضمن قانون  1966ان جو  8المؤرخ ࢭي  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 1982فيفري  13مؤرخ ࢭي  04- 82قانون رقم  - 2
 . 1982فيفري  16، صادر ࢭي 7ر عدد .العقوبات، ج

 .14، ص مرجع سابق ،فتوح عبد الله الشاذڲي - 3
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وتمثل هذه الحالة الصورة الأك؆ر شيوعا وۂي  ،أديبيةحۘܢ ت أو إدارية  أو صورة مدنية  يࢭ

وهناك من يطلق  ، la décriminalisationsدرج الفقه عڴى تسميْڈا بإزالة التجريم  ܣالۘ

قالب ي ࢭياغة ليظهر النص الصّ  إعادةصورة  ࢭيالتجريم المباشر  إزالةعڴي هذا النوع 

  .جديد

 أشكالي عدة قانونالبقاء الواجب صورة التحول عن الجزاء الجنائي مع  أخذوتهذا 

متعددة نذكرها عڴى  بآلياتيمكن تصورها  والۘܣ ،لبدائل الممكنة للجزاء الجنائيتتعلق با

  :)1(الثانيالباب  يࢭنعرض تفاصيلها  أنسبيل المثال و الاختصار عڴى 

تحمܣ  الۘܣية قانونالاح؅رام القاعدة  لضمانوسائل ضبط  ࢭيتتمثل  :مدنية آليات -1

  . التعويض أو الجزاءات العقدية  أو  البطلانمثل ، ح ذات طبيعة خاصة مصال

مثل  ،من الجزاءات الجنائية مرونة أك؆ر  الإداري وسائل للضبط  ࢭيتتمثل  : إدارية آليات -2

مباشرة  إداريةفرض غرامات  ،إزالْڈا عڴى نفقة المخالف أو فة فرض واجب إزالة المخال

  .الإدارةقرار  ࢭيالقضاء للطعن  إڲىمن اللجوء  حرمانالمع عدم  ،دون الالتجاء للقضاء

 إتيانلاحقة عڴى  أو تكون سابقة  أنيمكن  ،الإدارية للضبطالمدنية و الآلياتو

المدنية الآليات وإذا كانت  ،قمعية أو وقائية  آلياتا عن طريق قانونالسلوك غ؈ر المشروع 

قد أثارت جدلا عقوبات الإدارية ما يعرف بال نّ فإ  ،لا تطرح أي إشكال لإسنادها للقضاء

  .حول مدى دستوريْڈا

  الإداريةالتجريم واستبدال العقوبة الجنائية بالعقوبة  إزالةعن دستورية  - رابعاً 

دستوري مۘܢ تعلق  إشكال أيت لا تطرح كان إذاالحد منه  أو التجريم  إزالةظاهرة  نّ إ

قواعد ذات طابع مدني لم ت؆ر فرض له  أو وجعله مشروعا  ،ة للفعلقطلالم بالإزالة الأمر

باستبدال العقوبة الجزائية بالعقوبة  الأمر تعلق  إذاعڴى عكس ذلك  ،جدل فقهܣ أي

                                                 
 .14ص مرجع سابق، الشاذڲي،فتوح عبد الله  - 1
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السلطات، طالما لمبدأ الفصل ب؈ن مخالفة  اڈأٰعڴى  الجزاءاتتلك  إڲىظر فقد نُ  ،الإدارية

تلك  أن، و فرض العقوبات من جهة يࢭعامة السلطة القضائية ۂي صاحبة الولاية ال  أن

حيث نصبح أمام  ،جهة أخرى التقاعۜܣ أمام القاعۜܣ من  يࢭحق الجزاءات مخالفة لل

 )1(أحدو  نٍ آ يࢭالخصم والحكم  تلك الإدارة تلعب دور  أنح؈ن  يࢭ عدالة دون قاضٍ 

المادة  إڲىالإداري ينتميان لا النظام؈ن العقابي؈ن الجزائي ون كإبالنسبة لدلماس مارتى فو 

إن وجود العقوبة الإدارية لم ، )2(تفاقية الأوربية لحقوق الإنسانالعقابية ࢭي مفهوم الا

الإشكال الوحيد الذي  ولعلّ  ،يطرح أي إشكال بخصوص مشروعيْڈا مع العقوبة الجزائية

  . )3(طرح هو بشأن طبيعْڈا ونظامها

دارية ثار وإڲى جانب الجدل الحاصل بشأن استبدال العقوبة الجزائية بالعقوبة الإ  

تخص بعض القوان؈ن و الفئات  لة إزالة التجريم الانتقائية الۘܣبحدة حول مسأالتساؤل 

التجريم عڴى قانون الأعمال قد يتعارض مع مبدأ مساواة  إزالة، ف؅رك؈ق دون بقية القوان؈ن

  ؟ واطن؈ن أمام القانون الم

 ،لا تزال موجودة ࢭي عدة قطاعات ضد الموظف؈نحيح أن العقوبات الإدارية كانت و ص

 أن العقوبات الإدارية قد وجدت  إلا  ،ق عڴى كل من له علاقة مع الإدارة العامةوتطب

بالنسبة للسلوكيات الخارجة عن الشؤون العامة  و  ،طريقها أيضا عڴى غ؈ر الموظف؈ن

ابق القاعۜܣ بعد أن كان ࢭي السّ ) الناشطون ࢭي مجال المنافسة  ،البورصة ،اتصالات(

ي معاقبة الإداري؈ن أما اليوم فالإدارة تستطيع فرض الإداري ومن دون استثناء الوحيد ࢭ

  .)4(غرامات

وقت لاحق ليعرض عڴى المجلس الدستوري  ࢭي انتقلا الجدل الفقهܣ الذي هذ

 ىمدو  الإداريةالمطروح حول مدي دستورية العقوبات  الأساسۜܣالسؤال  كانالفرنسۜܣ و 

                                                 
  . 31.ص، 1996، ،  دار الٔڈضة العربية، القاهرةام، القانون الإداري الجنائيغنام محمد غن - 1

2- ROSENFELD  Emmanuel ,VEIL Jean , "Sanctions administratives Sanctions pénales", Revue 
pouvoirs, n°128, 2008, p. 61.    
3- Ibid , p. 63.    
4- Ibid , p. 61.    
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تطور موقف المجلس  إڲى وهو ما أدى ،دستورية تمتع الإدارة بسلطة فرض جزاءات إدارية

الاعتـراف بفكرة  إڲىأدت  ܣالۘو من ب؈ن الأسباب ، ستوري الفرنسۜܣ  عبـر  ثلاث مراحلالد

داري كبديل عن الجزاء يتميـز ٭ڈا الجزاء الإ  الۘܣبعد جدل طويل، المزايا  التجريمالحد من 

  .الجنائي

  مرحلة القول بعدم دستورية الجزاءات الإدارية  - 1

ع؅رف بسلطة توقيع جزاءات إدارية عڴى الأفراد مهما كانت طبيعْڈا ن ليُ سابقا لم يك

ولما عرضت مسألة الجزاءات الإدارية ذات . )1(لاع؅راضها مع مبدأ الفصل ب؈ن السلطات

 1984أكتوبر  11ل مرة عڴى المجلس الدستوري الفرنسۜܣ بتاريخ الجزائي لأوّ ابع الردڤي و الطّ 

ع مبدأ الفصل ب؈ن السلطات ومن ثمة عدم قدر بأن هذه الجزاءات تتعارض م

شريڥي المتعلق بانتقال ملكية وذلك بمناسبة فحص دستورية النص التّ  ،)2(دستوريْڈا

 إداريةلجنة  أنشأوهو القانون الذي  ،سياسية كانت أو عامة الإخباريةحف اليومية الصّ 

 إصدار لها سلطة مستقلة للتحقيق ࢭي اح؅رام أحكام القانون المنظم لهذه العملية وخول 

ريدية ࢭي حالة مخالفة هذا القانون من ـالبريبية و من المزايا الضقرار لحرمان الصحف 

  .)3(جانب مالك الصحيفة

  إقرار دستورية الجزاءات الإدارية ࡩي مجالات محددةمرحلة  - 2

لة استبدال ستوري الفرنسۜܣ من مسأࢭي مرحلة ثانية من تطور موقف المجلس الد

ة هذه الجزاءات ࢭي المجالات الۘܣ ئية بالعقوبات الإدارية أقر المجلس شرعيالجزاءات الجنا

جانفي  23فقد  قرر ࢭي حكم صدر بتاريخ  ،توجد فٕڈا علاقة ب؈ن الإدارة وصاحب الشأن

بعدم تعارض الجزاءات   ،ࢭي قضية الإذاعة و التلفزيون  1989جانفي  19ࢭي   آخر و  1987

                                                 
   . 72ص  ،1996، القاهرة ، دار الٔڈضة العربية، محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي ظاهرة الحد من العقاب  - 1
   .32ص  غنام محمد غنام، مرجع سابق، - 2
   . 72ص  ،محمد سامي الشوا، نفس المرجع - 3
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بعض المجالات المحددة وأهمها  ࢭي  )1(رة مع مبدأ الفصل ب؈ن السلطاتتفرضها الإدا الۘܣ

ومثال ذلك الأشـخاص  ،الجزاءات ضد أشـخاص تربطهم بالإدارة علاقة محددة

و٭ڈذا يكون المجلس الدستوري الفرنسۜܣ قد  ،)2(من رخص لممارسة نشاط م۶ܣ دينفيالمست

هو عدم تعارض الجزاء الإداري  ذلك يࢭومرجعه  مجالات محددة يࢭهذه الدستورية  أقرّ 

ويتضح من هذا أن المجلس الدستوري إڲى جانب تقريره  ،مع مبدأ الفصل ب؈ن السلطات

لعدم تعارض العقوبة الإدارية مع مبدأ الفصل ب؈ن السلطات علق ذلك عڴى الرابطة 

وكان المجلس الدستوري هنا قد استنبط  ،المسبقة ب؈ن الإدارة ومن توقع عليه العقوبة

فس الأسس و الأحكام الم؄ررة لتوقيع الإدارة للعقوبات عڴى الموظف؈ن التابع؈ن لها و الذين ن

  . هم علاقة سابقة عن توقيع العقوبةتربط

  إقرار دستورية الجزاءات الإدارية بشكل عام مرحلة - 3

 أقرّ و السابقة  عن الم؄رراتالمجلس الدستوري الفرنسۜܣ مرحلة لاحقة تخڴى  ࢭي

ار الصادر كل المجالات وذلك من خلال القر  يࢭو ،بشكل عام الإداريةءات دستورية الجزا

سلطة  والذي أقر من خلاله ،المتعلق ببورصة الأوراق المالية 1989جويلية  28بتاريخ 

لا يوجد أي مبدأ دستوري  هأنسا ذلك عڴى ، مؤسّ )3(الإداريةفرض الجزاءات  ࢭيالإدارة 

تفرض جزاءات  أنعامة ڈا لامتيازاٮڈا كسلطة لال ممارسْمن خ الإداريةيمنع السلطة 

ممارسة الإدارة لهذه  أنو  ،من الحرية انالحرممادام الجزاء الذي توقعه لا يتضمن 

ومما جاء ، )4(يحمٕڈا الدستور  الۘܣحماية الحقوق والحريات  إڲىالسلطة تقيده تداب؈ر ترمي 

 أمامعقبة  آخر دستوري  مبدأولا أي  ،الفصل ب؈ن السلطات مبدألا يمثل " :القرار  ࢭي

                                                 
   . 63ص  ،أم؈ن محمد مصطفي، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري  - 1
   . 63ص  ،2014 ، الإسكندرية، العامة، مكتبة الوفاء القانونية الإداريةصوالحية عماد، الجزاءات  - 2

3- Conseil Constitutionnel , Décision  n° 89-260,  discision du 28 juillet 1989. 
4- FAVOREU Louis,  Le droit administratif et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1989, p. 144.          
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نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة  ࢭيتتصرف  الۘܣ الإداريةالاع؅راف للسلطة 

  :  )1(بممارسة سلطة الجزاء بشرط؈ن

  .ت من الجزاءات السالبة للحريةتكون هذه الجزاءا ألا  لهماأو 

حماية الحقوق  تكفل الۘܣ بالضماناتتكون ممارسة سلطة الجزاء مق؅رنة  أن وثانٕڈما

  ."حريات المكفولة دستوريا الو 

جوهري؈ن عڴى شرط؈ن  الإداريةالعقوبات  مسألةستوري الفرنسۜܣ ق المجلس الدّ و٭ڈذا علّ 

  :هما

  .ة الأشخاصل العقوبات الماسة بحريّ تشم أنمجال العقوبات الإدارية دون  حصر -

  .  الإدارية بمناسبة توقيع العقوباتالمعمول ٭ڈا  الضماناتوجوب اح؅رام  -

أن أقر تعارض مشروع  1987جانفي  23وࢭي هذا الإطار سبق للمجلس الدستوري ࢭي 

المتعلق بمجلس المنافسة و الذي نقل سلطة فرض جزاءات عن  ،1986ديسم؄ر 20قانون 

إڲى لجنة إدارية  مع الدستور المخالفات لقواعد المنافسة من اختصاص وزير الاقتصاد 

ذلك أن مشروع القانون  ،الإخلال بالحق ࢭي الدفاع إڲىستورية الدّ واستند ࢭي قراره بعدم 

ولا  كان يجعل من قرارات تلك اللجنة واجبة النفاذ بالرغم من الطعن فٕڈا أمام القضاء

وقد رأى المجلس أن ذلك يشكل إخلالا  ،قف تنفيذها بطلب أو بدعوى مستقلةيسمح بو 

حرمان القاعۜܣ من  إڲىكز ضعف بالإضافة بالحق ࢭي الدفاع لأٰڈا تجعل المتقاعۜܢ ࢭي مر 

  .)2(سلطة الحكم بوقف تنفيذ هذه القرارات 

                                                 
 . 78ص  ، 2010، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية محمد سعد فودة - 1

2- Conseil Constitutionnel, Décision n° 86-224 ,discision du 23 janvier 1987  . 
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عڴى نحو واسع  الإداريةهكذا أرسۜܢ المجلس الدستوري الفرنسۜܣ فكرة الجزاءات 

ا التداب؈ر ڈأٰشحتـرم بتُ  أنو  ،سلب حرية المخالف إڲى لا تؤدي هذه الجزاءات أنشريطة 

  . )1(المجسدة دستورياالمخصصة لحماية الحقوق والحريات 

حمد فتڍي سرور الاتجاه المعاصر الذي ينادي بمنح أ الأستاذالفقهܣ يرفض  الجانب ࢭي

فق مع غ؈ر متّ  هأنذلك  ࢭيويري  ،سلطة فرض الغرامة كبديل للعقاب الإداريةالجهات 

  . )2(بحكم قضائي  إلا لا عقوبة  هأنعڴى  الدستور الذي ينصّ 

دون  الأفرادتطبق عڴى جميع  اڈأٰالحديثة هو  الإداريةاءات م؈قة تتم؈ق ٭ڈا الجز  أهم نإ

 أوت تعاقدية كاننوعها سواء  كانمهما  الإدارةية معينة ب؈ن الفرد وقانونرابطة  إڲىحاجة 

يم؈قها عن غ؈رها من الجزاءات ويجعلها قادرة عڴى تحقيق الهدف المتوڎي  ما وهو وظيفية

وهو ما يقودنا إڲى عرض م؄ررات إزالة تجريم  )3(من تقريرها لتحل محل العقوبة الجنائية

  .قانون الأعمال

  الثانيالفرع 

  م؄ررات إزالة التجريم

انعدام جدوى التجريم  إحدى أهم و أبرز الأسباب وراء بروز ظاهرة إزالة تجريم  عدّ يُ 

فسياسة رفع التجريم تقوم عڴى أساس إشكالية جدوى ومدى لزوم  ،)4(قانون الأعمال

بل أن البحث عن الفاعلية القانونية  ،طبيق العقوبة الجزائية ࢭي ميدان الأعمالوملائمة ت

 إهمالدون  ،المجال الاقتصادي لة التجريم ࢭيأهم وأبرز الأسباب وراء بروز ظاهرة إزا

تم استبدال مفهوم  أيناعدة الجزائية عن مبادئ الشرعية الشق المتعلق بخروج الق

                                                 
1- DELLIS Georges, Droit  pénal et droit administratif, L G D J, Paris, 1997, p.106.                          

  . 165ص  ،ابقمرجع س ،القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتڍي سرور  - 2 
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ،الرقابة عڴى الجزاءات الإدارية العامة ࢭي النظام القانوني الجزائري  ،نسيغة فيصل - 3 

  . 214ص ،  2013 ،جامعة محمد خيضر بسكرةكلية الحقوق و العلوم السياسية  ،فرع القانون العام ،علوم
 .14ص مرجع سابق،  الشاذڲي،فتوح عبد الله  - 4
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 ،محل عقاب واسع أصبحوهو مفهوم الخطر الذي  عمالالأ الخطأ بمفهوم أوسع ࢭي مجال 

عڴى  وإنماالشخص لا يعاقب عڴى ما قام به  وأصبح ،و٭ڈذا استبدلت المسؤولية بالخطورة

 إيجاد أرادلأن المشرع ، يصبح القانون جائرا أنو٭ڈذا يمكن  ،خطورة ما يمكن القيام به

  . )1(محقق الوقوع  إجراميل فع أيعن طريق الحرمان من الحريات خارج  قصريةتداب؈ر 

  إڲى العديد من المجالات  أدى يࢭالتدخل الجنائي ظاهرة التضخم التشريڥي  بسبب  نّ إ

   ࢭي المتمثلة و مٔڈا الرغبة المرجوةتحقيق   يࢭالجنائية الجزاءات  ةاليفععدم  إڲىالتوصل 

الوقت  القانون ࢭيالأعمال من أبرز فروع  ويعت؄ر قانون  ،)2(تحقيق الردع العام والخاص 

لم يعد  و الۘܣ ،لنظر إڲى التطورات المتسارعة الۘܣ يشهدهابا الفعاليةالمعاصر بحثا عن 

  .رٮڈاباستطاعة القواعد التقليدية للضبط مساي

السياسة التشريعية الجزائية غيـر مجدية لردع بعض  بأن المشرعقدر يُ  فعندما

و الاكتفاء   السلوك،ت الجزاء المناسب لذا قرير ت ييلجأ إڲى القوان؈ن الأخرى ࢭ، تالسلوكيا

   إزالة أركان  ويري الفقه أن من، )3(المدني دون العقوبات السالبة  للحرية أو الإداري بالجزاء 

 وأنّ  الجنائي القانون و  - بالمفهوم الواسع للكلمة - لتجريم الفصل ب؈ن القانون القمڥيا

مثل تلك الۘܣ يفرضها القانون س؅رد ࢭي مكان آخر، من خلال قيود قوية القمع يُ "

  .)4("الجنائي

أي انتفاء  ،جاه نحو إزالة التجريم هو انتفاء الضرورة و التناسبتوعليه فإن معيار الا

نية تحقيق نفس الحماية ن مع إمكاالضرر أو الخطر الداڤي إڲى تجريم سلوك مع؈ّ 

تجريم إن كانت فإزالة ال اسية للمجتمع بوسائل قانونية أخرى،القيم الأسللمصالح و 

الواقع أثبت أن  رورة إباحته بل إنڈا لا تعۚܢ بالضتُخرج الفعل من الدائرة الجزائية فإٰ

وإنما الأمر يتعلق بنقل عدم  ،حالات إباحة الفعل بعد أن كان مجرما حالات نادرة جدا

                                                 
1- LEVY Thierry, op. cit. , p. 45.    

  . 47محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص - 2
3- DE CHARRETTE Henri, Réflexions sur l’efficacité de la sanction pénale, Editions Economica, 
Paris, 2003, p. 58.                                     
4- LANHENTIEZ Marie-Laure, op. cit., p. 9.   
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لا تعۚܢ فإزالة التجريم  ،ار آخر قد يكون إداريا أو مدنياالمشروعية من دائرة التجريم إڲى إط

  .)1(الٔڈاية إنما ۂي عبارة عن وسيلة نحو عدالة متكاملة لتحقيق أك؆ر مساواة و أك؆ر فعالية

الأنواع  يْڈا ࢭيل تكتسۜܣ أهمية تزيد عن أهمّ مجال الأعما الجزاءات غ؈ر الجزائية ࢭي إنّ 

ولعل من ب؈ن أهم م؄ررات ذلك أن من شأٰڈا الحيلولة دون البدء أو  ،الأخرى من الجرائم

قانون  تجريممنبع الإرادة السياسية ࢭي إزالة ف ،)2(النشاط غ؈ر المشروع الاستمرار ࢭي

يشكل  ائي تجاه الفاعل؈ن الاقتصادي؈ن والذيالأعمال يرتكز عڴى معاينة وجود خطر جز 

  .)3(عائقا أمام التنمية الاقتصادية و الجاذبية

 ،)4(ضرورة لابد مٔڈا ةالإداريبالعقوبات  خذوالأ  التجريموهو ما جعل من الحد من 

للحد من المخاطر الإجرامية للشركات والنظر ࢭي أساليب  المجال الاقتصادي، ࢭيخاصة  

ڈاوذ، )5(ك؆ر تكيفا مع الحياة الاقتصاديةتنظيم أ أكثـر  -العقوبات الإدارية  - لك لكوٰ

ومية  شر للسلطات العمتقوم عڴى استبعاد التدخل المبا ܣمواكبة للعوامل الاقتصادية الۘ

مما  يجعله أكثـر مرونة   ،  ذات القطاع يࢭضبط النشاط الاقتصادي للعامل؈ن ة وترك مهمّ 

عن تخصص سلطات الضبط نابع  نهلأ  ةاليفعقنية، وأكثـر يستعمل الأمور التّ  نهلأ 

  .)6(المختلفة 

و٭ڈذا قد تلقي بعض المجالات سيما الاقتصادية مٔڈا قبولا اجتماعيا لإزالة التجريم أو 

لم يَرسخ بعد استهجاٰڈا لدى  ب الجمركي أو الْڈرب الضريۗܣ الۘܣالتخفيف منه كالْڈري

  .لجريمت؈ن بأعۘܢ الوسائل الجنائيةح؈ن تتصدى الدولة لهات؈ن ا ، ࢭيالمجتمع

                                                 
1- LANHENTIEZ Marie-Laure, op. cit., p. 9.   

دار الٔڈضة  ،دراسة تأصيلية للركن المعنوي ࢭي الجرائم العمدية ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،محمود نجيب حسۚܣ - 2
  .45ص  ،1988 ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،العربية

3- LANHENTIEZ Marie-Laure, op. cit., p. 7.  
4- DEGOFFE Michel, Droit  de la sanction non  pénale, Editions  Economica, Paris, 2000, p. 27.      
5- MATSOPOULOU Haritini, "  Les propositions sur « la dépénalisation de la vie des affaires »", p. 3.  

المجلة الأكاديمية ، ")ل عن العقاب الجنائي إڲى العقاب الإداري التحو (ظاهرة الحد من العقاب "، خلفي عبد الرحمان - 6
  .609   ص، 2015،  بجاية، للبحث القانوني ، عدد خاص
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خڴي عن نظام حدى أهم الأسباب وراء التّ الجزاءات البديلة من إ فعاليةعد تُ 

لمتعلق ا الشقّ  ࢭيهذا الإطار و يࢭ ،بات الحديثةقليدية واستبدالها بالعقو العقوبات التّ 

تتماءۜܢ أك؆ر مع مجال  الحبس لفائدة عقوبة الغرامة الۘܣ بقانون الأعمال تراجعت عقوبة

ولم تعد العقوبة  ،وهو ما يجعلها تلقي قبولا ،بل أٰڈا من جنس العمل الأعمالالمال و

شكل جزاءات  ࢭي الماليةمات لت الإدارة صلاحية فرض الغرابيد القضاء بل خُوّ المالية 

  .إدارية

مجال قانون  شكل ضرورة ملحة خاصة ࢭيرية أصبح يُ لذا فالحديث عن العقوبة الإدا

ل السلطة الإدارية المستقلة ملائما لقمع المخالفات الذي يكون فيه تدخّ  ،الأعمال

  .)1(بطالضّ  وظيفةو التجارية عن طرق ممارسة المالية الاقتصادية و 

إطار سياسة تشريعية ت؄ررها  ࢭيوة المادة الاقتصادية بصفة عامة يّ صظل خصو  ففي

نية تجاوز مبدأ قضائية فقد خول المشرع إمكا ،مقتضيات ومعطيات اقتصادية بالأساس

حيث أعطى لبعض  ،أخرجها من المبادئ الأصولية للنظام العقابي التقليديالعقوبة و 

وذلك  ،للقواعد المنظمة لمجال الأعمالالإدارات صلاحية توقيع العقوبات ضد المخالف؈ن 

  .)2(نظرا لكفاءة هذه الإدارات و قدرٮڈا عڴى التدخل السريع لوضع حد للجريمة
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  الثاني المطلب

  عن باࡪي المفاهيــم إزالة التجريم ق ؈تمي

 يق؅رب مصطلح إزالة التجريم مع مصطلحات أخرى قريبة منه ونذكر من ذلك الحد  

الفقه  حاول  الۘܣوقات بالرغم من الفر و  ،الإجراءات الجزائية من العقاب والحد من

وهو استبعاد القاعدة  ،حداو  يجمعها هدف هأنإلا وضعها للتمي؈ق ب؈ن هذه الظواهر 

هذا المجال  ࢭيبما تقتضيه السياسة الجنائية الحديثة  الأعمالالجزائية عن مجال 

  .ليدية البحث عن موازنة تحفظ للقاعدة الجزائية قيمْڈا التقو 

  الفرع الأول 

  ق إزالة التجريم عن الحد من العقاب؈تمي

مفهوم الحد من  نإفالتجريم  إزالةالفقهܣ الذي عرفه مصطلح  قسامنالا قدر ب

  .عانمعڴى تعريف جامع  هأنشبلم يتفق الفقه  الآخر العقاب هو 

من  الفعل إخراج إڲىٱڈدف أساسا  يانمعيحمله من  مافيالحد من التجريم  كانإذا ف 

الإباحة المطلقة  أو ية قانونالعدم المشروعية  إڲىوعدم المشروعية الجنائية  ،دائرة التجريم

 مضمونه يࢭالحد من العقاب مصطلح يختلف  نإف، عڴى النحو الذي تم تفصيله سابقا

الحد من العقاب عبارة عن أسلوب الهدف منه  نلأ   ،ومعناه عن مصطلح إزالة التجريم

ي؅رتب عڴى مخالفة  الفعل يبقى غ؈ر مشروع و أن، إذ إلغا٬ڈا ليس العقوبة و تلطيف

والحد من  ،اء يكون متناسبا مع جسامة الفعلهذا الجز  أنغ؈ر  ،ي جزاءقانونالالال؅قام 

ي دون وجود قانونهذا الأخ؈ر يعۚܣ وجود ال؅قام  نالعقاب يختلف أيضا عن إزالة العقاب لأ 

ر و حتتمو  ،)1(ية عنصر الإيلامقانونالالقاعدة وهنا تفقد  ،جزاء عن مخالفة هذا الال؅قام

التخلص من العقوبات السالبة  ࢭي الأعمال قانون مجال  ࢭيفكرة الحد من العقاب  أساسا

                                                 
 .14مرجع سابق، ص، فتوح عبد الله الشاذڲي - 1
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تتناسب مع طبيعة المجال  الۘܣالمالية فقط عڴى العقوبات  الإبقاء أواستبدالها  و للحرية 

  .لجزاء من جنس العمليكون ا ۘܢمع الرفع من قيمة تلك الغرامات ح المراد ضبطه

وسيلة الحد من العقاب تقوم عڴى فكرة أساسية ۂي  أنّ  "دلمܢ م؈رتي "وتقول الباحثة 

 ،غ؈ر وسيلة العقوبة كلما أمكن ذلكة أخرى لحماية القيم الاجتماعية البحث عن وسيل

بونۛܣ الحد  الأستاذح؈ن عرف  ، ࢭي)1(به أيضا الفقيه جون برادل أخذعريف الذي يـوهو الت

  .)2(نوعها كان أياتطبيق الجزاءات  إلغاء هأنبمن العقاب 

لمفهوم الحد من  آخر تعريفا فقدمت الجنائي  قانون اللمشاكل  ربيةو الأ اللجنة ا أمّ 

هذا  ࢭيويمكن  ،)3(" داخل المنظومة العقابية  التخفيف أشكالكل "  :هأنالعقاب عڴى 

وكذا  ،مخالفة إڲىجنحة ومن جنحة  ىإڲوصف الجريمة من جناية  ࢭياعتبار التغي؈ر  الإطار 

من  ةالثانيمع ترك  ڲىو الأ  إلغاء أو ،عقوبة الحبس بالغرامة فٕڈاتستبدل  الۘܣالحالات 

  .حالات الحد من العقاب

رف الحد من العقاب عَ  أين ربيةو الأ اللجنة  لرأيموافقا  ر لفاسو  الأستاذ رأيوقد جاء 

هذا  أنمع ملاحظة  ،)4("ضئيل للردع  أو  شديد تخفيفالتجريم لكن مع  إبقاء"  :هأنعڴى 

دائما  أخذت لا  الۘܣمع الاتجاهات المعاصرة للحد من العقاب  يتماءۜܢعريف لا التّ 

  .)5( لهذه العقوبة أخري بالعقوبات الجزائية بل ببدائل 

إلغاء  دفييالحد من العقاب معناه المطلق  نإفت العقوبة ۂي جراء جريمة ما كانوإذا 

تظهر  الۘܣعرف بالحد من العقاب الموضوڤي عڴى خلاف الصور وهو ما يُ ، تلك العقوبة

                                                 
 .56ص  ، 2012، الجزائر  ،دار الخلدونية ، ،العقوبة وبدائلها ࢭي السياسة الجنائية المعاصرة صغ؈رسعداوي محمد  - 1

2- VAN DE KERCHOVE Michel, op. cit., p. 307. 
3-Conseil de L’Europe, comité européen pour les problèmes criminels, rapports sur la 
décriminalisation, Strasbourg, 1980, p. 17. 
4- LEVASSEUR Georges, op. cit., p. 57.  
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عرف بالحد من العقاب تُ  الۘܣو  ؈نانالمج أواث حدوتداب؈ر حماية الأ  منتداب؈ر الأ  ڈافٕ

  .)1(خظۜܣالشّ 

ّٰ واسعًا، وذلك بقوله الحد العقاب مفهوما لفكرة  هناك من أعطى أن إلا ا عبارة ڈأ

الطريق الجنائي بمعناه الضيق  اانأحيتماڤي الذي يهجر رد الفعل الاج إضعاف" : عن

 "ةاليفعتصادما وأكثـر  أقلأخرى  باليبأساستبداله  أخرى  اانوأحيمنه،  ففيالتخ اانوأحي

 M.Beria  و M.Ancelوهو التعريف الذي تبناه كل من الأستاذين 
)2(.  

حول تماما التّ "  :هأن ىالذي عرف الحد من العقاب عڴ فىمصط أم؈ن الأستاذتبناه  كما

يتم رفع الصفة التجريمية عن سلوك  إذ "آخري قانونالجنائي لصالح نظام  قانون العن 

 قانون يبقى غ؈ر مشروع طبقا ل هأنغ؈ر  ،يصبح مباحا من الناحية الجزائية وبالتاڲي ،نمع؈ّ 

عها توق مالية إداريةجزاءات  ࢭيتتمثل  غالبا ، غ؈ر جزائية أخري قرر له عقوبات وتُ  ،آخر

طلق عڴى هذا وذلك تحت رقابة السلطة القضائية ويُ  ،إدارية لإجراءاتوفقا الإدارة 

 قانون الالعقوبات و  قانون عن  استقلاليةالذي له  )3(الإداري العقوبات  قانون  قانون ال

  . الإداري 

الحد من العقاب لا يعۚܢ بالضرورة إلغاء  أنّ حمد فتڍي سرور ح؈ن يري الأستاذ أ ࢭي

معيار  أنو ، يعۚܢ إما إلغاء بعض العقوبات أو منع تعدد العقوبات وإنما ،ماالعقاب تما

فلا يجوز الالتجاء  ،التناسبالضرورة و  انتفاءالاتجاه نحو الحد من التجريم و العقاب هو 

الحريات عندما الوسيلة اللازمة لحماية الحقوق و هو  كانإذا  التدخل الجنائي إلا  إڲى

  .)4(المصلحة الاجتماعية  تتعرض للاعتداء أو لحماية

                                                 
 .607، ص مرجع سابق خلفي عبد الرحمان ،  - 1
  . 10، ص مرجع سابقحمد سامي الشوا، م -  2
  .9مرجع سابق ، ص  ،أم؈ن مصطفي محمد - 3
 .165ص  ،مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتڍي سرور  - 4
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الخلاف الفقهܣ لم يخرج عن دائرة مجال كل  أنمن خلال هذه التعريفات يظهر جليا 

الجزائي  قانون الوب؈ن موسع لها خارج الجزائي  قانون البقا٬ڈما داخل  إڲى داڤيظاهرة ب؈ن 

  .الجزائي قانون العن  الاستغناء يةكانإممع 

  الجزائي قانون الهرت؈ن داخل بقاء الظا إڲى اڤيالدّ جاه الاتّ  - 1

الحد من التجريم يكون عن طريق وقف  أنّ  LEVASSEURلوفاسور  الأستاذيري 

 ،وقد يكون وقف التجريم كليا فلا يخضع الفعل لجزاء جنائي ،تجريم سلوك مع؈ن

تشكل اعتداء عڴى  الۘܣ الأفعالوهذا الشكل من الحد من التجريم لا يمس ، صبح مباحاويُ 

بقاء تجريم سلوك مع؈ن ولكن يتقرر  يةكانإمكذلك   الأستاذويرى نفس  ،ةالأساسيالقيم 

هذا الشكل للحد من التجريم لا  كان وإن ،أخرى غ؈ر عقوبة الحبس قص؈رة المدةله بدائل 

ࢭي معناه الضيق ، فالحد من العقاب )Dépénalisation )1يخرج عن كونه حدا من العقاب 

جريم ولكن يخفف كث؈را أو قليلا من الردع وهو ما يتمثل ࢭي بقاء الت حسب نفس الأستاذ

قد يتم بواسطة البوليس الذي يأخذ بع؈ن الاعتبار ألا يتدخل ࢭي الجرائم و الأفعال 

  .)2(المتسامح فٕڈا من قبل الرأي العام أو النيابة

 George leclercq أما الأستاذ 
ف؈ري أن الحد من العقاب لا يتحدد فقط بالحد من  )3(

القابلة للتطبيق لفعل وإنما يتمثل ࢭي كل أشكال التخفيف أو التعديل للجزاءات تجريم ا

من التجريم هو حد من العقاب فكل حد  ،تجريمها إلغاءلم يتم  عڴى الجرائم الۘܣ

ح؈ن تكون العقوبة ۂي جزاء لجريمة فان الحد من العقاب بمعناه المطلق  بأنهويضيف 

وهو ما يطلق  ،أن نرفع عن هذا الفعل صفة الجريمةتلك العقوبة ما يعۚܢ  إلغاء ࢭييكون 

 الذي يرى   Kerchove الأستاذ أيدهوهو الرأي الذي  ،)4(عليه بالحد من العقاب الموضوڤي

                                                 
  .97 ،مرجع سابق ،برني كريمة - 1 

2- LEVASSEUR Georges , op. cit , pp. 56 - 57 .  
3- M.J. LECLERQ , op. cit. , p. 807.   

  .19ص  أم؈ن مصطفۛܢ محمد ، مرجع سابق، - 4 
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أنه لا يعد حدا من  خر الآ صحيح لغويا حيث يري هو  George leclercq الأستاذتحديد  أنّ 

  .)1(الفعل الحد من العقابالعقاب تقرير جزاء من طبيعة مختلفة لسلوك طبق عليه ب

  الجزائي  قانون الجاه القائل بقيام الظاهرت؈ن خارج الاتّ  - 2

ي قانونعن النظام الجنائي لصالح نظام  التخڴيفكرة  أساسيقوم هذا الاتجاه عڴى 

ي و الاجتماڤي قانونالالحد من التجريم هو الاع؅راف  أندلمس مارتى  الأستاذةوهنا ترى  آخر 

عد مخالف يُ  كان الحياة ࢭيويف؅رض هذا الاع؅راف مشروعية سلوك  ،مجرما كانسلوك ب

 آخر ي قانونعن النظام الجنائي لصالح نظام  التخڴيالحد من العقاب فهو  أما ،قانون لل

 .)2(المدني  أو  الإداري كالنظام 

 ،العقوبات قانون اختفاء  الحد من التجريم هو أنجون برادال  الأستاذح؈ن يري  يࢭ

بل يخرج من دائرة  ،الجنائي فقط قانون الالسلوك المجرم من دائرة  حيث لا يخرج

داخل النظام  التخفيف أشكالالحد من العقاب فهو شكل من  أما ،بصفة عامة قانون ال

 أشكالمن  هو كل شكل أو  ،الجنحة إڲىومثال ذلك ال؇قول من حالة الجناية  ،الجنائي

  .)3( الإداري  أوالمدني  انون قالك آخر عن النظام الجنائي لصالح نظام  التخڴي

 la décriminalisationنزع الصفة الجنائية  مقتغۜܢ أنيري  من جهته الفقه العربي

 laفة العقابية مقتغۜܢ نظام نزع الصّ  أنو  ،استبعاد الفعل الجنائي من نطاق الجرائم هو

dépénalisation  يعد و  ،غ؈ر جنائية إجراءات إڲىرة للفعل تتحول العقوبات المقرّ  أنهو

العبء عن كاهل جهاز العدالة  لتخفيف تستخدم الۘܣالوسائل  أهممن  النظام؈ن لديه

  .)4(الجنائية

                                                 
1- VAN DE KERCHOVE Michel  , op. cit. , p. 311 .   
2- DELMAS-MARTY Mireille, Modèle et mouvements de politique criminelle, Economica , Paris, 
1983, p.160.  
3-  PRADAL Jean , Droit pénal ,  Introduction générale , Droit pénal générale, Tome 1, 8ème édition , 
Cujas , Paris , 1992 ,  p. 25  .  

  .33ص  ،مرجع سابق ،فتوح عبد الله الشاذڲي - 4 
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البعض مٔڈا يعت؄ر الحد من  أنيمكن القول  أعلاه إلٕڈاعريفات المشار من خلال التّ 

خارج هذا  إڲىومٔڈم من يوسع من دائرٮڈا  ،الجزائي قانون الالتجريم ظاهرة خالصة داخل 

وهو الطرح الذي قدمه  ،أخري تكون بديلا للنص الجزائي قوان؈نوتصبح تشمل  قانون ال

العقوبات  تخفيفالحد من العقاب يقصد به  أنمحمد سامي الشوا الذي اعت؄ر  الأستاذ

  .)1(العقوبات السالبة للحرية لصالح جزاءات بديلة إلغاء أوو يقصد به كذلك تراجع 

وضع تعريف  لتاو ح ܣالۘالفقهية  الآراءلف يظهر من خلال هذا العرض الوج؈ق لمخت 

 هأن  la décriminalisationsالتجريم   اءوإٰڈ   la dépénalisationلمفهوم الحد من العقاب 

البعض  أنو ول ،)2(نف؈كم؅رادالخلط ب؈ن الفكرت؈ن واستعمالهما  انالأحيكث؈ر من  يࢭ يتمّ 

وعدم  الواحدة وضوعيةالمبيعة الفرق بئڈما بالرغم من الط لإبراز السڥي جاهدا  حاول 

الجزائية المعاصرة شريعية بغايات السياسة الت وإنما ،روف الشخصيةتعلقهما بالظ

بما تقتضيه الضرورة  إلا استخدام النظام الجزائي  ࢭي الإسرافعدم  إڲىالرامية 

 ثرد أتّ فبينما ير  ،الفرق بئڈما واضح أنوبالرغم من ذلك يري هذا الاتجاه ، التناسبو 

 ،التكليفالجزاء و  أيي للقاعدة الجزائية بشقٕڈا قانونالالوجود  إلغاء إڲىالتجريم  زالةإ

  .)3(شق الجزاء فقط بينما شق التكليف يبقى قائما إڲىثر الحد من العقاب ينصرف أ نإف

م الإطار العا يࢭوتصب  قانون الكلتا الظاهرت؈ن تخدم هذا  نإفالأعمال  قانون مجال  يࢭ

فالحد من التجريم ٭ڈذا الأدنى ، هذا المجال بالحد  يࢭائي د التدخل الجنتقيي إڲىالرامي 

السياسة الجزائية المعاصرة يعتمد عليه المشرع  أصول من  أصلاً  اليوم أصبحالمفهوم 

غدت  إذ ،الأعمالمجال جرائم  ࢭيوخصوصا  ،الجزائي قانون للتحول عن الطابع الزجري لل

نتجت عن تطبيق العقوبة  الۘܣتفادى السلبيات  ࢭيبديلا يساهم  الإداريةالعقوبات 

 إليهلما تصبوا  تجاوزامثل ت تأصبح الۘܣوهو ما يحول دون تضخم العقوبات  ،)4(الجزائية

                                                 
  .  5ص  ،مرجع سابق ،شوامحمد سامي ال - 1 

 .232ص  سابق،مرجع  المنعم،محمد سيف نصر عبد  - 2
 .297ص  ،مرجع سابق ،محمود طه جلال - 3

4- LEVASSEUR Georges, op. cit., p. 53. 
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و  ثقافيةماعية و ة عقب ما لحق ٭ڈا من متغ؈رات اجتوخاص ،المجتمعات من تقدم

  .)1(اقتصادية و سياسية 

من  الحدمن العقاب و  الحد" م؈ن قدم يظهر التداخل ب؈ن المفهو من خلال ما ت

مرجعية  ۂيالمعاصر و  ،ظل الفقه الجنائي ࢭي واحدةتجمعهما مرجعية  هأن إلا" التجريم

 أساساً ق ليتع فالأمر  ،أخرى مة ظأنالجنائي لصالح  قانون العن  كانالإمقدر  التخڴي

 أغلب ࢭيإدارية استبدالها بجزاءات و  ،الأعمالمجال  ࢭيعبء القاعدة الجزائية  بتخفيف

 إزالةالتجريم بحيث لا يمكن  إزالةمن العقاب مع  يتداخل الحدّ  أنكما يمكن  ،الأحوال

فقد يقع  ،العكس غ؈ر صحيح أنّ  إلا  ،ب الجنائيعڴى العقا الإبقاءالتجريم الٔڈائي مع 

القول  إڲىيؤدي بنا  وهو ما ،عڴى الوصف الجرمي للفعل الإبقاءمن العقوبة مع  خفيفالتّ 

 خذالأ ࢭي مع مراعاة المرونة و الموازنة  الأخرى  إڲى واحدةالظاهرت؈ن واستناد كل بنسبية كلتا 

جوهر الخلاف  أنعڴى  ،حسب المتطلبات الاقتصادية لكل مرحلة دون الأخرى  بالواحدة

داخل  إمابالظاهرت؈ن  خذالأ ࢭي مجال مؤخرا  حصر أناحية الفقهية ن الظاهرت؈ن من النّ ب؈

صالح نظام  إڲىالجنائي  قانون الالتخڴي بشكل ٰڈائي عن  يةكانمإ أوالجنائي نفسه  قانون ال

المشرع قد استوعب الظاهرت؈ن معاً حسب خصوصية المجال الاقتصادي  أنولو  ،آخر

  .اضع للضبطالخ

  الثانيالفرع 

  الجزائية الإجراءات عن التحول  نظامالتجريم عن إزالة ق ؈تمي

 الإجراءاتالحد من  إڲىتشريعات المقارنة ال أغلب يࢭه السياسة الجنائية المعاصرة تتج 

استفادة  الأك؆ر عد جرائم الأعمال المجال وتُ  ،كل الجرائم البسيطة يࢭالجزائية التقليدية 

من  ظاهرتي الحد يࢭ، فالتحول عن الطريق الجزائي لا يقتصر فحسب من هذه الظاهرة

كذلك التقليل من  ، بل يعۚܣالجزائي الإجراءسبل التحول عن  كإحدىالتجريم والعقاب 

                                                 
 . 36ص  مرجع سابق، ،محمد سعد فودة - 1
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الإجراءات الجزائية  قانون ت القيود الشكلية لكانقد  ، والقاعۜܣ الجزائي إڲىحالات اللجوء 

سرعة الفصل تحقيقا للردع  انضمالدافع وراء السڥي لتبسيط الإجراءات من أجل 

عوان الأ أث؈ر العميق عڴى بقية غالبا ما يكون لها التّ  ܣالۘووضع حد لاستمرار المخالفات 

 رم؄ر جانب إڲى ،السوق  باقتصادالماسة الفات مر بالمخسيما إذا تعلق الأ  قتصادي؈نالا

مصاريفها  ࢭيالقضايا مما يزيد  ࢭيتعرف تراكما  الۘܣالعبء عن الجهات القضائية  تخفيف

  . فٕڈاو إطالة أمد الفصل 

عڴى شق كب؈ر من الجنح  و تستحوذ الجرائم البسيطة المتعلقة بجرائم الأعمال

المسؤولية  أنوعڴى اعتبار  ،تنظرها الجهات القضائية بالنظر لكثافْڈا الۘܣسيطة الب

 ،أعلاههذه الجرائم عڴى النحو المفصل  أغلب ࢭيالجزائية للشخص المعنوي غ؈ر مكرسة 

تعطيل مصالح  ࢭيالقضاء وفق الإجراءات العادية للمحاكمة يتسبب  إڲىإحالْڈا  نإف

العون  كانإلزامية الحضور الشخظۜܣ مۘܢ ل الإجراءات و تصادي؈ن بالنظر لطو الاق الأعوان

المساس ه؈ر بالعون الاقتصادي و التش هأنشهذا الحضور من  أنكما  ،مْڈما الاقتصادي

المساس بطريقة مباشرة بسمعة  هأنشمن الجرائم البسيطة وهو ما  ࢭيبسمعته حۘܢ 

فكرة الحد  إعمالمن وهو ما يجعل  ،القضائي بال؄راءة الإجراء انتهܢحۘܢ ولو  ،مؤسسته

   .الأعمال قانون مجال  ࢭيمن ضرورة  أك؆ر القضائية  الإجراءاتمن 

ات ينصب عڴى الإجراء الجزائي وليس عڴى الإجراءالتحول ࢭي  أنّ  إڲىينبڧي الإشارة 

إجراء جنائيا فإنه  ليس كل إجراء جنائي فإذا كانت الدعوى الجنائية  ،الدعوى الجنائية

ومفاد ذلك أن نطاق  ،)1( ة الإجراء الجنائي أك؆ر اتساعا وشمولاففكر  ،يعد دعوى جزائية

بل ينصب كذلك  التحول عن الإجراء الجنائي لا يرتبط بفكرة الدعوى العمومية وحدها

  .ومية من طرف النيابةتسبق تحريك الدعوى العم عڴى الإجراءات الۘܣ

  

                                                 
 .107ص  ،1996 ،الإسكندريةمحمد أم؈ن مصطفي، مبادئ علم الإجرام، الدار الجامعية،  - 1
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  الإجراءات الجزائية عن التحول  تعريف نظام -  أولاً 

يستبعد ٭ڈا  ةكل وسيل  Déjudiciarisationالقضائي  الإجراءحول عن يقصد بالت

حكم صدور وذلك لتجنب  ،ابعة الجزائيةوتتوقف ٭ڈا المت ،الجنائي العادي الإجراء

كالتحول عن الخصومة  أخرى ا النظام بعدة مصطلحات هذ إڲىشار كما يُ  ،)1(بالإدانة

 الاستعانة أوبدائل الدعوى الجنائية  أو التحول عن النظام الجنائي التقليدي  أو الجزائية 

  . )2( غ؈ر القضائية بالإجراءات

مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض "  :ٱڈدف إڲىنظام  هأنبقصد به عند البعض ويُ 

اللازمة لتوقيع  الإجراءاتبعض  ࢭيبما يسمح للسلطة المختصة بالمغايرة  ،المخالفات

ء المقرر للجريمة من ذات طبيعة الجزاءات لم يكن الجزا إذالاسيما  ،الجزاء عڴى المخالف

ح؈ن عرفه البعض  ࢭي ،)3("عقوبة بدنية  أو لا يتضمن سلبا للحرية  أي ،الجنائية التقليدية

 كلّ الدعوى الجزائية  أطرافيستخدمها  أنيمكن  إجرائيةية قانونقواعد "  :هأنب الأخر

 زالنإوقعت و٭ڈدف  وذلك بسبب جريمة ،قانون اليرسمها  الۘܣ بالكيفيةيخصه و  فيما

  . )4(" ال؇قاع موضوع الدعوى الجزائية  إٰڈاء بالتاڲيو  ،العقاب المناسب

فكرة التحول عن الإجراء الجزائي ࢭي مؤلفه الدفاع  إڲىوقد أشار الأستاذ مارك أنسل 

فعل  إجراءات جنائية كردّ جديد عندما طالب بضرورة البحث عن الاجتماڤي ال

  .)5(اجتماڤي

وهو تجنب محاكمة تقليدية  ،حدايجمعها هدف و  هأنالمقدمة  تاريفتعالويتضح من 

 الإجراءاتتسريع  وكذامع استبعاد طابع الوجاهية الذي يم؈ق المحاكمات القضائية 

                                                 
 ،3عدد ،2مجلد  ،مجلة الحكمة ،" قراءة ࢭي بدائل العقوبة السالبة  للحرية  ،نحو نظام عقابي بديل"  ،سمصار محمد - 1

 .  216ص  ،2010
 .49ص  مرجع سابق، أم؈ن مصطفي محمد ، - 2
 .21ص  ،مرجع سابق ،فتوح عبد الله الشاذڲي - 3
 .  392و  391ص  ،مرجع سابق ،محمود طه جلال - 4

5- ANCEL Marck , op. cit. , p. 275.  
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 إطار  ࢭيبعض الحالات وذلك  ࢭي بالإدانةوتجنب حۘܢ الحكم الاحتفاظ بطرق الطعن و

مطلبا  أصبحت الۘܣة العقوبة وتعزيز فكرة مدني ،سياسة التحول عن الطابع الجزائي

   .حو الذي نبينه لاحقاطة عڴى النالوسا ࢭيكما هو  الحال  )1(للمجتمعات المتحضرة 

الحقيقة، بل  إڲىولا يعۚܣ الحد من الإجراءات الجزائية التضحية بحقوق المْڈم وصولا 

 الدفاع عن يࢭعقاب مرتكب الجريمة وحق المْڈم  يࢭب؈ن حق المجتمع  قفيالتو يلزم 

البداية  ࢭييلقي  الجزائي الإجراءذي جعل نظام التحول عن الܣء ، وهو الآۜ)2(نفسه

لم تتبۚܢ الجزاء  الۘܣالدول  ࢭيالجزائي خاصة  قانون الاع؅راضا من قبل بعض فقهاء 

 هأنحيث فسر البعض ذلك عڴى  ،فرنسا ࢭيكنظام مستقل مثلما هو عليه الحال  الإداري 

الذي يضع  ،1789المواطن لسنة و  الإنسانحقوق  نإعلا تمسك بالقيم المستمدة من 

مما ،  الإدارةالقاعۜܣ ضد تعسف دوجة للمشرع و الحقوق و الحريات تحت الحماية المز 

  .)3( الإداري و تفضيل القمع الجزائي عڴى القمع  ،يجعل العقاب بيد القاعۜܣ

  الإجراءات الجزائية عن حول التّ  صور نظام - ثانياً 

  :ءات الجزائيةجرامن صور الحد من الإ 

تفعيل نظام قيود تحريك الدعوى العمومية للحد من المحاكمات الجزائية، ويقغۜܣ  -1

الإذن  أو الطلب من الجهة الرقابية المتضررة من الجريمة  أو بنظام الشكوى  خذذلك الأ 

 يࢭ، وقد كرس المشرع الجزائري هذا النظام )4(ڈاإلٕينتمܣ  ܣالۘبتحريك الدعوى من الجهة 

 الۘܣالجزائية،  الإجراءات قانون مكرر من  06ها نص المادة أبرز ية ولعل قانوناد عدة مو 

                                                 
  .  392 - 391 ص.ص ،مرجع سابق ،محمود طه جلال - 1
أطروحة مقدمة  ،جرائم الشركات نموذجا ،خصوصية التجريم و العقاب ࢭي القانون الجنائي للأعمال ،بن فريحة رشيد  - 2

  ،ياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانكلية الحقوق و العلوم الس ،تخصص قانون خاص ،لنيل شهادة دكتوراه ࢭي العلوم 
 . 363ص  ، 2016

، ، الجزائر دار هومه ،المصالحة الجزائية ࢭي المواد الجزائية بوجه عام وࢭي المادة الجمركية بوجه خاص ،بوسقيعة أحسن  - 3
 . 308ص  ،2013

 .22، مرجع سابق، ص فتوح عبد الله الشاذڲي - 4
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-15 رقم قانون الالجزائية بموجب  الإجراءات قانون المشرع بموجب تعديل  استحدٯڈا

مس؈ري المؤسسات  لا تحرك الدعوى العمومية ضدّ  " :المشرع عڴى أين نصّ  ،)1(02

المختلط عن  المال ذات الرأس أو ة كل رأس مالها تملك الدول الۘܣالعمومية الاقتصادية 

 يࢭبناءا عڴى شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية المنصوص علٕڈا  لّا ، إسي؈رأعمال التّ 

  ."التشريع الساري المفعول  ࢭيالتجاري و قانون ال

 ܣالۘويعت؄ر الصلح من أقدم الطرق  ،بعض الجرائم يࢭتكريس نظام الصلح والوساطة  -2

المادة ي ࢭالصلح : مجال الجرائم الاقتصادية، ونذكر عڴى سبيل المثال يࢭشرع كرسها الم

المتعلق  قانون الوالصلح المقرر بموجب  ،مجال الممارسات التجارية يࢭ، الصلح الجمركية

المادة الجزائية فهو إجراء  يࢭنظام  الوساطة  أنح؈ن  يࢭ، وقمع الغش بحماية المسْڈلك

 ،2015جولية 23 يࢭالإجراءات الجزائية المؤرخ  قانون يل جديد تم استحداثه بموجب تعد

شمل بعض جرائم المشرع  أنّ والذي سنتعرض لماهيته عڴى اعتبار  ،02- 15تحت رقم 

  .الأعمال بموجب هذا التعديل

كلية القيود الشالجنح البسيطة مع التخڴي عن  يࢭريع الإجراءات سإقرار نظام خاص بت - 3

الإجراءات  قانون التعديل الأخ؈ر ل يࢭوهو ما تم تكريسه  ،للمحاكمة من وجاهية وعلنية

بجرائم يشمل عدة جرائم تتعلق  أن هأنشالذي من  "الأمر الجزائي"  وانعنالجزائية تحت 

  .الأعمال

ڈما ࢭي القضائي  الإجراءالتحول عن و  الحد من العقابو بالرغم من التشابه ب؈ن   كوٰ

حال  ࢭيالتجريم المطلقة  إزالةعن  يختلفان ماڈٰإف ،اقانونفعلا غ؈ر مشروع  يعالجان

حال الحد  ࢭي أيضاالخلاف يظل قائما  أنكما  ،حدوٯڈا خارج النظام الجزائي بشكل مطلق

الحد من  أنح؈ن  ࢭي ،مدنية أو  إداريةمن العقاب خارج النظام الجزائي و تقرير عقوبات 

                                                 
ر عدد .ج ،جراءات الجزائيةالمتضمن قانون الإ  155- 66يعدل ويتمم الأمر رقم  2015جويلية  23 مؤرخ 02- 15قانون رقم  - 1

 .  2015جويلية  23صادر بتاريخ   40
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 اإمّ اجهته عن طريق بقاء الفعل مجرما لكن تتم مو  القضائي يف؅رض دائماً  الإجراء

ڈا  أو جزائية مبسطة  إجراءات   .بعض الحالات  ࢭيبدوٰ

  الإجراءات الجزائية عن حول التّ  شروط إعمال نظام - ثالثاً 

  :من ب؈ن الشروط الواجب توافرها لإعمال هذا النظام 

لسلطة المشرع  وهو شرط يخضع تقديره  :يكون الخطر الناجم عن الجريمة ضئيلًا  أن -

موازنة ب؈ن المصلحة المحمية وب؈ن  اثحدإجل أمن  التناسبرورة و ضابطي الض بناء عڴى

تتضمن  الۘܣ الأعمالهذا النظام بالنسبة لجرائم  إعماليمكن  بالتاڲي، و مرتكب المخالفة

 انْڈاكا أوبحيث لا ترتب ضررا جسيما  ،مخالفات بسيطة للقواعد المنظمة لنشاط مع؈ن

لا  فيما ،الْڈريب الجمركي أو كجرائم الْڈرب الضريۗܣ  ،تمعللقيم و المصالح الجوهرية للمج

  . )1(وسلامة المسْڈلك أمنبتلحق ضرراً بالغ؈ر كالجرائم الماسة  الۘܣالجرائم  ࢭيحبذ ذلك يُ 

إنكار الفاعل  ࢭي نلأ ولا ينكره الفاعل نفسه  ،الشك يقبل الفاعل ثبوتا لا يثبت خطأ أن -

جهة قضائية  أماممما يعۚܢ منح حق الدفاع  ،ءتهب؄راعڴى ذلك تمسكا  إصرارهه و لخطأ

  .الخطأ إثباتوعڴى جهة الاٮڈام 

 فٕڈايش؅رط  الۘܣ الحالاتࢭي الضحية عڴى اختيار الطريق غ؈ر القضائي وافق الفاعل و يُ  أن -

  .لاحقا بيانهكما سيتم  تفاوضيةيشبه عدالة  فيما ،الموافقة الصريحة قانون ال

   الإجراءات الجزائية عن التحول  تقدير نظام -رابعاً 

ࢭي ڈا ْيجعل من نسبي مماعڴى اعتبار أن العلوم الجنائية مرتبطة بالعلاقات البشرية 

وهو حال نظام التحول عن الإجراءات الجزائية الذي يعرف  ،تحقيق الفعالية و النجاح

  :مزايا وعيوب

                                                 
 . 364ص  ،مرجع سابق ،بن فريحة رشيد - 1
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  الإجراءات الجزائية عن حول التّ  مزايا نظام - 1

  :ࢭي  الإجراءات الجزائية عن التحول  برز مزايا نظامأتتمثل 

وهو ما يسمح بتفرغ هذه الأخ؈رة للقضايا  .التخفيف من العبء عن الجهاز القضائي -

  .الهامة و المعقدة 

السلبية عڴى الأعوان وآثارها  التقليدية دا عن ال؇قاعات الجزائيةيسمح بحل ال؇قاع بعي -

  .الاقتصادي؈ن

  .الجزائيةقاعات بما يحقق مصلحة طرࢭي الخصومة الحلول السريعة لإٰڈاء ال؇ يقدم -

الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع  إڲىيضمن إعادة الحالة الناجمة عن الجريمة  -

  .الجريمة

  الإجراءات الجزائية عن حول التّ  عيوب  نظام - 2

  :الجزائية  الإجراءاتوجهت لنظام التحول عن  من ب؈ن الانتقادات الۘܣ

السلطة الامتيازات الممنوحة للخصوم و  إڲىمام القانون بالنظر الإخلال بالمساواة أ -

التقديرية الواسعة المخولة للجهة المكلفة بإنفاذ القواعد المتعلقة بتفعيل مثل هذه 

  .الإجراءات 

  .اه؅قاز الثقة ࢭي النظام الجنائي -

المؤتمر ب الانتقادات الموجهة لنظام التحول عن الإجراءات الجزائية اق؅رح وسعيا لتجنّ 

المؤتمر و  1977الذي انعقد بكندا عام  الأول حول التحول عن الإجراءات الجزائية

  :)1(الخامس للأمم المتحدة ما يڴي 

                                                 
 .45أم؈ن مصطفى محمد ، مرجع سابق، ص  - 1
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  .إرادياوجوب أن يكون قرار المشاركة ࢭي برنامج للتحول عن الإجراء الجنائي  -

  .نائي الحق دائما ࢭي استشارة محامللخاضع لنظام التحول عن الإجراء الج -

  .إذا ما تم تحديده يجب الحصول عڴى موافقة المجۚܣ عليه -

توبة ويمكن للجميع الاطلاع وجوب أن تكون معاي؈ر نظام التحول عن الإجراء الجنائي مك -

  .علٕڈا

  .الإجراء وتحويله للمحكمة المختصةللمذنب الحق ࢭي طلب الانسحاب عن  -

  الثالثالمطلب 

  التجريم إزالةضوابط 

حال من  بأيلفظية لا تعۚܣ تحمله الكلمة من دلالات  التجريم بما لةإزاظاهرة  نّ إ

الحد من  ࢭي قانون الفسلطة  ،هو مجرم مباح جعل كل ما إڲىظاهرة ٮڈدف  اڈأٰ الأحوال

الجزائي ۂي  قانون الفة ت وظيكانفإذا  ،الأعمال قانون مجال  ࢭيالتجريم ليست كاملة 

لو  التجريمالحد من  أنشمن  نإف ،اس ٭ڈات طبيعْڈا من المسكانحماية المصالح مهما 

ول حُ من وضع ضوابط تَ  لابدّ  كانلذلك تعريض هذه المصالح للخطر،  إطلاقهرك عڴى تُ 

تستوجب مثل هذا النوع  الۘܣالحالات  ࢭيوظيفته  أداءالجزائي عن  قانون الدون تعطيل 

أو المدنية قد  فاستبدال العقوبات الجزائية بغ؈رها من العقوبات الإداريةمن التدخل 

لحفاظ عڴى جوهر صلب قانون الأعمال وعليه لابد من ا ،يكون أك؆ر ضررا بمجال الأعمال

  )1("مستحيلا من الناحية القانونية"عت؄ر تجنب عقوبة جنائية الجنائي الذي يَ 

يرفع عنه التجريم مۘܢ  أو تجريم الفعل  فيقرر يتعسف بسلطته  أنفالمشرع لا يمكنه 

 ايبيكار لذا فقد دعا  ،الأمرينكلا  ࢭيبمبدأ الضرورة و التناسب بل هو مرتبط  ،شاء

                                                 
1 - YUVONNE Muller , op. cit., p. 63.  
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 العقوبة لا أنمؤكدا ، المجموعة العقابية  ࢭيكل ما هو غ؈ر ضروري  إلغاء إڲىع؈ن المشرّ 

  .)1(المجتمع من جراء الجريمة أصابت متناسبة مع الضرر الذي كان إذا إلاتكون نافعة 

مجال  ࢭيوعڴى الخصوص  ،جريم  ليست مطلقةالت إزالة ࢭيسلطة المشرع  نإفوعليه  

مجال  ࢭي وقد استقر الفقه ،هذا المجال بعض الضوابط ࢭييراڤي  أنعليه  إذ الأعمال

؈ن عڴى المشرع مراعاٮڈا عند عڴى وضع ثلاثة ضوابط لإزالة التجريم يتع الأعمال قانون 

 قانون جالات التجريم عن مجال مع؈ن من م إزالة إڲىية ٮڈدف قانوننصوص  إعداده لأي

الدولة ࢭي إطار  تومٔڈا ماله علاقة بال؅قاما ،)الفرع الأول (مٔڈا ما هو اقتصادي  )2(الأعمال

الفرع (دون إهمال الضوابط المنبثقة عن المجتمع ) الثانيالفرع (المجموعة الدولية 

  ).الثالث

  الفرع الأول 

  الضوابط الاقتصادية

المجال   إڲىضابط يتع؈ن مراعاته بالنظر  همأالتجريم  لإزالةقتصادية عد الضوابط الاتُ 

من  ڲىو الأ الدرجة  ࢭيهذه القيود  تيفتأ ،وهو النشاط الاقتصادي .المقصود من الضبط

قدر من الاستقرار  إڲىحاجة  ࢭيالاقتصاديون هم  فالأعوان الأهميةو لويةو الأ حيث 

 إزالةهرة ظات كانوإذا  ،الأسواق ࢭياستمرارية نشاطهم الاقتصادي  لضماني قانونال

توسيع  ࢭيالمبالغة  نإفي قانون أمنتحقيق  ࢭيم؄رراٮڈا  أهمتجد  الأعمال قانون  يࢭالتجريم 

ي ناتج عن سڥي غ؈ر قانون أمنلا  أمامونصبح  ،نتيجة عكسية إڲىدائرة الظاهرة قد يؤدى 

  .التجريم  لإزالةم؄رر 

ية الواضحة قانونالاستقرار النشاط الاقتصادي يتطلب مجموعة من القواعد  نإ

نصوص  ةأيّ  ࢭيالجزائية  فالأحكام ،بجزاءات جنائية أحيانالزم تدعيمها يَ  الۘܣنصفة المُ و 
                                                 

 .155مرجع سابق، ص ،  الدستوري القانون الجنائيأحمد فتڍي سرور،  - 1

 .15مرجع سابق، ص  الشاذڲي،فتوح عبد الله  - 2
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مائيا لنشاط المؤسسات الصغ؈رة تؤدي دورا حِ  أنيمكن  الأعمال قانون خاصة تتعلق ب

 ࢭيلحماية التجار  أو  تمارسها المشروعات الك؄رى  الۘܣمواجهة المنافسة  ࢭيالمتوسطة و 

  .)1(لهم الإساءة٭ڈم و  الإضرار لا٬ڈم الذين يتعمدون مواجهة عم

نشاطهم  إدارة ࢭي الأعمالت الضرورة تقتغۜܣ ترك هامش من الحرية لرجال كان فإذا

بالمقابل توجد ضرورة  هنإف ،الاقتصاد الوطۚܣ انتعاشبما يحقق  ،وتنمية استثماراٮڈم

لون هامش الحرية الذين قد يستغ المنحرف؈نمن بعض  الأعمالملحة لتطه؈ر مجال 

 أنوهنا عڴى المشرع  ،المهنة أخلاقياتالعامة و  بالأخلاقلممارسة بعض التصرفات المخلة 

  .)2(التجريم ومۘܢ ي؅راجع عٔڈا بآلةيجري موازنة دقيقة لتحديد مۘܢ يتدخل 

  الثانيالفرع 

  ية الدوليةقانونالالضوابط 

لۘܣ تتجاوز الحدود الوطنية ا نيةالقيود القانو  لا ينبڧي التقليل من شأن بطبيعة الحال

ية لتنظيم قانونضوابط كالدولة  إلٕڈاتنظم  الۘܣ الۘܣ تفرضها بعض الاتفاقيات ،أساسا

مثل هذه الاتفاقيات  إڲىالدولة  وانضمام ،قتصادي وحماية المنافسة المشروعةشاط الاالنّ 

 بضمانيتعلق  فيماسيما لا  ،لسلوكيات لصالح الجميعايفرض علٕڈا تجريم و عقاب بعض 

هذه ࢭي  الأعضاءللمنافسة ب؈ن الدول  متساويةحرية التجارة الدولية وشروط 

ة تسمو عڴى كاندستور الدولة للاتفاقيات الدولية م أعطىسيما مۘܢ  ،)3(الاتفاقيات

اتفاقية  ذلك وكمثال عڴى  ،)4(الدستور الجزائري  ࢭيالداخڴي مثلما هو عليه الحال  قانون ال

تعرف باتفاقية مريدا  والۘܣ ،)22المادة ( 2003أكتوبر   31كافحة الفساد ࢭي الأمم المتحدة لم

                                                 
 .15، ص نفس المرجع الشاذڲي،فتوح عبد الله  - 1
 . 329ص  ،مرجع سابق ،بن فريحة رشيد  - 2
 .16، ص نفس المرجع ، فتوح عبد الله الشاذڲي - 3
حسب الشروط المنصوص  ،ادق علٕڈا رئيس الجمهوريةالمعاهدات الۘܣ يص"  :عڴى  1996من دستور  150تنص لمادة  - 4

 ."، تسمو عڴى القانون علٕڈا ࢭي الدستور 
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لزم الدول بوضع تُ بل و ، إرادة الدول ࢭي مجال عدم التجريمومن خلالها تم وضع قيود عڴى 

  .)1(أموال الشركة إساءة استخدام ب المتعلقةعقوبات ضد سلوكيات معينة، مثل تلك 

  الفرع الثالث

  يةالأخلاقالضوابط 

واسعا من طرف كل فئات  استهجاناتلقى  الۘܣبالجرائم  أساساتعلقة ۂي تلك الم

هذا  ࢭيفالجزاء الجنائي يظل مطلوبا  ،التدليسو  مع بالنظر لجسامْڈا كجرائم الغش المجت

بالتبعية عڴى  مباشرا أثراه الحماية لهذ أنالممتلكات ولا شك الأشخاص و المجال لحماية 

مطلوبا  إطارها ࢭييظل التجريم  الۘܣالمجالات  أهمولعل من  ،صادي؈نالاقت الأعوانحماية 

ريعات التش أغلبولعل سبب حرص  ،لتدليساتعلقة بحماية المسْڈلك من الغش و تلك الم

فكرة خلق نوع  إڲى أساساالتجريم يرجع  إزالةى عن ظاهرة منأ ࢭيإبقاء هذا المجال عڴى 

 أنعڴى اعتبار ) السلعة و المسْڈلك  أو خدمة مقدم ال( العلاقة  أطرافمن التوازن ب؈ن 

  .العلاقة  طرࢭيبالتوازن العادل ب؈ن  خلّ تُ  أنا ڈأٰشهذا المجال من  ࢭيجريم تال إزالة

نشئت من أجل وضع إطار  الۘܣ أدرجت لجنة كولون  وعڴى سبيل المثال ࢭي فرنسا
ُ
أ

انون حماية المسْڈلك ࢭي وفقا للولاية الۘܣ تلقْڈا، ق مق؅رحات لإزالة تجريم قانون الأعمال

إڲى أنه من الضروري الحد من عدم تجريم  غ؈ر أٰڈا سرعان ما خلصت مجال تفك؈رها

النظام (بطابع النظام العام لبعض القيم المحمية "قانون حماية المسْڈلك فيما يتعلق 

 ،)"الاقتصادي العام، وحماية أضعف البلدان ࢭي التبادلات الاقتصادية والصحة العامة

عڴى  ، يستثۚܣ عڴى وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بسلامة المسْڈلك؈ن وصحْڈم وهو 

القواعد لها نطاق جماڤي، لأٰڈا تميل إڲى ضمان اح؅رام مجتمع المصالح اعتبار أن هذه 

 وعڴى أية حال ،)2( والمشاركة مباشرة ࢭي الدفاع عن المصلحة الجماعية للمسْڈلك؈ن

                                                 
1- MATSOPOULOU Haritini , "  Les propositions sur « la dépénalisation de la vie des affaires »", 
op.cit.  p. 3.   
2-  GUILLERMIN Philippe," Droit de la consommation : l'absence d'une véritable alternative à la 
voie pénale" ,  AJ Pénal ,n° 2 du 18-02- 2008 , Dalloz , p. 73.    
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ستقلة محددة ࢭي مجال قانون حماية المسْڈلك، حيث فضت فكرة إنشاء سلطة إدارية مرُ 

بالإضافة إڲى ،"كفاية لت؄رير التنظيم الإداري قطاعية بما فيه ال "أن هذه الأخ؈رة ليست 

ة أو صحة المسْڈلك؈ن ذلك، يبدو أن استخدام العقوبة الجنائية أمر ضروري، لأن سلام

ية الاحتيالية أو العدوانية أو وينطبق الآۜܣء نفسه عڴى الممارسات التجار  ،معرضة للخطر

  .)1(المسيئة

رئيسۜܣ آخر للمحافظة عڴى تجريم القواعد الأساسية لقانون حماية سبب وهناك 

، عڴى مهلسمح يُ أين  ائية لا تزال ۂي إجراءات الضحاياالمسْڈلك هو أن الإجراءات الجن

ࢭي إطار  يةمدن طلباتبتقديم  مالأقل بالنسبة لأك؆ر الجرائم خطورة، بتأكيد حقوقه

عقد عقب الإجراءات الۘܣ تُ  المحاكمة الجزائية، ولا سيما ࢭي جلسة الدعوى المدنية التبعية

تكبدٮڈا دون  ونتيجة لذلك، الحصول عڴى تعويض عن الخسارة الۘܣ النيابة ڈا ْالۘܣ أقام

ا الۘܣ لا يمكن بموجّڈ الأصلية المدنيةالدعوى ولا ينطبق ذلك عڴى   ،تكبد مدفوعات أولية

صادر عن قاض مدني وبعد رفع  حكمللمسْڈلك؈ن الحصول عڴى تعويضات إلا بناء عڴى 

عن  وبالتاڲي تبدو القواعد المدنية ࢭي مثل هذه الحالة بعيدة ،)2(دعوى قضائية بأنفسهم 

  .تحقيق الشعور العام بالعدالة

، ضابط التناسب وضابط الاحتياط ࢭيتتمثل  أخرى  ضوابط يضيفوهناك من 

لتناسب يقصد به تحديد المصلحة الاجتماعية الجديرة بالحماية الجنائية فضابط ا

كله محكوم بالنتيجة المرجوة من  ذلك أنغ؈ر  ،الإداريةلحمايْڈا العقوبة  فىتك الۘܣوغ؈رها 

ٰڈاية  ࢭيتتحكم  الۘܣية ۂي قانونالولعل فاعلية القاعدة  آخر دون  أسلوبوراء اختيار 

معيار طبيعة  ،ؤخذ ٭ڈايُ  الۘܣب؈ن المعاي؈ر  ومن ،دع المناسبالر  أسلوباختيار  ࢭيالمطاف 

  الاحتياط  مبدأح؈ن يعد  ࢭي ،غ؈ر عمدي وكذلك درجة جسامته أوعمديا  كان نإالخطأ 

                                                 
1- MATSOPOULOU Haritini ," Un premier regard sur la  dépénalisation de la vie des affaires" , 
Recueil Dalloz  , n° 13 du 27-03- 2008 ,  p. 866 .      
2 - GUILLERMIN Philippe, op. cit. , p.75.      
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ام؈ن لتحديد رد همعيارين  المبدآنويعد ، التناسب  لمبدأبعض الحالات  ࢭيمكملا 

غ؈ره من  أو الجزاء الجنائي  ࢭيفعل سواء تمثل رد ال ،الفعل المناسب للسلوك غ؈ر المشروع

  .)1(الجزاءات 

 أهدافها قعن تحقي الأحيانالكث؈ر من  ࢭيالتجريم قد تعجز  إزالةسياسة  نإفوعليه 

للتجريم  إزالةوعليه وقبل كل  ،عوض الحماية الجزائية السابقةلم يتم تقرير بدائل تُ  إذا

ة لوضع الطرق البديلة لا بد من وضع تصور للبدائل يكون مبنيا عڴى دراسة دقيق

  .اقانونالفعالة لضبط كل سلوك غ؈ر مشروع و 

  الرابعالمطلب 

  الأعمال قانون  تجريم ظاهرة إزالةتقدير 

 ࢭيظرون لها تلقي نَ يُ  صاراً أنية مثلما تلقى قانونالباࢮي الظواهر كالتجريم  إزالةظاهرة 

دوها مؤيّ  حاول مهما  هنإف ،علم الاجتماع ࢭيظاهرة  أيومثلها مثل  ،اعارضهالمقابل من يُ 

قد و  ،ا لن تصمدڈٰإف وإلا المراجعةللتعديل و  الآخر تبقي نسبية تحتاج ب؈ن الح؈ن و  اڈٰإف

حساسية هذا  إڲىبا بالنظر تقلّ  أك؆ر المجال الاقتصادي  ࢭي اڈأٰكما  ،تزول قبل القبول ٭ڈا

 بالمعطيات ةالمرتبطلة وجهات الاقتصادية للدو المرتبط بالتّ القطاع وعدم استقراره و 

  . و الدوڲي الوطۚܣبعدها  ࢭيالاقتصادية 

 الآراءبروز هذه الظاهرة و  صاحبت الۘܣالعملية النظرية و  للإشكالاتض وعليه نتعرّ 

به سيما  تحغۜܣ أصبحتالذي  التأييد إهمالدون   ،) ل و الأ الفرع ( جدواها  ࢭيالمشككة 

الداعية  الأفكار وجودها من  ستمدت اڈأٰ عڴى اعتبار ،السياسات الجنائية  الحديثة إطار  ࢭي

 ظرالجنائية لضبط المجالات الاقتصادية بالنّ  الأداةاستخدام  ࢭي الإسرافعدم  إڲى

وب؈ن هذا  الأعمالمجال  ࢭيالسلبية و الْڈديد الذي خلقته القاعدة الجزائية  للانعكاسات

  .)  الثانيالفرع (  وذاك برزت عراقيل تفعيل الظاهرة عڴى أرض الواقع
                                                 

 .  216ص ، ، مرجع سابق  سمصار محمد - 1
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  ل و الأ  فرعال

  الأعمال قانون تجريم  إزالةالموجهة لظاهرة  الانتقادات

صبح القاعدة الجزائية تلعب دورا تُ   أنبالقبول  أو التسليم  اأبدً هولة لم يكن من السُ 

دفع ٭ڈا للتصدي لكل يُ  كان أناحتياطيا لضبط السلوكيات الاجتماعية و الاقتصادية بعد 

الاقتصادية الماسة بنظام اقتصاد السوق  اتالانحرافالناجمة عن  الإخلالمظاهر 

 ࢭيدرجات الشدة  أقظۜܢوذلك بالنظر لما تمتاز به من  ،و ال؇قٱڈة الشريفةومظاهر المنافسة 

 إشكالاتالتجريم  إزالةتصاحب ظاهرة  أنمن المنطقي  كانف ،الانحرافاتمواجهة تلك 

ى الاستعمال المفرط لها بل وقد يؤد ،جلهامن أ ظهرت الۘܣقد تحول دون تحقيقها للغاية 

 الفعاليةالبحث عن  كان أنبعد  فعاليْڈاضعف من ويُ  ،بروز نتائج عكسية غ؈ر محبذة إڲى

   .دمت للقبول ٭ڈذه الظاهرةقُ  الۘܣ الأسباب أهم و أبرز  ىحدإ

 فإلغاء، عكسية  آثار  إڲىى سياسة الحد من التجريم قد تؤدّ  أنمن الفقه  بانجيري 

 أهممن  أنباعتبار  ،)1(كابهتمعدل ار  ࢭياع معت؄ر ارتف إڲىيؤدي تجريم سلوك مع؈ن قد 

التشجيع عڴى  هأنشمن  وإلغا٬ڈا ،دع العام و الخاصّ ية تحقيقها للرّ م؄ررات القاعدة الجزائ

  .مجرما كانارتكاب الفعل الذي 

من قبل  استهجانا ىلا تلق ۘܣالشدة بالنسبة للجرائم المصطنعة  الأثر ويزداد هذا 

 أفرادالغالب ترحيبا من قبل  ࢭييلقي  الأفعالفالاع؅راف بمشروعية هذه  ،المجتمع

فرفع التجريم عن التعامل بالصرف  ،يا و اجتماعياقانونالسلوك مباحا  فيصبح ،المجتمع

الْڈرب الضريۗܣ مثلا س؈رفع لا محالة من معدل ارتكاب هذه  أو الجمركي  الْڈريب أو

ة السلوك اجتماڤي يحجمه عن مفارق أو ي قانونل رد فع أيلن يجد الفاعل  إذ ،الأفعال

وذلك بحرص المشرع وهو  ،تجاوزهقد يمكن هذا النّ  أنغ؈ر  ،)2(حصر عنه التجريمأنالذي 

                                                 
1- HULSMAN Lodewijk Henri Christiaan, Défense sociale nouvelle et critères décriminalisation, 
Tome 2 ,  étude de science pénale et politique criminelle  , Paris , 1975 , p. 26 . 

  . 319ص  ،مرجع سابق، ريحة رشيد بن ف - 2
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عڴى  ،تجريم سلوك ما عڴى اح؅رام القيم الاجتماعية و الاقتصادية إلغاء أوبصدد تجريم 

  . )1(اح؅رامه عاما يجب رأياكون تُ  الۘܣ يةغلبالأ  برأيذلك  ࢭييس؅رشد  أن

قد يولد لدى  وطأتهمن  التخفيفحۘܢ  أو رفع التجريم المطلق عن فعل مع؈ن  نّ إ

وقد  قانون ال أمام المساواةالبعض ممن سبق معاقبته عڴى نفس الفعل شعورا بعدم 

ذلك بمناسبة  كانالتجريد ولو خصائصها وۂى العمومية و  أهمية قانونالفقد القاعدة يُ 

بل وقد يشعر البعض بالازدواجية  ،الزمانيث المضمون و من ح مختلف؈ن؈ن قانون

عدم و  الاستهجانيخلق نوعا من  وهو ما ،التشريع لدى الجهة المكلفة بذلك ࢭيالمزاجية و 

رات لم؄رّ  كانمنه  التخفيف أوالتجريم  إزالة أنبالشعور و القبول لدى عامة الناس 

  .سياسية وليس موضوعية

تجريم سلوك ما لا يعۚܢ  إلغاء أنبقد بالقول البعض يرد عڴى هذا النّ  أنغ؈ر 

لا المشرع  أن إذ ،كافيةو م؄ررات  أسس عڴى الماعۜܣ لم يكن مبنيا ࢭيتجريمه  أنبالضرورة 

غ؈ر  أصبحت اڈأٰ إلا ،التجريم إقرار ت قائمة زمن كانوم؄ررات  أسس إڲىقد استند  هأنبد 

تغ؈ر المفاهيم و القيم  إڲى وأدت ،مست المجتمع الۘܣبسبب التطورات  ،زمن لاحق ࢭي كافية

التجريم نسبية من حيث  إزالةففكرة  ،)2( التجريم إلغاءما استوجب بالنتيجة ، و المصالح

  .)3( أخري  إڲىيختلف تطبيقها من دولة  كاننسبية من حيث الم اڈأٰكما  الزمان

ت كان نإو التجريم  إزالةوجهت لظاهرة  الۘܣ الانتقاداتعڴى كل حال و بالرغم من هذه 

واسعا من طرف  استهجاناتلقى  الۘܣبالقبول بخصوص بعض الجرائم الخط؈رة و  تحغۜܣ

بالجرائم البسيطة المعاقب  الأمر المقابل تحغۜܣ بال؅رحيب سيما مۘܢ تعلق  ࢭي اڈٰإف ،المجتمع

تلقي ترحيبا  الۘܣالبسيطة من ب؈ن الفئات  الأعمالولعل جرائم  الماليةعلٕڈا بالغرامات 

المشرع التقيد بمعيار  ذلك يستوجب من أن إلا ،التجريم عٔڈا إزالةمناسبة باجتماعيا 

                                                 
 .46ص  ،مرجع سابق أم؈ن مصطفي محمد، - 1
 . 274ص  ،مرجع سابق ،محمود طه جلال - 2
 .45 -44 ص.ص نفس المرجع، ،أم؈ن مصطفي محمد - 3
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فإزالة التجريم لا تعۚܢ استبعاد  ،وضوعية عڴى النحو المفصل سابقاالمالضرورة و 

فإزالة تجريم  الماليةضل العقوبات للحياة الاقتصادية و إنما البحث عن أف ،المسؤولية

السحب الٔڈائي لقانون العقوبات من مجال الأعمال قانون الشركات مثلا لا تعۚܢ البتة 

كما أنه لا يمكن الحديث عن إزالة تجريم مطلقة سيما فيما يتعلق  ،دون تقديم بدائل

لكن يمكن الحديث عن إزالة تجريم للأفعال غ؈ر العمدية أو الناجمة  ،بالأفعال الخط؈رة

لتجريم لا تعۚܢ الٔڈاية لأٰڈا عبارة بالتاڲي فان إزالة او  ،عن الإهمال أو الخطأ الغ؈ر متعمد

  .)1(عن وسيلة نحو عدالة متكاملة لتحقيق أك؆ر مساواة و أك؆ر فعالية

  الثانيالفرع 

  الأعمال قانون تجريم  إزالةعراقيل تطبيق سياسة 

 الأعمالمجال  ࢭيرض الواقع سيما أ ࢭيعملية  إشكالاتالتجريم عدة  إزالةتث؈ر ظاهرة 

عڴى الاستثمارات  التأث؈ر  إڲىدولة معينة  ࢭيواسع لهذه الظاهرة التطبيق ال يفقد يؤد

التغاعۜܣ عن عدم  أو  الأفعالالنظام العقابي عن بعض  فإلغاءأخرى، دولة  ࢭيالموجودة 

مجرد ضعف  أنّ بل  ،الأجنبيةقد يكون محفزا لجلب الاستثمارات  ،يةقانونالمشروعيْڈا 

من الخارج تساهم  أموالجلب رؤوس  إڲى الرقابة يؤدي إضعافتعمدها  أو رقابة الدول 

صاديات الكب؈ر عڴى اقت التأث؈ر وهو ما يكون له  تسريع حركية الاقتصاد ࢭيبشكل مباشر 

  . فس السياسة الجنائيةلم تتبع ن الۘܣباࢮي الدول 

 أناعت؄رت  الۘܣ من خلال لجنة المشاكل الجنائية ربيو الأ المجلس  إليه أشارهذا ما 

لم  الۘܣباࢮي الدول  لأفرادوحافزا  إغراءاً شكل دولة ما قد يُ  ࢭيمع؈ن تجريم سلوك إزالة 

ممارسة ذلك السلوك والتحرر  ࢭيتلك الدول طمعا  إڲىتسلك نفس النهج للهجرة و ال؇قوح 

                                                 
1- LANTHIEZ Marie - Laure, op. cit.,  pp. 7- 9.  



	تحقيق الأمن القانوني ومسڥىإزالة تجريم قانون الأعمال : الباب الأول 
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ببعض المزايا  الأمر تعلق  الأصلية سيما إذامن الحظر المفروض علٕڈم بدولهم 

  . )1(الاقتصادية

فرزها السلوك الملڧى يُ  الۘܣدائما تغاعۜܣ المشرع عن النتائج  عۚܢالتجريم لا ت إزالة نإ

بل يمكنه العمل عڴى معالجْڈا وصدها  ،تبقى موضع قلق و اهتمام المجتمع والۘܣتجريمه 

مع   انسجاماوذلك   ،يةقانونحۘܢ غ؈ر  أو غ؈ر جزائية  وأساليبمن خلال اعتماد بدائل 

  .)2(لهذا المجتمع الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية

للنصوص الجزائية  تعديلاً  تالعديد من المناسبا ࢭيشريع الفرنسۜܣ وقد عرف التّ 

راجع سياسة ال؅ّ  إطار  ࢭيكات الشر  قانون الشق المتعلق ب ࢭيسيما  الأعمال قانون المتعلقة ب

من المسؤولية الجزائية  التخفيفقصد  ،المساهمة لشركاتالجزائي  قانون الن تجريم ع

بالرغم من الجدل الذي أثاره هذا الموضوع عڴى مستوى الساحة السياسية  )3(ن للمس؈ري

  .الإعلاميةو

فلا يمكن ،الحديث عن إزالة تجريم مطلقة عن قانون الأعمال ضرب من الخيال  إنّ 

أن تتخڴى بشكل ٰڈائي عن  الديمقراطي اللي؄راڲيتصور أي دولة مهما كان نظامها  أبداً 

ن التخفيف من وطأته وجعل تدخله  أإلّا ، ال ضبط قانون الأعمالمج القانون الجزائي ࢭي

ويضمن أمن قانوني للأعوان  فعاليْڈاالحد الأدنى ممكن أن يعيد للقاعدة الجزائية  ࢭي

  .ا إڲى إبراز مظاهر إزالة التجريمالاقتصادي؈ن  وهو ما يقودن

  

  

  

                                                 
1- Conseil de L’Europe, comité européen pour les problèmes criminels, rapports sur la 
décriminalisation, op. cit., p. 69. 

  . 277ص  ،مرجع سابق ،محمود طه جلال - 2
 . 16ص ،مرجع سابق ،خدوج فلاح - 3
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  ل و الباب الأ  خاتمة

الحفاظ عڴى الثوابت  محاولة إڲىقتصادي إطار التجريم اِلا  يࢭالتشريعـات  أغلبتسڥى 

مقتضيات السياسة اِلاقتصادية الجزائي اِلاقتصادي و  قانون الإجرائية للوالموضوعية 

مرّد هذه  لعلحقيق، و العملية صعب التظرية و ا المسڥى من الناحية النـهذ أنللدولة، غ؈ر 

ا 
ً
عن فكرة البحث و  المجال اِلاقتصادي يࢭبط خصوصية الضـ يࢭالصعوبة يكمُن أساسـ

المادة  يالحماية الجزائـية ࢭجعل من  وهو ما ،اِلاقتصادية لقواعد التجريم الفعالية

اِلاقتصادية تتجه أك؆ر إڲى تلبية حاجيات ال؄رامج اِلاقتصـادية، لضمان فـاعلية السياسـة 

الحقوق وظيفة حماية الحريـات الفردية و  حسـاباِلاقتصادية و تحقيق نجاعْڈا، عڴى 

الۘܣ كانت منطلقا ، وهو ما أفرز ما يطلق عليه فقها أزمة القاعدة الجزائية ،  ساسيةالأ 

خضوع لفكر الأخذ بالقاعدة الجزائية ࢭي حدوده الدنيا ࢭي مجال الأعمال من منطلق 

كقيد عڴى المشرع بمناسبة   le Principe de Proportionnalitéالتجريم لمنطق التناسب 

مع إخضاع ذلك ،تقيد من الحقوق و الحريات الاقتصادية  سن كل قاعدة جزائية قد

  .للرقابة الدستورية
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  الثانيالباب 

  ضوء ࡩي الأعمالإزالة تجريم قانون  مظاهر 

  الطرق البديلــة للضبط الاقتصادي

ع ࢭي أن الشدّة المنتهجة من قبل المشر وصل ࢭي الباب الأول إڲى نتيجة مفادها تم التّ 

بل بالعكس فقدت القاعدة  ،حقق فعالية القاعدة القانونيةالمجال الاقتصادي لم تُ 

، جدواها سيما ࢭي المجال الاقتصادي عور بعدمدّى ذلك إڲى إضعاف الشهيبْڈا وأ الجزائية

صرفات ة الجزائية المعاقبة عڴى بعض التبل نجم عن ذلك شعور م؅قايد بعبء القاعد

الۘܣ أصبحت تقع من طرف أي فرد ࢭي المجتمع بشكل منتظم ومتكرر دون حصول توافق 

حديث يري ࢭي القانون الجنائي  بروز  اتجاه نجم عنهوهو ما  ،وشعور عام بخطورٮڈا

الوسيلة الأخ؈رة وليست الوحيدة لضمان حماية قانونية للمصالح الاقتصادية من كل تعدٍّ 

  .قد يَطالها

ر رأي الفكر الجنائي تجاه دور تغ؈ّ  يࢭت سببا كان ܣالۘرات الموضوعية والإجرائية الم؄رّ ف

روز اتجاه معاصر ينادي بأهمية بأدّت إڲى مجال الضبط الاقتصادي  يࢭالقاعدة الجزائية 

تلعب القاعدة الجزائية الدور  بأن وذلك ،خصوصيته ة مجال الأعمال عڴىمحافظ

جهات  إڲىيتم إسناد هذا الدور  أنمجال الردع مع مراعاة التدرج، عڴى  يࢭالاحتياطي 

اد يتم استبع أن، دون صوصية مقارنة بالإدارة التقليديةوالخ ةليبالاستقلاإدارية تتمتع 

حفاظا عڴى  ا من المراقبة والمتابعةهذه الأخ؈رة عن مجال الضبط بما يضمن لها هامشً 

 انالأحيبعض  يࢭسارعة والخط؈رة تما يتماءۜܢ مع التقلبات المب التوازنات الاقتصادية

  .الاقتصادية اتانبالكيشطة الاقتصادية الخاصة نللأ

نوع الذي ام الجزائي والتالعقاب داخل النظ غم من سياسة الحد منبالر ف        

أن ذلك لم يكن كافيا بالشكل الذي يُلۗܣ تطلعات  رفته العقوبة ࢭي هذا الإطار، إلا ع



	الأعمال ࡩي ضوء الطرق البديلة للضبط الاقتصادي مظاهر إزالة تجريم قانون : الباب الثاني 

 

168 
 

جريم للحد من العقاب الذي لن يكون إلا بتفعيل سياسة إزالة التالأعوان الاقتصادي؈ن 

ية ار خارج النظام الجزائي نفسه، تحت صورة جزاءات إدارية يتم إسنادها إڲى سلطات إد

ية جهة مثلما هو عليه الحال لمية والتدرجية تجاه أمستقلة لا تخضع للتبعية الس

  .قليديةبالنسبة للإدارة الت

الة لمقاومة الجريمة ࢭي مجال العقوبة الإدارية أصبحت وسيلة فع عت؄ر الفقه أنيَ 

كن الاقتصادي الذي لا يمظام العام لنالأعمال، فهܣ ضرورية لتحقيق الحماية اللّازمة ل

، عكس الجزاءات )1(ريعةل الم؅قايد للدولة بالمؤاخذة السمن خلال التدخ فرضه إلا 

  .القضائية الۘܣ تمتاز بطول مدّة استصدار عقوبة ٰڈائية قابلة للتنفيذ

بط، كما وقت الحاضر من أنجع الأساليب للضلقد أضحت الجزاءات الإدارية ࢭي ال

وهو ما أدّى ببعض الدول إڲى  لعقوبة الجزائية،يُنظر لها عڴى أٰڈا أداة للتخفيف من وطأة ا

. ܣ نظام عقابي إداري مستقل قائم بحد ذاته كما هو عليه الحال ࢭي ألمانيا وإيطالياتبۚ

طات ذات الخاصية العقابية الۘܣ توقعها سل تويقصد بالعقوبات الإدارية تلك الجزاءا

بغض  العامة تجاه الأفراد، وۂي بصدد ممارسْڈا لسلطْڈا ،إدارية مستقلة أو غ؈ر مستقلة

  .)2(وذلك كطريق أصڴي لردع خرق  بعض القوان؈ن و اللوائح النظر عن هويْڈم الوظيفية،

جمع ب؈ن إزالة التجريم وكذا لقد تبنّت أغلب التّشريعات الحديثة سياسة مزدوجة ت

من العقاب ضمن الإطار العام الرامي إڲى تخفيف عبء القاعدة الجزائية، سيما  الحد

بعض التشريعات بتطبيق بالنسبة للجرائم الأقل خطورة ࢭي مجال الأعمال، ففيما اكتفت 

فة عن طريق تبۚܣ عقوبات جزائية مخف من العقاب داخل النظام الجزائي سياسة الحد

غالبا ما تكون عڴى شكل غرامات، راحت بعض التشريعات إڲى أبعد من ذلك عن طريق  

  .أنظمة أخري تُعرف بالعقوبات الإداريةجريم واستبداله بية للتإزالة كل

                                                 
 . 104ص ، مرجع سابق ، إٱڈاب الروسان -1
 .227ص  ،مرجع سابق ،مصطفي محمد أم؈ن -2
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ية قانونوالتشريعية بضرورة إيجاد قواعد  ذيةفيالتند اقتناع لدى السلطة ٭ڈذا تولَّ   

تعرف مجالا  الۘܣشطة الاقتصادية  نسيما ما تعلق بالأ ،تتلاءم مع طبيعة مجال الأعمال

 اتضمانلذي يبحث عن ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجنۗܣ ا يࢭمن التعقيد والتشعب 

 ܣالۘاستحداث سلطات الضبط المستقلة  إڲىى هو ما أدّ و  ،هية قبل تجسيد استثمار قانون

 
ُ
من  ففيالتخ يࢭكما تم التفك؈ر من قبل المشرع  ،) الأول  الفصل(سندت لها مهام قمعية أ

من العقوبات باستحداث طرق بديلة لحل  وذلك عن طريق الحد ،القاعدة الجزائية ةدّ ح

وذلك باستحداث نظام  ،المادة الجزائية تق؅رب كث؈را من ظاهرة إزالة التجريم يࢭل؇قاعات ا

، والۘܣ تصب جميعها ࢭي الخ..جرائم أموال الشركات يࢭوقيد الشكوى المسبقة  لوساطة،ا

إطار الأخذ بالقاعدة الجزائية ࢭي حدودها الدنيا دون إهمال الجانب الذي قد تلعبه 

والۘܣ تبدو أقرب للتحقيق والمتابعة مقارنة بغ؈رها من  ،ي مجال الأعمالالتداب؈ر الوقائية ࢭ

  .)الثاني الفصل(المجالات 
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  الأول  الفصل

  من الجهة القضائية القمڥيختصاص الا نقل 

  لفائدة سلطات الضبط المستقلة

 ظلّ  ࢭيبشكل مباشر  ي؈ر النشاطات الاقتصادية والماليةالدولة تس كان دور  أنبعد 

حول دورها وأصبحت تنظمها عن طريق هيئات إدارية  تَ  ،ظام الاقتصادي التدخڴينّ ال

، وبدلا من أن ي؅راجع دور الإدارة و ي؅قايد دور القضاء، حدث العكس تماما، إذ )1(مستقلة

والصناعية والمالية لم يكن بالإمكان الرجوع إڲى الوراء  ةمع ك؆رة المؤسسات التجاري

م السائدة ࢭي إطار الاقتصاد الموجه لاسيما بسبب عدم لاستعمال آليات التنظي

كهرباء والغاز ، ففتح السوق عڴى القطاعات المحتكرة كالاتصالات، المياه، ال)2(فعاليْڈا

  .)3(ة السلطة العامةي إڲى ظهور قوت؈ن ࢭي السوق قوة الأعوان الاقتصادي؈ن وقو يؤد

ع اعتماد العقوبات الۘܣ ر شفكرة ضمان نجاعة السياسة الاقتصادية عڴى الم فرضت

عقوبات المالية دون اتّجه  إڲى إعطاء الأولوية للف، أك؆ر تخدم المصلحة الاقتصادية

، ويرجع ذلك إڲى أن غالبية جرائم الأعمال ترتكب بدافع )4(البة للحريةالعقوبات الس

ࢭي  الغلبة لعقوبة تصيب الجانيالطمع والرّبح غ؈ر المشروع، فكان من المناسب أن تكون 

  .)5(ته المالية ذم

وقد لاق هذا الطرح بعض الانتقاد عڴى اعتبار أن عقوبة الغرامة تمسّ بمبدأ المساواة 

ب؈ن المحكوم علٕڈم فأصحاب المؤسسات الك؄رى لا يُحسون بأي أثر لمثل هذه العقوبات ࢭي 

                                                 
1- ZOUAIMIA Rachid ," Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique", Revue Idara,  n°28, 2004, p. 123.    

  . 278ص  ،مرجع سابق بوبش؈ر محند أمقران ، -2
3- FAURE Bertrand, Le droit administratif des collectivités locales et la concurrence, AJDA,  2001, 
p.136.   

  . 101مرجع سابق و ص  ، إٱڈاب الروسان -4
 . 156ص مرجع سابق ،  ،مود مصطفيحمحمود م -5
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لية ْڈم الماالعقوبات ࢭي الانتقاص من ذمّ  ح؈ن أصحاب المشاريع الصغ؈رة قد تساهم هذه

   ،)1(اڲي فإنه لا يعول علٕڈا  كث؈را كعقوبة رادعة ࢭي مجال جرائم الأعمالبشكل كب؈ر، وبالت

به عڴى إطلاقه فقد استحدث المشرع غرامات تناسبية  قد لا يمكن الأخذإلا أنّ هذا الن

  .  مة المالية للمخالف أو حسب الربح المحققحسب ملاءمة الذ

سا والولايات المتحدة المنتهج ࢭي الدول اللي؄رالية كفرنع إڲى الأسلوب وعليه لجأ المشر  

قصد رقابة وتنظيم  ،بإنشاء هيئات إدارية )2(بط الاقتصاديلضالأمريكية ࢭي مجال ا

النشاطات الاقتصادية والمالية والفصل ࢭي المنازعات ذات الطابع الاقتصادي بما يخدم 

  . )3(ة تضمن فعاليْڈاالمصلحة العامة و٭ڈذا ظهرت قواعد قانونية أك؆ر مرون

كما أن الحضور المكثّف للقاعدة الجزائية كان سببا غ؈ر مباشر ࢭي نفور الاستثمار 

إڲى قواعد  الأجنۗܣ ممثلا ࢭي الشركات التجارية الۘܣ تبحث عن إطار قانوني أقرب ما يكون 

ي دت لدى مس؈ر العام، وۂي نفس الرغبة الۘܣ تول قواعد القانون  القانون الخاص منه إڲى

الشركات التجارية بما يسمح من تفعيل روح المبادرة و الابتكار ࢭي جو تنافسۜܣ تكون فيه 

    .القاعدة الجزائية مستبعدة  مع ما توفره الطرق البديلة للضبط الاقتصادي من مزايا

القاعدة الجزائية وتعارضها مع  و وعڴى اعتبار أن فكرة إزالة التجريم كانت وليدة غل 

دائرة نطاق القانون الجزائي للأعمال  اتساعࢭي ظل أزمة العدالة الجزائية و قانون الأعمال 

أفقد القاعدة القانونية الجزائية فعاليْڈا وجدواها ࢭي ضبط  ،شكل تضخم تشريڥي ࢭي

سيما مٔڈا تلك المتعلقة بالمبادلات الخارجية الۘܣ تعرف  -  الأعوان الاقتصادي؈نأنشطة 

                                                 
 . 349ص  ،مرجع سابق ،بن فريحة رشيد  -1
يرونـــه كوســـيلة للحـــدّ مـــن دور الدولـــة ࢭـــي  ن لقـــد أصـــبح الضّـــبط الاقتصـــادي وســـيلة جديـــدة للتوافـــق السياســـۜܣ، فـــاللي؄راليو  -2

يرونه وسيلة حديثة لتدخل الدولة ࢭي المجال الاقتصادي، ففكرة الضـبط تسـاهم  -الديمقراطيون  -الاقتصاد و الاش؅راكيون 
تكييفهــــا والتوفيــــق بــــ؈ن القــــانون والاقتصــــاد ࢭــــي الوقــــت الــــذي فيــــه الميكانزمــــات التّقليديــــة جامــــدة بفعــــل ࢭــــي لــــمّ التّناقضــــات و 

  :أنظر ࢭي ذلك ، التنظيمات وۂي لا تتلاءم مع التطور السريع للاقتصاد
 ،بجايـــــة، 02، المجلـــــة الأكاديميـــــة للبحـــــث القانوني،عـــــدد "ضـــــبط المرافـــــق العامـــــة، نمـــــوذج مرفـــــق الميـــــاه "عيســـــاوي عـــــز الـــــدين ،

 . 101،ص 2010
 3- ZOUAIMIA Rachid ," Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 
algérien", Revue Idara , n° 01, 2001, p. 127.    
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برزت عدة نصوص قانونية خاصة  - حويلات النقديةتشعبا مع بروز أنماط جديدة للت

ما يعرف بسلطات الضبط المستقلة ࢭي مختلف القطاعات  بعدة قطاعات بمناسبة إنشاء

ڈا عن فكرة العدالة الجزائية التقليدية وتم الانتقال إڲى  ،الاقتصادية تختلف ࢭي مضموٰ

إسناد لمخالفات و نظام قانوني خاص بموجبه تم استبعاد القاعۜܣ الجزائي عن جميع ا

التخفيف من عبء القاعدة الجزائية الۘܣ تمتاز  كما تم، هذا الدور إڲى جهات مستقلة

لفائدة أنظمة خاصة تمثل  الإجرائيةكلية الموضوعية والناجم عن الش عقيد والبطءبالتّ 

، تمثلت ࢭي العقوبات الإدارية الۘܣ تم إسنادها طرقا بديلة لحل ال؇قاعات ࢭي مجال الأعمال

، غ؈ر أن إسناد مثل هذه الاختصاصات لهيئات ) المبحث الأول  (إڲى هيئات إدارية مستقلة 

غ؈ر قضائية يطرح السؤال بشأن مدى خضوع السلطة العقابية الممنوحة لها للضمانات 

  ). المبحث الثاني( القانونية الموضوعية و الإجرائية 
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  المبحث الأول 

  الضبط المستقلةالاختصاصات القمعية لسلطات 

ن الدولة  يعت؄ر إنشاء الهيئات الإدارية المستقلّة شكلا جديدا لممارسة السلطة، يُمَكِّ

من التدخل أك؆ر ࢭي المجالات الاقتصادية بأسلوب جديد يتلقى القبول من المتعامل؈ن 

  .)1(الاقتصادي؈ن و المواطن؈ن و يتفادى ضغط و انتقادات الرأي العام

 المستقلة  الإداريةاة أيضا السلطات الضبط الاقتصادي والمسمّ سلطات  عتبـرتُ كما 

، مكلفة بضبط )2(مؤسسات جديدة من  المؤسسات  المكونة  لجهاز  الدولة  ࢭي  الجزائر

معينا ࢭي المجال  ما تراقب نشاطاً إنّ قتصادي فهـي لا تكتفي بالتسي؈ر و النشاط الا

ائر الهيئات الإدارية المألوفة، بل ، فهܣ ليست كس)3(تحقيق التوازن  الاقتصادي بغية

  .)4(نموذجا مؤسساتيا لم يسبق للتّنظيمات الإدارية الكلاسيكية أن عرفته

ومراقبة التـي تم تخويلها لهذه الهيئات ࢭي سلطة توجيه الأوامر  الاختصاصات تتمثل

إڲى السوق القطاعية، وسلطة التحقيق والسلطة التنظيمية، لكن تظهر السلطة  خول الدّ 

القمعية من أخطر السلطات الممنوحة لهذه الهيئات بما تمثله من خطر عڴى الحقوق 

  . )5(الأساسية للأعوان الاقتصادي؈ن

  

                                                 
  1-SABOURIN Paul," Les autorités administratives indépendantes dans l'Etat", Presse Universitaires 
de France, Paris, 1998, p. 107.  

الجزائـــــر،   ديـــــوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة، بعـــــة الثانيـــــة،طال زء الأول،جـــــالالتنظـــــيم الإداري،  ،الإداري القـــــانون  ناصـــــر،لبـــــاد  -2
 .101 ، ص2001

3- FRISON ROCHE Marie-Anne," Le droit de la régulation ", Recueil Dalloz, n°07, 2001, p. 614.     
 للبحــــث   الأكاديميــــة  المجلــــة ،"ملاحظــــات نقديــــة حــــول التّــــأط؈ر القــــانوني لســــلطة ضــــبط الســــمڥي البصــــري "عيــــدن رزيقــــة،  -4

 .365 ، ص 2016،  بجاية،  2 العدد  ،14المجلد  وني،ـــــــالقان
ســـلطات الضـــبط " : حـــول  ، أعمـــال الملتقـــى الـــوطۚܣ"المســـتقلة ࢭـــي مواجهـــة الدســـتور  الإداريـــةالهيئـــات " ، عيســـاوي عـــز الـــدين -5

و      23، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة عبد الرحمان  ميـرة، بجاية، يومي "المستقلة ࢭي المجال الاقتصادي و الماڲي
  .  24، ص 2007ماي  24
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ولت إلٕڈا الاختصاصات التـي ۚܢ لهذه الهيئات أداء مهامها ࢭي ضبط السوق خُ يتسّ  حۘܢو 

فبعد انسحاب  ،التقليدية للإدارة الشق الآخر  مٔڈا للقاعۜܣ وࢭي ࢭي شق كانت عائدة سابقا

ول هذا الاختصاص لسلطات الضبط الدولة من تسي؈ر الشؤون الاقتصادية والمالية، خُ 

  .)1(المستقلة

جريم للهيئات الإدارية المستقلة من التّدخل ࢭي حدود تسمح ظاهرة إزالة الت

اختصاصها ࢭي مجالات معروفة مما يخلق آلية ضبط غ؈ر تقليدية من حيث خلق نوع من 

هذا ما كن معروفا لدى السلطة القضائية و لا عند الإدارة التقليدية، التخصص لم ي

 شاء سلطات إدارية مستقلة نإالتشريعات إڲى بمختلف أدى  
ُ
لها بسلطة العقاب  ع؅رفأ

إدراكا مٔڈا أن وظيفة الضبط الاقتصادي لا يمكٔڈا أن تتأتى بأي حال دون الاع؅راف لهذه 

وۂي سلطة مرنة إذا قورنت ، ) المطلب الأول (  كبةالسلطات بسلطة قمع المخالفات المرت

  ). المطلب الثاني(  بتلك المخولة للقاعۜܣ الجزائي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ى أعمـــال الملتقـــ ،"الضـــابطة  مـــن الدولـــة المتدخلـــة إڲـــى الدولـــة آليـــة للانتقـــال: ســـلطات الضـــبط المســـتقلة " ، نزليـــوي صـــليحة -1

، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم الاقتصـــادية، جامعـــة عبـــد "ســـلطات الضـــبط المســـتقلة ࢭـــي المجـــال الاقتصـــادي والمـــاڲي : " حـــول الـــوطۚܣ 
  . 19 ، ص2007 ماي  24و 23،  ، بجاية الرحمان م؈رة
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  المطلب الأول 

  السلطة العقابية للهيئات الإدارية المستقلة وظاهرة إزالة التجريم

شكل مجال الأعمال المجال الأك؆ر قبولا بظاهرة إزالة التجريم فطبيعة القطاع 

السلطة  من منطلق أن لهذه الظاهرة دي جعلت منه أك؆ر المجالات استقبالاً الاقتصا

القطاعات  يࢭدخل القضائي عن رفض التّ ر لهيئات الإدارية المستقلة تع؄العقابية ل

فالقطاع ، ويع؄ر هذا الرفض عن هدف أساسۜܣ ألا وهو إزالة التجريم ،الاقتصادية

ة الضبط مقوماته من فلسف ذا الأخيـر يستمدّ فه، للجزاء الإداري   أك؆ر قابليةالاقتصادي 

كل  يويسهر المتعامل؈ن ࢭ ،طات العموميةالتدخل المباشر للسلالاقتصادي الذي يستبعد 

هذا   ي، ففالقيام بجميع الأعمال المرتبطة بضبط النشاطات المعني؈ن ٭ڈاعڴى قطاع 

إطار  يأنفسهم ࢭ ن اري هو ضبط يمارسه المتعاملو المعنـى يمكن القول بأن العقاب الإد

ن الجزاء الإداري يتماءۜܢ أكثـر مع العوامل إوبذلك ف ،المستقلة الإداريةالسلطات 

منه من الجزاء الجنائي لأن الجهات المكلفة بتوقيعه هم أصلا من أبناء الاقتصادية 

، فالهيئات الإدارية )1(القطاع اللذين هم من المفروض أدرى به من القاعۜܣ الجزائي

لطة الرئاسية ولا للوصاية الإدارية وبفضل ي هيئات وطنية لا تخضع لا للسالمستقلة ۂ

استقلاليْڈا تضمن الحياد طالما أن الدولة تتدخل ࢭي المجال الاقتصادي كعون فلا يتصور 

  .  )2(أن تكون خصما وحكما

من أخطر الممنوحة لسلطات الضبط المستقلة عڴى أٰڈا  لطة القمعيةتظهر السّ 

مثله من خطر عڴى الحقوق الأساسية للأعوان وحة لهذه الهيئات بما تُ السلطات الممن

  .، مقارنة بباࢮي الصلاحيات الممنوحة لها ࢭي مجال التنظيم)3(الاقتصادي؈ن

                                                 
ة الالك؅رونيـــة بعنـــوان مقـــال منشـــور عڴـــى الصـــفحمنـــافع العقـــاب الإداري كطريـــق بـــديل للـــدعوى الجزائيـــة، غنـــاي رمضـــان،  - 1

  :  الالك؅روني  عڴى الموقع 21:00 عڴى الساعة 2016سبتم؄ر  11 تمت زيارته بتاريخ  ،منتديات الحقوق و العلوم الإدارية
  dz.com/forum/showthread.php?t=710-www.droithttp: //   

2- HUBRECHT Hubert-Gérald , Droit public économique, Dalloz , Paris, 1997, p. 62. 
  .24 ، صمرجع سابق  ،"المستقلة ࢭي مواجهة الدستور  الإداريةالهيئات   " ، عيساوي عز الدين -3
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حلول سلطات الضبط المستقلة كبديل عن   م؄ررات طرح السؤال حول وعليه يُ 

ومدى قبول فكر العقوبة ، ) ول الأ  الفرع( ة القضاء الجزائي ࢭي قمع المخالفات الاقتصادي

أصبحت تشكل شكلا من أشكال الضبط  ، الۘܣ)الفرع الثاني( الإدارية ࢭي النظام القانوني 

  . ) الفرع الثالث( الإداري للنشاط الاقتصادي 

  الفرع الأول 

  م؄ررات بروز العقوبة الإدارية كبديل عن العقوبة الجزائية

 ظر لتشعّڈا وعجزها عنلات الاقتصادية بالنبكافة المجا ولةإن عدم إلمام الد         

وق يُعد إحدى الأسباب الۘܣ أدت إڲى تبۚܢ نظام الهيئات الإحاطة بكافة المخاطر داخل الس

الإدارية المستقلة، بالرّغم من حجم  الجهاز البشري والإداري الموضوع تحت تصرّفها، كما 

ام بتلك المسائل بالنّظر إڲى تعد أهلية وقدرة الهيئات الإدارية المستقلة عڴى الإلم

 ،من دون غ؈رها من بئڈا الموضوعية و الشفافية الخصوصيات والمم؈قات الۘܣ تتوفر لدٱڈا 

بالإضافة إڲى تبنٕڈا الفعڴي لمصالح فئة بعئڈا و تخصّصها العاڲي ࢭي مسائل تقنية أو علمية 

  .من أبرز أسباب القبول ٭ڈا )1(حساسة عالية المستوى  ةأو تكنولوجي

راڲي ـيبظهور قطاعات اقتصادية حساسة ناجمة بالأساس عن تبۚܣ النظام الل ففي ظلّ 

ى إڲى عدم تمكن الدولة لوحدها ا يقتضيه ذلك من تحرير السّوق أدوظاهرة العولمة وم

وكذا تطور وسائل  ،قۚܣالظواهر الاقتصادية الناجمة عن التطور العلمܣ والت من

المتعلق بقواعد الضبط  سايرة هذا التحول ࢭي الشقيه كان من اللازم موعل ،الاتصال

بط لبات الاقتصادية ࢭي شكل جديد للضالاقتصادي من أجل حماية أك؆ر فعالية للمتط

  .ابطةية الۘܣ يجسدها نموذج الدولة الضّ يختلف عن الطريقة الكلاسيك

                                                 
العدد ، ات قانونية مجلة دراس، "تمك؈ن الحقوق ࢭي ظل السلطات الإدارية المستقلة النموذج الفرنسۜܣ " ، لهامإخرءۜܣ  - 1

 . 117ص ،  2010، الجزائر ،التاسع 
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بشأن  إعادة نشر القمع الإداري وتقاربه مع العقوبات الجنائية أثار منطقيا أسئلة نإ

  .)1(هذه التداب؈ر والإشراف علٕڈا ةمكان

  حجج أنصار العقوبة الإدارية ࡩي مجال الأعمال  -أولاً 

  :من ب؈ن الحجج الۘܣ قدمها أنصار العقوبة الإدارية  ࢭي شقّها الإجرائي

   عدم تعارض نظام العقوبة الإدارية مع الردع - 1

 ،د عن العلنيةي نظام بعييري البعض أن ممارسة نظام التحول عن الإجراء القضائ

كوك حول مصداقيته وينطوي عڴى مخاطر التح؈ق أو المحاباة، وبالتاڲي وهو ما يعزز من الش

   )2(اه؅قاز صورة العدالة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة عڴى الوقاية العامة من الجريمة

ڈاية اح؅رام الأعوان الاقتص ّٔ دع الخاص ة، فالر ادي؈ن للقوان؈ن الاقتصاديبما لا يحقق ࢭي ال

ࢭي صحيفة سوابقه  قيديقتغۜܢ أن يقف المْڈم علنا أمام القضاء وأن يصدر بحقه حكم يُ 

دع العام لا يتحقّق إذا انقضت الدعوى باتفاق يتم بعيدا عن مرأى القضائية، والر 

عذر إذا ما تكونت لديه عقيدة بأن جرائم الأعمال الۘܣ ومسمع الجمهور، و بالتّاڲي فإنه يُ 

ت عڴى هذا الوجه ليست من الجرائم الخط؈رة الۘܣ يجب تجنّڈا، هذا ما يعود بالخطر انْڈ

جريم رع ࢭي انْڈاج سياسة التك ࢭي مصداقية المش، بل يشك)3(عڴى السياسة الاقتصادية 

  .الاقتصادي

أنصار نظام الحد من الإجراء الجزائي بأن وظيفة العقوبة وفقا للسياسة الجزائية  ردُّ يَ 

دع بنوعيه الخاص والعام، وإنما أضڍى تعويض لم تعد تنحصر ࢭي تحقيق الر عاصرة الم

، فمثلا سياسة المجۚܣ عليه وج؄ر الضرر الذي أصابه أحد أهم أهداف هذه السياسة

                                                 
1- ETOA Samuel , " L'évolution du contrôle du juge administratif sur la gravité des sanctions 
administratives", Actualité juridique de droit administratif , n°07,  2012, Dalloz , p. 359.   

 ،القـــاهرة ،دار الٔڈضـــة العربيـــة، اتجاهـــات حديثـــة ࢭـــي المـــواد الجنائيـــة، الوســـاطة و العدالـــة الجنائيـــة  ،وامحمـــد ســـامي الشـــ -2
 . 16 - 15 ص.ص ،2002

 .220ص ،مرجع سابق، محمود محمود مصطفي -3
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أٰڈا لا تخلو من استنادها إڲى  كانت تقوم عڴى فكرة العدالة، إلا جريم الضريۗܣ وإن الت

دولة لا ٱڈمها مدى ما يتحمله الجاني من أساس من النفعية، وتطبيقا لذلك فإن ال

ع له ࢭي ذلك كل الخيار و المفاضلة ، و المشر )1(عقوبة، بل يكفٕڈا تحقيق مصلحْڈا العامة

ب؈ن العقوبة الجزائية أو العقوبة الإدارية دون وجود معاي؈ر دقيقة لذلك، وإنما توجد 

رراٮڈا لكن ࢭي حدود خضوع لها م؄ الۘܣ ، هذه الحرية)خيارات الفاعلية ( خيارات نفعية 

  .)2(القمع الإداري لنظام قانوني تقاربي مع ذلك الذي هو ࢭي المجال الجزائي 

  مع مبدأ الفصل ب؈ن السلطات نظام العقوبة الإدارية  عدم تعارض - 2

ق را ࢭي الشقّ المتعلـجريم نقدا كبيلقي إجراء التحول القضائي الناجم عن رفع الت

ر الحارس الطبيڥي للحريات الفردية ـبسلطة القضاء الذي يعتببكونه يؤدي إڲى المساس 

وهو ما يؤدى إڲى التدخل ࢭي اختصاص السلطة القضائية بالفصل ࢭي المنازعات 

، فمن المبادئ )4(نفيذية من الجهة القضائية إڲى الجهة التلا ، بل أنه يشكّل تحو )3(الجزائية

حكم صادر عن جهة قضائية، فمن ون المستقر علٕڈا قضائية العقوبة، أي لا عقوبة بد

ة دون غ؈رها بتطبيق العقوبة الۘܣ لا ون السلطة القضائية وحدها المختصروري أن تكالض

  .واح؅رام قرينة ال؄راءة المكرّسة دستوريا )5(رعية فرضها إلا بشرط اح؅رام مبدأ الشيمكن 

 الاقتصاديالعون  نإفات إجرائية أمام القضاء، ضمانعڴى عكس ما هو متوفر من ف

، إذ تتمتع السلطات الإدارية ضمانات المتابعةأدنى  ر ف؈تو دون مام إجراءات أجد نفسه ي

والاطلاع عڴى  الأعوان الاقتصادي؈نكل وثائق  يࢭدقيق فتيش والتّ المستقلة بصلاحيات التّ 

ما  البنكية، كما تتمتع بصلاحيات التحقيق وسماع الأقوال لتحديد اتانوالبيالسجلات 

داب؈ر الوقائية بال؅قاماته لمنع وقوع المخالفات واتخاذ التّ  قام العون الاقتصادي نكاإذا 

                                                 
 . 73ص ،  2015، عمان ، دار الثقافة، الطبعة الثانية ، الصلح الجنائي و أثره ࢭي الدعوى العامة  ، عڴي محمد المبيض؈ن -1

2- ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean, op. cit.,  p. 64.   
 .388ص  ، 2010، القاهرة ، دار الٔڈضة العربية ، الوساطة ࢭي القانون الجنائي الاجرائي المقارن  ،رامي متوڲي القاعۜܣ -3

4- ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean , op. cit. , p. 61.   
  .74ص ،مرجع سابق ،ض؈نعڴي محمد المبي -5
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ظل  يࢭقرينة ال؄راءة المكرسة دستوريا يصعب معرفة مدى اح؅رامها  أناللازمة لذلك، كما 

نشأة للسلطات الإدارية ضمن النصوص المُ  ،فاعالدّ  ࢭي الحقّ ۂي و غياب التنصيص عٔڈا 

  . محدودية النشاط والتدخل ظلّ  يࢭسات سابقة المستقلة وغياب ممار 

ومن ب؈ن  الحلول المقدمة للحد من أزمة القاعدة الجزائية حسب هذا الاتجاه أن 

فهو  ،السلطات الإدارية المستقلة يتطلع لها نظامالقاعۜܣ يفي بمعظم المتطلبات الۘܣ 

أي اعتبار من أي ضغوط سياسية و  كما انه يفلتيخضع بالكامل للقانون ؛  ، مستقل

 فكرة لمصالح حزبية ومؤسساتية ، ومن الممكن أيضًا إنشاء اختصاصات للخروج من

وبالتاڲي سيكون هناك ࢭي الٔڈاية تحول طبيڥي من شأنه أن ". بكل ءۜܣء يقومالقاعۜܣ "

  .)1(مع كل الشرعية المرتبطة بقوٮڈا القمعية يجعل القاعۜܣ يستأنف سلطة العقوبات هذه

تفق مع ظام أنه يقضائي، يرون ࢭي هذا النالتّحول عن الإجراء الأن أنصار نظام  إلا  

د أداة لمعالجة تمع الحديث، حيث أنّه لم يعد مجر دور القاعۜܣ من حيث الغاية ࢭي المج

المعلومات القانونية وإعطاء الحلول القضائية المعروضة أمامه، وإنما صار يقوم بإعادة 

إطار هذا الدور فإن  ضايا المعروضة أمامه، وࢭيحلول للقوإعطاء ال ،تأهيل المجرم للحياة

تيس؈ر الإجراءات وعدم عرضها عڴى القضاء لا ينطوي عڴى مساس بضمان الفصل ࢭي 

ليه وفقا للشّريعة الدعوى بواسطة القضاء، إذ أن هذا الضمان لا تبدو الحاجة إ

، كما أنّ من )2(عندما يحتاج الأمر إڲى توقيع عقوبة جزائية عڴى المْڈم الدستورية إلا 

مقتضيات مبدأ الفصل ب؈ن السلطت؈ن أن يسود التكامل ب؈ن سلطات الدولة الثلاث وأن 

فهܣ  رابعةمستقلة  فالأمر لا يتعلق بإنشاء سلطة، )3(تقوم العلاقة بئڈم عڴى التعاون 

لتنظيم السلطة التنفيذية عڴى أساس مبدأ أن الإدارة الكلاسيكية الخاضعة  طريقةمجرد 

  .)4(القطاع الاقتصادي، بما ࢭي ذلك  مع؈ن ليست قادرة عڴى تنظيم قطاعللسياسة 

                                                 
1-TUOT Thierry, "Quel avenir pour le pouvoir de sanction des autorités administratives 
indépendantes ? Les organismes de régulation économique", AJDA , numéro spécial , 2001, p.137.  

 .506 - 505 ص.ص بق،مرجع سا ،القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتڍي سرور -2
 .75ص مرجع سابق ، ،محمد المبيض؈ن يعڴ -3

4- TUOT Thierry, op.cit. , p.138.  
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  نظام يضمن اح؅رام حقوق المْڈم ࡩي ضمان إجراءات عادلة - 3

الناجم عن رفع من ب؈ن الانتقادات الۘܣ وجهت إڲى نظام التّحول عن الإجراء القضائي 

مقابل تجسيد لهيمنة أنّه يشكل إخلالا بحقوق المْڈم ࢭي الدفاع عن نفسه ࢭي  جريمالت

الإدارة الۘܣ تصبح خصماً وحكما ࢭي نفس الوقت، ولعل من ب؈ن أقدس الحقوق الحق ࢭي 

افع عنه بعد الاطلاع ال؄راءة و تفس؈ر الشكّ لصالح المْڈم إڲى جانب الحقّ ࢭي اختيار من يد

ظام تفعيل ن ةق عڴى ملف الإجراءات، وۂى أغلب الضمانات الۘܣ يتم تغييّڈا بمناسبالمسب

  .العقوبات الإدارية

حول ࢭي الإجراءات يقوم يردون عڴى ذلك بالقول أن هذا التأنّ أنصار هذا النظام  إلا 

أن ذلك يبقى  غ؈ر وبالتاڲي من حق المْڈم القبول أو رفض هذا النظام،  ،عڴى الرضائية

ة الإدارية ج؄ر عل تحمل العقوبخ؈ر فٕڈا المخالف بل يُ نسبيا ࢭي الكث؈ر من الحالات الۘܣ لا يُ 

لإبطال الإجراءات المتخذة من طرف سلطات الضبط  وما عليه إلّا اللجوء إڲى القضاء،

العقوبات الصادرة عٔڈا، باعتبارها الجهات الۘܣ تملك الفصل ࢭي الطعون المرفوعة ضد و 

للّجوء إڲى القضاء قيمْڈا ولو أنّ ࢭي الفوائد المرجوّة من عدم ا، )1(قرارات العقاب الإداري 

  .)2(شه؈ر بسمعته والإضرار بمركزه القانونيب عدم إدانته والتتجن ࢭي

د تفوق سلبياته حيث أصبح آلية إڲى جانب ما سبق فإنّ إيجابيات هذا النظام ق

قاعات، لاسيما بعد النصف الثاني من القرن العشرين، عندما ظهرت فعالة لفضّ ال؇

ة الدّعوى الجزائية كأسلوب اتجاهات حديثة ࢭي السياسة العقابية، وبدأت تضعف قيم

  .)3(قانوني لإعمال سلطة الدولة ࢭي العقاب ولاسيما ࢭي جرائم الأعمال

  

                                                 
  .  مرجع سابق، غناي رمضان  -1
 .386ص ،مرجع سابق  ،رامي متوڲي القاعۜܣ -2
 ،القانونيـــةة و مجلـــة دمشـــق للعلـــوم الاقتصـــادي ،"الصـــلح الجزائـــي ࢭـــي التشـــريعات القطريـــة " ، أنـــور محمـــد صـــدࢮي المســـاعدة -3

 .108ص  ،2008 ،، دمشق 2عدد  ،24مجلد رقم 
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  الحاجة إڲى نظام عقابي إداري متخصص - ثانياً 
الضبط  لطات الإدارية المستقلة ومنحها اختصاصات قمعية ࢭي مجالإنّ ظهور الس

ܣ منهج الاقتصاد ا الجزائر منذ تبۚدية الۘܣ عرفْڈحولات الاقتصاالاقتصادي كان نتيجة للت

لمنهج، لم يكن القضاء مهيئاً للنظر ࢭي ال؇قاعات الناجمة عن تبۚܣ هذا ا وࢭي ظل، )1(الحرّ 

فتح وظهور كيانات اقتصادية ࢭي شكل شركات تجارية لها تعاملات دولية، بل أنّ هذا الت

     ،المستحدثةقتصادية القضاء بقي عاجزا عن مواكبة سرعة وتقنية مثل هذه المجالات الا

بط المستقلة ࢭي أغلب ى منح اختصاصات قمعية لسلطات الضع إڲوهو ما أدى بالمشر 

نشئت بشأٰڈا هيئات ضبط مستقلة، والغرض من ضبط 
ُ
القطاعات الاقتصادية الۘܣ أ

المجالات الاقتصادية هو إيجاد حلول غ؈ر مألوفة ࢭي القانون التقليدي، بالاعتماد عڴى 

 عقابية والضبط الاقتصادي، بل أنلطة القابية، إذ لا يمكن الفصل ب؈ن السعالسّلطة ال

لطات الإدارية المستقلة كانت غايْڈا البحث عن بدائل نحت للسسلطة توقيع الجزاء الۘܣ مُ 

فالهيئات الإدارية المستقلة تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد  ،)2(إنفاذ القاعدة الجزائية

، عڴى اعتبار أن )3(طة توقيع العقوبات فتسمح بعودة التوازن القطاع المراد ضبطه بواس

ي التدخل ولها طابع لا تمتاز بالسّرعة ࢭ verticalالإدارة التّقليدية ذات النموذج العمودي 

التفك؈ر ࢭي أساليب جديدة لتنظيم  بطة كث؈را بالحياة السياسية، فتممرت يوۂ ،ب؈روقراطي

النشاط المعقدة الۘܣ ترفض الدولة التخڴي عٔڈا قطاعات  تخص ،)4(الحياة الاقتصادية

لم تعد ترغب ࢭي  الدولة أن ، بالنظر إڲى  الضيقة لأصحا٭ڈالقوى السوق أو للمصالح 

  .)5(ةالتقليدي يمها إڲى أجهزٮڈا وأساليب عملهاتقد

                                                 
لم تعد تتلاءم مع  ه اقتصاد السّوق تحرير المنافسة والقضاء عڴى الاحتكار وإتباع نظام الخوصصة والۘܣمن ب؈ن ما يقتضي - 1
            لضبط كمهمة وق ومنه ظهرت فكرة اللسّ  أصبحت تُحدث اضطرابا ࢭي النظام الحرّ  خلات الدولة الكلاسيكية الۘܣتد

 .بعيدا عن أجهزة الدولة التقليديةڈا الخوصصة مسّْ  ور حول الإشراف عڴى القطاعات الۘܣأو كنشاط يتمح
2- ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean , op. cit.,  p. 62.   

  .41ص  ،مرجع سابق ، العطور رنا  - 3
مجلة الاجْڈاد  ،"مآل مبدأ الفصل ب؈ن السلطات : دارية المستقلة المكانة الدستورية للهيئات الإ " ،عيساوي عز الدين - 4

  . 204ص  ، 2008،  بسكرة ،العدد الرابع  القضائي،
5- PRALUS-DUPUY Joëlle ," Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à 
certaines autorités administratives indépendantes", RFDA, n° 03, Dalloz, 2003, p. 554 .   
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فعالية المتعلّقة ۂي ٭ڈذا ينتقل القانون ࢭي عهد الحداثة إڲى عقلانية جديدة مرتبطة بال

العمومية والتجريد إڲى تائج الۘܣ يحققها القانون ࢭي الواقع متجاوزا خاصيۘܣ ا بالنبدوره

لاؤم مع الواقع وقربه من الأفراد وتأقلمه مع معطيات وظروف خاصية التكيف والت

المجتمع الذي ينظّمه، فقانون ما بعد الحداثة أصبح يبحث عن الفعالية، أي هدفه 

  . )1(الواقع  الوصول إڲى نتائج أفضل متكيفا مع

لكونه يستبعد  ، نظراً لعوامل الاقتصاديةل ةواكبأك؆ر مالجزاء الإداري  لقد أصبح

ذات  يࢭ، وي؅رك مهمة ضبط النشاط للعامل؈ن التدخل المباشر للسلطات العمومية

نابع من  نهلأ  فعالية وأك؆ر ، يستعمل الأمور التقنية نهمما يجعله أك؆ر مرونة لأ ، القطاع

ه عڴى أنّه من أنجع الأساليب نظر ل، كما أصبح يُ )2(لضبط المختلفةتخصص سلطات ا

ܣ  ،خفيف من وطأة القاعدة الجزائية ࢭي مجال الأعمالللت ّۚ وهو ما أدّى ببعض الدول إڲى تب

  ظام عقابي إداري مستقّل قائم بحدن
ُ
كما هو " قانون العقوبات الإداري " طلق عليه ذاته أ

  .ياعليه الحال ࢭي ايطاليا وألمان

ولا  ،وإذا كانت العقوبة الإدارية ࢭي مفهومها التقليدي مرتبطة بفكرة المرفق العام

ڈا ࢭي المجال المتعلق بالأعمال قد يُنظر إلٕڈا عڴى أٰڈا نوع من تدخل  ّٰ تطرح أي إشكال، فإ

الدّولة ࢭي هذا المجال الذي انسحبت منه ࢭي وقت سابق، عڴى اعتبار أنّ هذا النوع من 

د يضعها ࢭي موضع الاٮڈام بالانحياز إڲى طرف عڴى حساب طرف آخر سيما ࢭي العقوبات ق

وتحقيق الّ؆روة وعليه كان  ر اقتصاديات الدّول الضعيفة الۘܣ تبحث عن جلب الاستثما

ولو لح؈ن من أجل الظهور  ،رجا قانونياة مخيعرف بالهيئات الإدارية المستقل استحداث ما

رمز إڲى ت) AAI(السلطات الإدارية المستقلة ف،  ةابطة لا المتدخلبمظهر الدولة الض

  .)3(انسحاب الدولة

                                                 
 هامش الصفحت؈ن ،مرجع سابق ،"تمك؈ن الحقوق ࢭي ظل السلطات الإدارية المستقلة النموذج الفرنسۜܣ " ، لهام إخرءۜܣ  - 1

 . 112و  111
 .609 - 608ص .، صخلفي عبد الرحمان، مرجع سابق -2

3- PRALUS-DUPUY Joëlle, op.it., p. 554 .   
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بط الاقتصادي للهيئات الإدارية رات الموضوعية للقبول بإسناد الضومن ب؈ن الم؄رّ 

  :المستقلة

منافسة فعالة بعد أن تخلت الدولة عڴى  يتعلق بضرورة ضمان تحقيق :السبب الأول 

وق لا المباشر ࢭي السفسة، حيث أصبح تدخل الدّولة نظام الاقتصاد الموجه وتحرير المنا

متدخلا ومس؈را ࢭي ذات  ستكون آنذاك خصما وحكمايتلاءم ومبادئ هذا النظام، لأٰڈا 

 ، الوقت
ُ
تحت والقطاعات والمرافق العمومية الۘܣ فُ  سندت مهمة ضبط السوق فأ

خصوصيات  وذلك لما تتمتع به من ،لطات الضابطة المستقلةالمنافسة للسللخوصصة و 

  .)1(تم؈قها عن الهيئات العمومية الكلاسيكية

فيتعلق مباشرة بضمان حماية أك؆ر  فعالية لحقوق الأفراد لمواجهْڈا ࢭي : السبب الثاني 

لأن تدخلات الدول عن طريق أجهزٮڈا  ،ك؄ر و مباشرةات بشكل أمجالات حساسة ٮڈديد

إما لأٰڈا أصبحت غ؈ر قادرة عڴى  ،الكلاسيكية لم تعد مؤهلة لضمان تلك الحماية لسبب؈ن

وإما للتخوف من تعسف هذه  ،ࢭي المجتمعات المتطورة والمعقدةمواجهة مشاكل الأفراد 

سيما ࢭي المجالات الحساسة كالإعلام الآڲي أو  ،الأجهزة عند تدخلها ࢭي مواجهة الأفراد

ة ق مباشرة بتكريس الحق ࢭي حري، فضبط قطاع الصحافة مثلا يتعل)2(الاتصالات

شفافة وعادلة ࢭي هذا القطاع وتعدّدية وسائل الإعلام و الاتصال ٭ڈدف ضمان منافسة 

           ستورية من كل مساسزم الحفاظ عڴى هذه المكتسبات الدفكان من اللا  ،اسالحس

  . من طرف الدولة حۘܢأو انتقاص مٔڈا 

  

  

                                                 
 . 121 - 120  ص.، صمرجع سابق،"تمك؈ن الحقوق ࢭي ظل السلطات الإدارية المستقلة النموذج الفرنسۜܣ "  ،لهامإخرءۜܣ  - 1
 . 122، ص نفس المرجع  ،لهامإخرءۜܣ  - 2
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رة التطور عدم قدرة القاعدة الجزائية ࡩي شكلها التقليدي عڴى مساي - ثالثاً 

  الاقتصادي

جال الأعمال إحدى أبرز ما شكل عدم القبول بالقاعدة الجزائية وعدم فعاليْڈا ࢭي م

رك؈ق عليه لاستبعادها عن مجال الأعمال ࢭي ح؈ن نُظر إڲى الإجراءات الإدارية عڴى أٰڈا تم ال؅

لأعوان الجزائية ل لمسؤوليةبخصوص إسناد االنظام القانوني  قد أصبح، ف)1(أك؆ر فعالية

غيـر ملائم مع الانتقال من الدولة الحارسة سيما الأشخاص المعنوية مٔڈا، الاقتصادي؈ن 

، بالنظر لعدم تماءۜܢ قواعد الإسناد مع ما عرفه المجال الاقتصادي من )2(فاهالرّ إڲى دولة 

ظهور كيانات جديدة ࢭي شكل تجمعات اقتصادية ذات نشاط واسع ومعقد يصعب معه 

الطريق أمام كل  قطعو  ،ائية ࢭي سبيل حصر كل المخالفاتشرعية الإجر إعمال قواعد ال

ن تلي؈ن قواعد ضبط مجال الأعمال كانت إحدى أهم فإ وبعبارة أخرى . إفلات من العقاب

 ه عٔڈا ࢭي الباب الأول أسباب القبول بظاهرة إزالة التجريم إڲى جانب الم؄ررات المنوّ 

الردڤي، وعليه تم التحول بالاختصاصات  فأصبحت العقوبة الجزائية لا تلعب دورها

المخولة للقاعۜܣ الجزائي لفائدة الإدارة كلما تعلق الأمر بجرائم ذات طابع اقتصادي ويعود  

  :ذلك لعدة م؄ررات

ࢭي المتابعة الجزائية لا تستجيب إڲى عنصر السرعة الذي يتطلبه النشاط الاقتصادي  -

هذه فقمع المخالفات ࢭي  ،)3(را ࢭي آجال الفصلح؈ن أثبتت العقوبات الإدارية تخفيضا معت؄

المجالات لا يجد فعاليته إلا ࢭي سرعة اتخاذ القرار بالشكل الذي يمكن إيقاف آثار 

  . )4(صرفات غ؈ر المشروعةالت

                                                 
1-Voir: BLANC Dominique," Droit de la concurrence : la dépénalisation n'est pas la solution", AJ 
Pénal, n° 2, Dalloz, 2008,   pp. 69-73.     

  :حول ماهية مصطلح دولة الرفاه أنظر   - 2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم ࢭي القانون ، السلطات الإدارية المستقلة ࢭي ظل الدولة الضابطة،  خرءۜܣ إلهام -

 . 2و  1، هامش الصفحة  2،2015العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة سطيف 
3- BLANC Dominique, op .cit,  p. 70.    

 مرجــع ســابق، ص ، "بــ؈ن التنـافس و التكامــل : حـول العلاقــة بــ؈ن هيئــات الضـبط المســتقلة و القضــاء" عيسـاوي عــز الــدين،  -4
246 .  
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كلفة المالية للإجراء الجزائي مقارنة بما يحققه هذا الإجراء ࢭي حد ذاته من ثقل الت -

مة أصبحت ومنذ دول المتقدالعمومية، إذ أنّ الكث؈ر من المداخيل زهيدة لفائدة الخزينة 

تعلقة م ࢭي الكث؈ر من الحالات المجراء الجنائي بالغ الأهمية ويتمدة  تُعطى لفكرة تكلفة الإ 

ف الجزائي قد تفوق الغرامة بالجرائم البسيطة حفظ الملف مۘܢ بدا ظاهرا أن تكلفت المل

  . المزمع تحصيلها

عدم الفعالية يرجع إڲى عدم ( ة الجزائية مقارنة بالعقوبة الإدارية عدم فعالية العقوب -

قليل من عدم من العقوبات الإدارية من أجل الت، فجميع الدول ضاعفت )1( )التناسب 

، بالإضافة إڲى أن )2(فعالية القمع الجزائي بالنظر لتعقيد وتقنية الميك؇قمات الاقتصادية

  .)3(كون فعلا جرمياهناك بعض المخالفات  لا يمكن أن ت

ريم من خلال جوظاهرة إزالة الت ،دارية المستقلةوعليه تظهر العلاقة ب؈ن الهيئات الإ 

والۘܣ ࢭي أغلّڈا تصبّ ࢭي نقل السلطة القمعية للقاعۜܣ  ،اهرةمعرفة نتائج هذه الظ

الجنائي لصالح هيئات أخرى، واستبدال العقوبة الجنائية بالعقوبة الإدارية و تخص هذه 

  .)4(عت؄ر أصلا جنائيااهرة فقط ما يُ الظ

دخل القضائي لصالح الموظف؈ن إڲى تضييق التّ آلية ٮڈدف جريم عدم التّ  و٭ڈذا يصبح 

  . )5(المتخصص؈ن الذين يسهل قبولهم، للهروب من الأشكال الممكنة لتسييس العدالة

  

  

  
                                                 

1- BLANC Dominique , op. cit.,  p. 71.    
2- ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean, op. cit.,  p. 62.   

مرجــــع  ، "بــــ؈ن التنــــافس و التكامــــل : حــــول العلاقــــة بــــ؈ن هيئــــات الضّــــبط المســــتقلة و القضــــاء " دين، عيســــاوي عــــز الــــ: أنظــــر  -3
  . 246 ص ،سابق

  .4ص ،  مرجع سابق، غنام محمد غنام  -4
5 - YUVONNE Muller ,op. cit. , p. 64.  
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  الفرع الثاني

  المستقلةالطبيعة القانونية للاختصاصات القمعية للهيئات الإدارية 

انضمام  تعد من إفرازاتتماشيا مع ظاهرة العولمة التـي  )1(الضبط هيئاتظهرت 

  .)2(دون حدود "  Une économie mondialisé" اقتصاد معولم  إڲى الدولة 

قطيعة مع ة لمرّ  فهـي بذلك تكريس لأول  ،جديد قانوني مفهومعن الضبط  هيئات ؄رتع

ه الإداري عڴى تبنٕڈا ࢭي نظرية التنظيم الإداري عڴى الۘܣ درج الفقالتقسيمات التقليدية 

وبذلك تمثل . غرار الإدارة المركزية و الإدارة المحلية والهيئات العمومية بمختلف أنواعها

  . )3(جديدا غيـر معهود ࢭي القانون الإداري التقليدي شكلاً 

ن المجال وضع سياسة إزالة التنظيم وانسحاب الدولة م دااعتمتم لجزائر فقد ࢭي ا

المستقلة التـي بدأ  الإدارية الهيئات، وقد تجسد ذلك بإنشاء )4(الاقتصادي لصالح السوق 

والمتمثلة ࢭي المجلس  ،إنشاء الهيئة الأوڲى ࢭي مجال الإعلام بمناسبة  1990ظهورها سنة 

جنة لوال ،قد والقرضالأعڴى للإعلام، وࢭي السنة نفسها أنشأ المشرع كل من مجلس الن

وصل عدد هذه الهيئات أين   ،2015النصوص إڲى غاية سنة  ية، وبعدها توالت المصرف

  .)5(سلطة ضبط 20إڲى ما يقارب 

                                                 
إڲــى " ح الســلطات الإداريــة المســتقلةمصــطل" ظهــرت ࢭــي الآونــة الأخ؈ــرة عــدة أراء فقهيــة تنــادي بتبۚــܣ تســمية جديــدة بديلــة عــن  -1

، " السـلطات الدسـتورية المسـتقلة " و " السلطات العمومية المستقلة" ، "السلطات التجارية المستقلة: "عدّة مصطلحات مثل 
وقــد كـاـن الهــدف مــن وراء ذلــك إظهــار اســتقلاليْڈا عــن الإدارة الكلاســيكية حۘــܢ مــن حيــث التّســمية، بــالنظر إڲــى ارتبــاط أغلــب 

  .ذه الهيئات بمجالات تتضمن حقوقا وحريات أساسيةه
بط ســـــلطات الضّـــــ" : ، أعمـــــال الملتقـــــى الـــــوطۚܣ حـــــول "المســـــتقلة وإشـــــكالية الاســـــتقلالية الإداريـــــةالســـــلطات " حـــــدري ســـــم؈ر ، -2

      23يــومي  ، كليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصــادية، جامعــة عبــد الرحمــان ميـــرة، بجايــة،"المســتقلة  ࢭــي المجــال الاقتصــادي و المــاڲي
  . 43، ص 2007ماي  24و 
  . 09  ، ص2011دار بلقيس، الجزائر،  ، سلطات الضبط الاقتصادي ࢭي القانون الجزائري ، بوجمل؈ن وليد -3

4- Voir: ZOUAIMIA  Rachid , " Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économiques 
algérien", op. cit., pp. 125-138 .                                                                                   

المستقلة لا تتميــز بنظـام موحـد، مـن حيـث أن تكوئڈـا وطـرق تعيـ؈ن أعضـا٬ڈا خاصـة  الإداريةتجدر الإشارة إڲى أن السلطات  -5
، ومٔڈا من وصفها المشرع بأٰڈا سلطة إدارية مسـتقلة ا لا يتمتع ٭ڈان من بئڈا ما يتمتع بالشخصية المعنوية ومٔڈا مإذا علمنا أ

  . ومٔڈا مـن لم يصفها بأٰڈا سلطة إدارية مستقلة بصريح العبارة
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تتمثل ࢭي  ع مهامتتمثل هذه الهيئات ࢭي سلطات الضبط المستقلة التـي أوكلها المشر 

ضبط القطاع الاقتصادي، وبفضل استقلاليْڈا تضمن الحياد طالما أن الدولة تتدخل ࢭي 

  .)1(ل الاقتصادي كعون فلا يتصور أن تكون خصما وحكما ࢭي آن واحدالمجا

 )2(للاختصاصات القمعية للهيئات الإدارية المستقلةلة الطبيعة القانونية سأأثارت م

جدلا فقهيا واسعا سرعان ما انتقل ليعرض عڴى الجهات القضائية، وقد كان منطلق هذا 

الذي يمكن أن يشكل انْڈاكا لمبدأ  الجدل حول مدى رجاحة القبول ٭ڈذا الاختصاص

نفيذية رسة تقليديا ࢭي الدستور ۂي السلطة التّ كَ لسلطات المُ افالفصل ب؈ن السلطات، 

المستقلة  وعندما استحدثت سلطات الضبط ،يةوالسلطة التشريع ،والسلطة القضائية

للوهلة  نخاصة وأنه يتب؈ّ  ،أثيـر الكثيـر من الجدل بشأن شرعيْڈا وموقعها ࢭي الدستور 

الأوڲى وكأنه يوجد تداخل ب؈ن اختصاصات هاته الأخيـرة والاختصاصات التـي أوكلها 

  .قمعيةالدستور للسلطة التنفيذية والسلطة القضائية من مهام تنظيمية وأخرى 

المستقلة، وهو     الضبط حول  الطبيعة القانونية  لسلطات)3(اختلفت  الآراء الفقهية 

موحدة لنظامها القانوني، كما أن التكييف الذي جاء به المشرع ى لانعدام نظرة ما أدّ 

د قتصادي المختلفة كان يشوبه تردّ الجزائري ࢭي القوان؈ن المنشئة لسلطات الضبط الا

  .ࢭي تحديد الطبيعة القانونية لهذه السلطات ر ـكبي

ستور الجزائري لا يع؅رف بوصف السلطة بخصوص الهيئات الإدارية المستقلة  الدف

خطر بخصوص هذه المسألة وهو ما كم
ُ
ا أن المجلس الدستوري هو الآخر لم يسبق وان أ

                                                 
مرجــــع  المســــتقلة ࢭــــي المجــــال الاقتصــــادي، الإداريــــةعيســــاوي عــــز الــــدين، الرقابــــة القضــــائية عڴــــى الســــلطة القمعيــــة للهيئــــات  -1

  .10ص  ،سابق
عيدن : تفصيل ࢭي موضوع الطبيعة القانونية للهيئات الإدارية المستقلة ومكانْڈا ࢭي النظام المؤسساتي للدولة أنظر أك؆ر  - 2

  .وما بعدها 371رزيقة، مرجع سابق، ص 
هنــــاك مــــن الفقــــه مــــن يــــري أن العقوبــــات الإداريــــة لا تطــــرح أي إشــــكال بخصــــوص مشــــروعيْڈا مــــع العقوبــــة الجزائيــــة وأن   -3

  :لذي طرح يتعلق  بشأن طبيعْڈا ونظامها، أنظر ࢭي ذلك الإشكال الوحيد ا
ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean , op. cit. -  
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يستدڤى البحث ࢭي القانون المقارن من خلال الدسات؈ر وأحكام القضاء الدستوري، لتبيان 

  .الأساس القانوني الذي عڴى ضوئه يمكن القبول بالاختصاصات القمعية لهذه السلطات 

  ة للهيئات الإدارية المستقلةقبول السلطة القمعي -  أولاً 

كما سبق الإشارة إليه أعلاه من كون ظهور السلطات الإدارية المستقلة ومنحها 

للقبول  بظاهرة إزالة التجريم ࢭي مجال  اختصاصات قمعية كانت بيد القضاء يعد نِتاجاً 

الأعمال، فإنشاء هذه الهيئات إن لم يكن مصحوبا بمنحها سلطات تدخّلية ࢭي مجال 

تصاصها لن يكون له أي معۚܢ فيما يشبه القاعدة القانونية الۘܣ تفتقر للجزاء عن كل اخ

  .معية من متطلبات ضبط السوق مخالفة لها، وعليه كانت الاختصاصات الق

بالموازاة مع التطور الاقتصادي الذي صاحبه تراجع لدور الدولة ࢭي المجال ف

الإدارية المستقلة لتجسد الوجه  الاقتصادي ظهرت عڴى المستوى المؤسساتي السلطات

والۘܣ كان من ب؈ن أهم م؄ررات ظهورها تقديم ضمانات أك؆ر  ،الجديد لتدخل الدولة

فعالية لتمك؈ن حقوق الأفراد ࢭي مجالات حساسة تواجه فٕڈا هذه الحقوق ٮڈديدات 

  .)1(خط؈رة من تعسّف أجهزة الدولة وعدم كفاية وملائمة تدخلاٮڈا

قمعية وحدها الۘܣ كانت موضوع جدل فقهܣ حول مسألة ليست الاختصاصات ال

و عڴى رأسها  ،اصاتالقبول ٭ڈا داخل النّظام القانوني للدولة، فقد لقيت باࢮي الاختص

نظيمية جدلا فقهيا وقضائيا قبل القبول ٭ڈا ࢭي حدود اح؅رام مبدأ الاختصاصات الت

قمع المخالفات، ولعلّ  الفصل ب؈ن السلطات، الذي من أهم مظاهره استئثار القضاء ࢭي

قانون الأسعار لسنة  ففي ظل ،المتعلقة بقانون المنافسةأبرزها ࢭي مجال الأعمال تلك 

كان القاعۜܣ صاحب الاختصاص الأصيل ࢭي الفصل ࢭي مخالفات أحكام هذا  1989

القانون، بالنظر إڲى كون المشرع ࢭي ذلك اعتمد مبدأ فصل السلطات ࢭي إسناد هذا 

                                                 
المستقلة ࢭي المجال  سلطات الضبط" : ، أعمال الملتقى الوطۚܣ حول "المستقلة  الإداريةمفهوم السلطات  "راشدي سعيدة،  -1

     ، 2007مــــاي  24و  23ة، جامعــــة عبــــد الرحمــــان ميـــــرة، بجايــــة، يــــومي ، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم الاقتصــــادي"المــــاڲيالاقتصــــادي و 
  . 424 -409 ص. ص
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 فإنّ القضاء هو المختص بإصدار  1996من دستور  164نص المادة  الاختصاص، فحسب

وقت لاحق تم إعادة بلورة هذه المفاهيم خارج  ࢭيأنه و الأحكام  وهو حامي الحريات، إلا 

سناد الاختصاص القمڥي لهيئات النّص الدستوري عن طريق قوان؈ن عادية تم بموجّڈا إ

بالرّغم من اتفاق الفقه عڴى أٰڈا لا تشكّل  ،يبط المستقلة ࢭي المجال الاقتصادي والماڲالض

بأي حال من الأحوال جهات قضائية بالمفهوم الشّكڴي والموضوڤي، بل أٰڈا تخضع ࢭي 

  .ممارسة صلاحياٮڈا القمعية لرقابة القضاء

تُكرس الهيئات الإدارية المستقلة ذات الطابع القمڥي انتشارا غ؈ر مرغوب فيه للعقوبة 

 ،دولة القانون، فإذا كانت العقوبات الإدارية ࢭي أوقات الأزمات م؄ررة الإدارية ليحل محل

  .)1(؟الحالات العاديةفكيف يمكن الاع؅راف ٭ڈذه السلطة القمعية ࢭي 

هذا الوصف  ، لأن"المستقلة"ويثور الشكّ حول استقلال الهيئات الإدارية المسماة 

ق السلطة عڴى مستوى السلطة ترك؈يتناࢭى مع أهم ما يم؈ق النظام السياسۜܣ الجزائري، وهو 

طرح هو مسألة القبول بإنشاء هيئات إدارية مستقلة دون ، ولعل ابرز سؤال يُ )2(نفيذيةالت

أن تَمُس باختصاصات هيئات أخري سيما إذا كانت هذه الأخ؈رة ذات طابع دستوري، عڴى 

ࢭي اعتبار أن مبدأ الفصل ب؈ن السلطات له مفهومان أساسيان أولهما التّخصص 

فلا يمكن للهيئة الۘܣ تضع  ،السلطات وثانٕڈما يحمل فكرة عدم الجمع ب؈ن سلطت؈ن

إذ لا يمكن للشخص أن يوقع العقوبة الۘܣ يتوڲى ، عاقب علٕڈاالقاعدة القانونية أن تُ 

  .)3(بنفسه تفس؈ر أنظمْڈا

ة قلالهيئات الإدارية المست أغلبصاف الثلاثة لدى و استقر غالبية الفقه عڴى توافر الأ 

، وفيما يتعلق بطبيعْڈا القانونية ةليستقلاالا ، الطابع الإداري والهيئةوالۘܣ تتمثل ࢭي 

                                                 
مذكرة لنيل شهادة المستقلة ࢭي المجال الاقتصادي والماڲي،  الإداريةالسلطة القمعية للهيئات  ، عيساوي عز الدين  - 1

  . 63 - 62  ص.ص، 2005 ت؈قي وزو، ،مري الماجست؈ر ࢭي القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود مع
2 - ZOUAIMIA Rachid," Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique ", 
Revue Idara , n° 26 , 2003,  p. 21.  

  . 63ص اڲي، مرجع سابق، المستقلة ࢭي المجال الاقتصادي والم الإداريةالسلطة القمعية للهيئات  ، عيساوي عز الدين -3
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المجلس الدستوري الفرنسۜܣ بموجب  سْڈا لصلاحياٮڈا القمعية فقد أكدبمناسبة ممار 

  .)1(الطابع غ؈ر القضائي لمجلس المنافسة ىعڴ ،1987جانفي  23قراره الصادر بتاريخ 

ت فكرة تبنّ  بالنسبة للدول الۘܣ مع الإداري لا تطرح أي إشكاللة القكانت مسأ إذا

موقف القضاء فإنه ࢭي باࢮي الدول استوجب الأمر الوقوف عڴى  ،القمع الإداري دستوريا

  من له حق العقاب؟: هو  هالدستوري من المسألة ، ولعل أهم سؤال طرح للإجابة عن

  دارية المستقلةالاع؅راف الدستوري بالسلطة القمعية للهيئات الإ  - 1

 25جب المادة  أعطى المشرّع  الدستوري ࢭي اسبانيا مكانة للعقوبة الإدارية وذلك بمو 

تقغۜܢ بأنّه لا يمكن أن يدان أو يعاقب أي شخص بمناسبة  الۘܣ ،1978من دستور 

ظر الوقت الذي ارتكبت فيه وذلك بالنارتكاب أفعال لا تمثل جريمة أو مخالفة إدارية ࢭي 

وࢭي نفس السياق تحظر الفقرة الثالثة  ،اري المفعول وقت ارتكا٭ڈانوني السص القاإڲى النّ 

، كما تبۚܢ الدستور ال؄رتغاڲي )2(من نفس المادة عڴى الإدارة توقيع العقوبات السالبة للحرية

  .نظام العقوبات الإدارية 1976تور من دس 1فقرة  168ࢭي نص المادة 

  عية للهيئات الإدارية المستقلةبالسلطة القمالاع؅راف القضائي  - 2

لما عرضت مسألة مدى تعارض تخويل هيئة إدارية سلطة توقيع الجزاءات الإدارية مع 

مبدأ الفصل ب؈ن السلطات عڴى المجلس الدستوري الفرنسۜܣ، أجاب بالنفي بموجب 

، ويمكن 1989جويلية 28و  1989جانفي 17القرارين الذين أصدرهما عڴى التواڲي بتاريخ 

شرع وفق القرار الأخ؈ر أن يخول لكل هيئة إدارية سلطة توقيع الجزاءات بشرط أن لا للم

وأن تق؅رن ممارسة سلطة توقيع الجزاء بتداب؈ر لحماية الحقوق  ،تكون سالبة للحرية

، ففي قراره المتعلق بدستورية القانون المتضمّن إنشاء )3(والحرّيات المضمونة دستوريا

                                                 
1- Conseil Constitutionnel, Décision n° 86-224 ,discision du 23 janvier 1987. 

  . 64ص ، نفس المرجعالمستقلة ࢭي المجال الاقتصادي والماڲي،  الإداريةالسلطة القمعية للهيئات  عيساوي عز الدين، -2
3- Conseil Constitutionnel , Décision n° 88-248 , du 17 janvier 1989 et  Décision  n° 89-260,  du 28 
juillet 1989.     
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  )1(248-88أقرّ المجلس بموجب قراره رقم  CSAوالمرئيات  المجلس الأعڴى للصوتيات

ويستشف من  ،)2(صراحة دستورية سلطة الهيئات الإدارية المستقلة ࢭي توقيع العقوبات

  :هذا القرار تكريس المبادئ التالية

عدم تعارض منح سلطة توقيع الجزاءات للمجلس المكلف بضمان ممارسة حرية  -1

  .ࢭي إطار الضرورة  لأداء مهامه مع مبدأ الفصل ب؈ن السلطات الاتصال السمڥي والبصري 

لطات الإدارية المستقلة فقط بل يخص كل سلطة إدارية عدم التّعارض لا يخصّ الس-2

خص المعاقب، بل ستقلة والشلطة المضرورة وجود علاقة سابقة ب؈ن الس ولا يتأسس عڴى

القوان؈ن موجب عليه بس عڴى مخالفة هذا الشّخص للال؅قامات المفروضة تأسي

، )3(وۂي تق؅رب من هذا المنطلق من العقوبة الجنائية ،نظيمات المعمول ٭ڈا ࢭي القطاعوالت

جميع  بأنالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا أكّدت  وࢭي نفس الإطار 

  .)4( الجنائي بالمعۚܢ الواسع للمصطلحالجزاءات الإدارية ۂي جزء من القانون 

وقد أقام المجلس الدّستوري شرط؈ن رئيسي؈ن يجب عڴى الهيئات الإدارية هذا 

 يكون الجزاء أوّلهما أن لا  ،المستقلة اح؅رامهما بمناسبة استعمالها لسلطاٮڈا القمعية

وهو ما  ،اعت؄ر ذلك تعديًا عڴى مجال اختصاص السلطة القضائية سالبا للحرية وإلا 

و الجزاء القضائي، وثانٕڈما وجوب توافر  يشكل الحد الفاصل ب؈ن الجزاء الإداري 

وۂي نفس المبادئ  ،من إعلان حقوق الإنسان والمواطن 8الضّمانات الۘܣ كرّسْڈا المادة 

المكرسة ࢭي القانون الجنائي، وۂي اح؅رام مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات، مبدأ ضرورة 

                                                 
1- Conseil Constitutionnel , Décision n° 88-248 , discision du 17 janvier 1989.     

  :من قانون إنشاء المجلس ࢭي 1-42تتمثل هذه الجزاءات طبقا لنص المادة  -2
  .ء من ال؄رنامج لمدة شهر أو أك؆رزتوقيف قرار منح ال؅رخيص أو ج -
  .تخفيض مدة ال؅رخيص ࢭي حدود سنة -
  .مصاحب لقرار توقيف منح ال؅ّرخيص فرض جزاء ماڲي -
  .سحب ال؅رخيص -

3-  Marie-José Guédon , Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991,  p. 119. 
4- MATSOPOULOU Haritini , op. cit., p. 868.   
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ع إڲى جانب تسبيب قرارات العقوبة مبدأ عدم رجعية القانون وكذا مبدأ اح؅رام حق الدفا

  .)1(فرض الجزاءات وخضوعها لرقابة القاعۜܣ الإداري 

  
ُ
 28بموجب قراره المؤرخ ࢭي  COBقرّ ذلك بخصوص لجنة عمليات البورصة كما أ

مثل مبدأ فصل لا يُ : " ࢭي الحيثية السادسة من القرار أنه  أين قغۜܢ المجلس1989جويلية 

قبة أمام الاع؅راف للسلطة الإدارية الۘܣ تتصرف ࢭي السلطات و لا أيّ مبدأ دستوري آخر ع

وهو نفس المنڍى الذي  ،)2("نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة بممارسة سلطة الجزاء

ح؈ن منحت للمشرّع إمكانية  1967سارت عليه المحكمة الدستورية الألمانية ࢭي سنة 

شرط عدم المساس بالنّواة لكن ب ،تحويل بعض العقوبات الجزائية إڲى عقوبات إدارية

نفس المنهج   1970الصّلبة للقانون الجنائي، كما تبۚܢ القاعۜܣ الدّستوري الإيطاڲي سنة 

، كما )3(بمناسبة الأخذ بفكرة إزالة التّجريم وتحويل العقوبات الجزائية إڲى عقوبات إدارية

لطة القمعية لسع؅راف باتُعت؄ر المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية السبّاقة إڲى الا 

و توقيع عقوبات تشبه تلك الۘܣ يوقعها  ،للهيئات الإدارية المستقلة ࢭي إصدار الأوامر

  .)4(القاعۜܣ الجزائي

  الأساس القانوني للسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة - ثانياً 

ية للقضاء الدستوري للاختصاصات القمعية للهيئات الإدار  ࢭي ظل القبول المشروط

الاختصاصات، وعليه  هالمستقلة كان من اللازم البحث عن م؄ررات قانونية لت؄رير هذ

من يري بوحدة الجزاء أي أن جميع  فمٔڈم ،سڥى الفقه جاهدا لإيجاد م؄ررات لذلك

رير ـالجزاءات ۂي تأديبية، ومن قال بازدواجية الجزاء ب؈ن  العام و التأديۗܣ ومن حاول تب

بط الاقتصادي  إلّا أنّ المجلس الدستوري الفرنسۜܣ من كرة الضهذه السلطة من خلال ف
                                                 

1- GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, 2eme édition,  Montchrestien, 
Paris, 1994, pp. 85- 86. 
2- Conseil Constitutionnel , Décision  n° 89-260,  discision du 28 juillet 1989.    

المسـتقلة ࢭـي المجـال الاقتصـادي والمـاڲي، مرجـع سـابق،  الإداريـةالقمعيـة للهيئـات  السـلطة ، عيساوي عز الدين: أنظر ࢭي ذلك -3
  .وما بعدها 64ص 

  . 211ص ، مرجع سابق، "المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة" ، عيساوي عز الدين  -4
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ڈا بفكرة امتيازات السلطة العامة، عڴى أس اس أن الهيئة خلال إقراره ٭ڈذه السلطة أقرٰ

وتعمل ࢭي  ،ع بسلطة توقيع العقوبات تمارس امتيازات السلطة العامةالإدارية الۘܣ تتمت

، حيث )1(وتتمتّع بسلطة التنفيذ ،فة انفراديةإطار هذه الامتيازات، فتتصرّف الإدارة بص

 الإجراءبذلك القرار لا يظهر رضاه ࢭي هذا  الشخصف ،تتخذ قراراٮڈا بصفة أحادية الجانب

كب؈ر الامتيازات الممنوحة تقليديا للإدارة  وهو ما يشبه إڲى حد ،)2(بالقبول أو بالرفض

التّقليدي القمع الإداري  وصالكلاسيكية، مع الاختلاف الجوهري المتمثل ࢭي أنه بخص

يقتصر منذ وقت طويل عڴى الجرائم الۘܣ توجد فٕڈا صلة محددة وسابقة ب؈ن الذي كان 

جديدة من الإكراه تكون  س أشكاليتكر إڲى أن تمّ  ،السلطة العقابية والشخص المعاقب

ڴى هم مثال عوأ ،رتباطمثل  هذا الا يوجد فٕڈا لا خصوصياٮڈا التدخل ࢭي المناطق الۘܣ 

ل بعض هذه وتخوّ  ترأسها سلطات إدارية مستقلة" ضابطة "ذلك هو وجود سلطات 

إڲى السلطات صلاحيات هامة يمكن أن ت؅راوح ب؈ن سحب أو تعليق التصاريح الإدارية 

ر عن تراجع العقوبات الجزائية ࢭي مجال القانون الجزائي ـتعبفرض جزاءات مالية 

  .)3(للأعمال

حديث عن سلطة إدارية مستقلة إلا أنّه لا يمكن ال  René CHAPUSيري الأستاذ و 

وۂي الإمكانية الۘܣ  ،إذا كنّا أمام هيئة تتمتع ࢭي سبيل القيام بمهامها بسلطة اتخاذ القرار

تؤخذ بالمفهوم الواسع لسلطة القرار، سيما مٔڈا اختصاص إصدار القرار الفردي الذي 

  .)4(يُمنح لها عادة ࢭي نصوصها التأسيسية

  

  
                                                 

المســـــتقلة ࢭـــــي المجـــــال  الإداريـــــة الســـــلطة القمعيـــــة للهيئـــــات ، عيســـــاوي عـــــز الـــــدين:  ر تفصـــــيل ࢭـــــي عـــــرض الموضـــــوع ـأنظـــــر أكثـــــ-1
  .وما بعدها 66ص ، مرجع سابقالاقتصادي والماڲي، 

  . 45ص رجع ، نفس المالمستقلة ࢭي المجال الاقتصادي والماڲي،  الإداريةالسلطة القمعية للهيئات  ، عيساوي عز الدين -2
3- ETOA Samuel, op. cit., p. 359.   
4- CHAPUS René, Droit administratif général , 3eme Edition, Tome 01, Montchrestien , Paris, p. 121.  
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  فرع الثالثال

  بط الإداري ستقلة ࡩي خدمة الضّ المالسلطة العقابية للهيئات الإدارية 

بط الاختصاص العقابي من القاعۜܣ الجزائي إڲى سلطات الضّ  ࢭيتحول ال يصبُّ 

بوجه عام، فالعقوبات التـي  ࢭي خانة إزالة التجريمالمستقلة ࢭي المجال الاقتصادي عموما 

جسد تقليص حجم العقوبات الجزائية ومنه عينة تُ توقعها هذه الهيئات وفق شروط م

أهداف السياسة الجزائية  وذلك تماشيا مع ،من دور القاعۜܣ الجزائي ࢭي هذا المجال الحدّ 

بط الاقتصادي سيكون ت الإدارية المستقلة ࢭي مجال الض، كما أن إنشاء الهيئاالحديثة

جسيد الفعڴي لنظام هذا النظام القانوني من خلال التبدون معۚܢ ما لم يكتمل 

ومنحها الصلاحيات اللازمة للتدخل لتصحيح الأوضاع غ؈ر القانونية الۘܣ ،العقوبات

و٭ڈذا الشكل تتجسد صورة الضبط  ،يتسبّب فٕڈا مختلف المتدخل؈ن ࢭي القطاعات

  .الاقتصادي الۘܣ تختلف درجْڈا من هيئة إڲى أخري 

العقابية للهيئات الإدارية  عڴى ضوء ما تم التوصل إليه أعلاه من كون السّلطة

جريم الۘܣ لا تعۚܣ بأي حال من الأحوال تاج طبيڥي ل؄روز ظاهرة إزالة التالمستقلة ن

الاستبعاد الٔڈائي والمطلق للقاعدة الجزائية من مجال الأعمال عڴى أن يكون ضابطي 

الضرورة والتّناسب القيد المرجڥي عند كل سياسة تجريم تمس هذا المجال الحساس 

، يمكن القول أن غاية السيّاسة العقابية لهذه السلطات ليست النّقل )مجال الأعمال(

التام للقانون الحمائي ࢭي القطاعات المعقدة تقنيا كالمنافسة والبورصة والمناجم والكهرباء 

ظر ࢭي العقاب ما ۂي ࢭي حقيقة الأمر إعادة النوالغاز والاتصالات السّلكية و اللّاسلكية، وإنّ 

  .)1(ئيالجنا

وإذا ما تم البحث عن سبب نقل سلطة العقاب من القاعۜܣ الجنائي إڲى الهيئات الإدارية 

  :المستقلة نجد

                                                 
 .40مرجع سابق، ص  العطور،رنا  -1
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ࢭي الوصمة تتمثل  ،ڈما جانبية بالنسبة للمّْ تدخل القضاء الجزائي ي؅رتب عليه آثار  -

ْڈم الإجرامية التـي ي؅ركها الحكم الجزائي الذي يسجل ࢭي صـحيفة السوابق القضائية للم

شه؈ر بالعون دون إهمال الجانب المتعلق بالت ،)1(سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

انعكاسات ذلك عڴى سمعته ࢭي السوق سواء تجاه الزبائن أو باࢮي المنافس؈ن و  ،الاقتصادي

ة عن إدانة مسبقة واعتبار كل متابعة قضائية عبار  ،ࢭي ظل ضعف مفهوم قرينة ال؄راءة

شكّل هاجسا يفوق هاجس فخطر المتابعة يُ  ،دعوى الجزائيةبغض النظر عن مآل ال

  .)2(العقوبة المحتمل توقيعها من طرف المحكمة 

ابع الاقتصادي بالطابع  الفۚܣ الذي يتطلب نوعا من التخصص تَميُـزُ القضايا ذات الطّ  -

ه إلمامه القاعۜܣ الجزائي نظرا لاستحالة عاوى الآۜܣء الذي يفتقدللفصل ࢭي مثل هذه الدّ 

طيل وهو ما يُ  ،وهو ما يحتم عليه اللجوء لأهل الخبـرة والتخصص ،بجميع التخصصات

بالنظر إڲى أٰڈا القاعۜܣ الجزائي غيـر مؤهل لتقدير الجريمة الاقتصادية ف ـزاع،من عمر النّ 

 ّۚ  حۘܢقتصادية و الاجتماعية و بالآليات الاإذ أنه نادرا ما يكون ملما  ،ܣذات طابع  ف

 ،د فٕڈا القاعۜܣ عن تطبيق النّصوص القانونيةة ۂي الحالات الۘܣ ي؅ردث؈ر ، فك)3(فسيةالن

بات التكميلية المتعلقة بشطب ولا أدل عڴى ذلك الامتناع الواضح عن تطبيق العقو 

خصصة  ة المتّ بطاࢭي ح؈ن أن الهيئات الض ، )4(جل التجاري أو غلق المؤسسة المخالفةالس

كون أكثـر إلماما بالمسائل والإشكالات الۘܣ يث؈رها تدخلها ت بالنظر إڲى تشكيلْڈا ومرونة

، فكان تخويل الهيئات الإدارية سلطات عقابية ࢭي مواجهة المخالفات أفضل من )5(القطاع

  .)6(نصوص جنائية غ؈ر مُفعّلة

                                                 
وعڴـــى  ،الاعتباريـــة بالأشـــخاصالجزائيـــة المتعلقـــة بصـــحيفة الســـوابق القضـــائية الخاصـــة  الإجـــراءاتمـــن قـــانون  646ة أنظـــر المـــادّ  -1

  .هذا النص تم سنه قبل تكريس المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  بل أن، نه لم يتم تفعيلهإالرغم من قدم النص ف
2 -YUVONNE Muller,op. cit. , p. 64.  

المجلـة الأكاديميـة للبحـث ، "بـ؈ن التنـافس و التكامـل : حول العلاقة ب؈ن هيئات الضبط المستقلة والقضـاء " عيساوي عز الدين،  -3
  . 245 ، ص2013، 1، العدد 7بجاية، المجلد ، القانوني 

  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، سابق الذكر 08-04من القانون رقم  41و 38،40أنظر ࢭي ذلك المواد  -4
 .245، ص نفس المرجع، "ب؈ن التنافس والتكامل:  حول العلاقة ب؈ن هيئات الضبط المستقلة والقضاء" عيساوي عزالدين، -5
 .41ص  رنا العطور، مرجع سابق، -6
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ها الدولة ࢭي المجال القضاء الجزائي لا يمكنه تحقيق الغاية الوقائية التـي ٮڈدف ل -

لا ن القاعۜܣ أ، ذلك  تتمثل  ࢭي  ضمان  الس؈ر  الحسن  لهذا  القطاعالتـي  و  ،الاقتصادي

، ࢭي ح؈ن أن سلطات الضبط المستقلة تلجأ أولا إڲى بعد وقوع الفعل المجرم يتدخل إلا 

ع  المشرّ جميع الاختصاصات المخولة لها من قبل الآلية الوقائية وذلك بالاعتماد عڴى 

كما وكذا نظام الاعتماد وغ؈رها من السلطات، راخيص إصدار  الأنظمة، منح ال؅ّ  سلطةك

وذلك بتوجيه  ،تفاقمها قبل أن صلاحية الرقابة الدورية قد تسمح بتصحيح الأوضاع

  .زمةاللّا  تذاراالإع

يمكن الغاية  نفس نّ إردع الفاعل ف من وراء العقوبة إڲىكان القضاء الجزائي ٱڈدف ا إذ -

المستقلة تستعمل  الإداريةقتصادي، فالهيئات ࢭي مادة الضبط الا تحقيقها وبأك؆ر فعالية

   .دعيةأولا الأدوات الوقائية ثم تنتقل إڲى الأدوات الرّ 

فإنّ الغاية  ،دع العام والخاصئية ٮڈدف إڲى تحقيق الر فإذا كانت العقوبات الجزا

المستقلة ࢭي  الإداريةلهيئات انفسها يمكن تحقيقها من العقوبات الإدارية الۘܣ توقعها 

ڈا هذه الهيئات ، بل أن الوقاية من المخالفات تبدو كم؈قة تنفرد ٭جال الاقتصادي والماڲيالم

فعالية عڴى وهو ما جعل مٔڈا أك؆ر  ،بط الاقتصاديمقارنة بباࢮي الطرق ࢭي مجال الض

وۂي تؤدي الوظيفة  المستقلة الإداريةلهيئات ا ظرية، فتظهر الأقل من الناحية الن

ڈا تعط ،العقابية ّٰ ي درسا لكل عون اقتصادي، أي سوف تطبق الآۜܣء نفسه عڴى كل وكأ

  .)1(من يرتكب تلك الأفعال

ة  الفصل ࢭي المنازعات بالنظر إڲى أهمي ق بسرعةذا ولا يمكن إهمال الجانب المتعله

فقمع " الوقت يقابله المال " ذلك ࢭي مجال الأعمال الذي يتم؈ق بالحركية ࢭي ظلّ قاعدة 

ار م؈قة يفتقدها ٔڈا ووضع حدّ لاستمرار الفعل الضة أو الوقاية مالمخالفات الاقتصادي

ࢭي ح؈ن بالإمكان تحقيق ذلك عن طريق العقوبة الإدارية الۘܣ تجد فعاليْڈا ࢭي  ،القضاء

  .صرف غ؈ر المشروعالقرار بالشّكل الذي يضع حدا للتسرعة اتخاذ 
                                                 

  .42، ص نفس المرجع رنا العطور ،  -1
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المرتكب والإساءة إڲى  عن إعادة التوازن ب؈ن الفعلتُع؄ر العقوبة ࢭي فقه القانون ف

وقّعها الهيئات الإدارية المستقلة ࢭي المجال؈ن المجتمع، ويلاحظ أن العقوبة الۘܣ تُ 

والۘܣ ٮڈدف إڲى  ،اق؅را٭ڈا من العقوبات الجزائية ي تمتاز بالشدّة لحدالاقتصادي والماڲ

  .)1(استعادة النّظام

الأعمال هو إيجاد حلول غ؈ر  يبدو جليّا أن الهدف الأساسۜܣ من وراء إزالة تجريم قانون 

، بالاعتماد عڴى السلطة العقابية إذ لا يمكن الفصل ب؈ن )2(مألوفة ࢭي القانون التقليدي

السلطة العقابية والضّبط الاقتصادي، فالهيئات الإدارية المستقلة تتصدّى مباشرة لكل 

  .)3(وازن خرق لقواعد القطاع المراد ضبطه بواسطة توقيع العقوبات فتسمح بعودة التّ 

لسلطة إنّ ظاهرة إزالة التجريم ۂي تقنية تخدم الضبط الاقتصادي وتسمح بتأقلم ا

فهذه الظاهرة تب؈ن أن القاعۜܣ الجنائي ما زال يتدخل لمعاقبة المخالفات  ،العقابية

  .)4(الاقتصادية ويمكن أن يتدخل ࢭي ممارسات يتدخل فٕڈا العقاب الإداري 

  المطلب الثاني

  ةلعقابية الممنوحة للهيئات الإدارية المستقلّ مرونة السلطة ا

  ع دائرة العقابيتوس ࡩيثر ذلك وأ

هل من الناحية الموضوعية القبول بإسناد جهات غ؈ر الجهاز القضائي لم يكن من الس
 ،الكل الذي حصل به هذا الانتقات عڴى الأعوان الاقتصادي؈ن بالشصلاحية توقيع العقوب

ائدة داخل النظام القانوني بق مع الأنظمة العقابية السوالذي إن لم يتم تطابقه المس
غلو العقابي للدولة فإنه لا محالة ست؅رتب عنه نتائج غ؈ر مرغوبة، ونقصد من وراء ذلك 

                                                 
1- PETTIT Laurent ," Les sanctions au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme", Archive de La Politique Criminelle , n° 07, 1984, p.147. 

 . 7ص  ،1986 الإسكندرية ، ،عارفمنشأة الم ،قويمالتّ علم الوقاية و  ،رمسيس ٭ڈنام -2
  .41مرجع سابق، ص  العطور،رنا  -3

4- Conseil d’Etat, Section des rapports et des études, Les pouvoirs de l'administration dans le 
domaine des sanctions, La documentation française, Paris, 1995.    
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إڲى جانب ازدواجية )  الفرع الأول (  العقوبات الصادرة عن الهيئات الإدارية المستقلة
ب عنه أوضاع الجنائي الذي قد ي؅رت ال؇قاعات ب؈ن الاختصاص الإداري واختصاص القضاء

هو ما يستوجب عرض و  ،)الثانيالفرع (غ؈ر مألوفة يكون ضحيْڈا العون الاقتصادي 
  ) .الثالثالفرع ( موقف القضاء من المسألة  

  الفرع الأول 

  مظاهر غلوّ العقوبات الصادرة عن الهيئات الإدارية المستقلة

جريم منذ مطلع سبعينيات القرن الماعۜܣ  تبعد قبول أغلب التشريعات بظاهرة إزالة ال

الهيئات الإدارية المستقلة  شهدت العقوبات الإدارية اتساعا سيما مع تكريس نظام 

اسة ࢭي من أجل تنظيم بعض القطاعات الحس لة إڲى الضابطةوتحول الدولة من المتدخ

يعات المقارنة فالمشرع الجزائري وࢭي ظل مسايرته للتشر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، 

ة ࢭي مجال الأعمال النظر للعدد المعت؄ر لسلطات الضبط المستقلشريع الفرنسۜܣ وبسيما الت

بعد إڲى درجة الاقتناع  ولو أن الأمر لم يرق  ،جريمعزل نفسه عن ظاهرة إزالة التلم يَ 

ي شريعية الدولية ࢭنّصوص مُسايرةً للحركية التنقلًا لل بالظاهرة وربما لا يعدو ذلك إلا 

مجال إزالة تجريم قانون الأعمال، حيث تم إنشاء عدة سلطات إدارية مستقلة وتم منحها 

ع الاقتصادي عن طريق مراقبة  مهام تتلاءم مع الدور الجديد للدولة ࢭي ضبط القطا

مما استوجب تخويل هذه الهيئات سلطة عقابية كانت  ،وق وتنظيم مختلف المصالحالس

ڲى وقت قريب، ومن المجالات الۘܣ شملْڈا هذه الحركية من اختصاص القاعۜܣ الجزائي إ

، )3(، البورصة)2(، المجال المصرࢭي)1(ال؄ريد والمواصلات السّلكية واللاسلكيةالتّشريعية 

بالنظر لعدم قدرة الأساليب التقليدية ࢭي ، الخ...  )5( النشاط السمڥي البصري ، )4(المنافسة

                                                 
ر .يحدد القواعد العامة المتعلقة بال؄ريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، ج،  2000أوت  05مؤرخ ࢭي  03- 2000قانون رقم  -1

 .، معدل ومتمم2000أوت  06صادر بتاريخ  48عدد 
   .سابق الذكر تعلق بالنقد والقرض، الم 11- 03أمر رقم  -2
 . سابق الذكر ،ببورصة القيم المنقولة المتعلق-93مرسوم  تشريڥي رقم  -3
 .سابق الذكرلق بالمنافسة، المتع 03- 03ر رقم أم -4
 .2014مارس  23بتاريخ صادر  16 ر عدد.يتعلق بالنشاط السمڥي البصري، ج ،2014فيفري  24مؤرخ ࢭي  14-14قانون رقم  -5
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ل الهيئات الإدارية المستقلة سلطة توقيع وِ خع يُ ضبط هذه القطاعات مما جعل المشرّ 

راس ـ؅رجم نوعا من الاحتالاستعانة بالهيئات الإدارية المستقلة يُ  أنّ  عڴى اعتبار  ،العقوبات

  .)1(الشك تجاه القاعۜܣو 

 ،الاختصاصات القمعية لسلطات الضبط المستقلة نتاج لظاهرة إزالة التجريم عدّ تُ 

واستبدال  ،للقاعۜܣ الجنائي لصالح هيئات أخرى تعۚܣ إزاحة السلطة القمعية  ܣالۘو 

الۘܣ تصدرها ࢭي سبيل آداء مهامها، كما أن  ،)2(العقوبات الجنائية بالعقوبات الإدارية

تخصّصها وقر٭ڈا من المتعامل؈ن ࢭي المجالات المخصصة لها يسمح بإصدار قرارات أك؆ر 

  .)3(موضوعية وفعالية

ࢭي النظام العقابي المسند ظاهرة مال سمة الأع ࢭي مجالة العقوبات المالي عت؄ر تُ 

خصوصية تم؈قها عن تلك الصادرة عن تعرف  وهو ما جعلها ،للسلطات الإدارية المستقلة

في   بعض الحالات قام المشرع بتقييد سلطة الهيئات المختصة ࢭي ف الجهات القضائية،

وهو الات الأخرى المالية حيث تم تحديدها بموجب القانون، وࢭي بعض الح تقدير العقوبة

منح المشرع سلطة تقديرية واسعة لسلطات الضبط المستقلة ࢭي تحديد الوضع الغالب 

  .الأقظۜܢ للعقوبة مبلغ الغرامة المالية ࢭي حدود الحدّ 

تقديرية ࢭي تحديد  المستقلة سلطة الإداريةن المشرع السلطات مكّ  وࢭي حالات أخرى 

هذه  تعتمدها ࢭي تقدير مبلغ الغرامة، اي؈ر المالية، حيث وضع لها عدة معمبلغ الغرامة 

الصفقة، معيار قيمة الرأسمال معيار رقم الأعمال، معيار مبلغ  المعاي؈ر يمكن أن تأخذ

  . معيار مبلغ المغنم المحتمل  تحقيقهو  )4(الأدنى

                                                 
 1 -  TEITGEN-COLLY (C )," Les Autorités administratives indépendantes : histoire d'une 

institution", Les A A I, Presse Universitaires de France , Paris, 1988, p. 40.     
، ص مرجـــع ســـابق  ،"كامـــلبـــ؈ن التنـــافس والتّ  ،حـــول العلاقـــة بـــ؈ن هيئـــات الضـــبط المســـتقلة والقضـــاء"، عيســـاوي عـــز الـــدين -2

239. 
   وني، ـــــــــالقان للبحــث   الأكاديميــة  المجلــة، "اختصــاص مجلــس النقــد و القــرض ࢭــي مــادة القــرارات الفرديــة " محمــودي ســم؈رة،  -3

 .511ص  ، 2016،الثاني، بجاية  العدد   ،14المجلد 
  . 118عيدن رزيقة، مرجع  سابق، ص  -4
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لسلطات الضبط لة مختلف الصّلاحيات القمعية المخو  وعليه نستعرض تباعا

  .اٮڈا للوقوف عڴى مم؈ق  المستقلة

  الصلاحية المخولة للهيئات الإدارية المستقلة ࡩي ممارسة الرقابة -أولًا 

ع خولها المشر  ،جزاءات إدارية تدخل الهيئات الإدارية المستقلة عن طريق بلق

صلاحيات قبلية تصبّ ࢭي إطار الرقابة السابقة بما يسمح بالوصول إڲى المخالفات إن 

هذه الصلاحيات إڲى حدّ  التداب؈ر اللازمة، وتشبهوعڴى ضوء ذلك يمكٔڈا اتخاذ  ،وجدت

ࢭي المجال الجزائي سواء من خلال التّفتيش أو التحقيق وكذا  كب؈ر التحقيق الابتدائي

  .اتخاذ التّداب؈ر الفورية الإجرائية بحق المخالف؈ن

   التّفتيش والتّدقيق - 1

 .لة لها قانوناام المخو حيات واسعة ࢭي إطار المهتتمتع الهيئات الإدارية المستقلة بصلا 

ومن أبرزها التّفتيش والتّدقيق الذي ينصب عڴى كل الوثائق والسّجلات الورقية 

ومن ب؈ن السلطات الإدارية الۘܣ تتمتع ٭ڈذه الصلاحيات ، والالك؅رونية والبيانات البنكية 

  .  )2(ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة )1(اللجنة المصرفية، مجلس المنافسة 

  سماع الأقوال حقيق و التّ  -2

التحقيق بعد عملية التّفتيش والتدقيق قد تبقى بعض الأمور غامضة مما يستدڤى 

فة، وهو ما مة من الإجراءات توڌي بوجود شّڈة المخالوۂي مرحلة متقد ،بشأن ذلك

 وذلك من أجل تحديد الشخص ،شخص يفيد التحقيق يستدڤى سماع أقوال كل

حفظية أو التحض؈رية الۘܣ تؤدي إڲى العقاب، وقد يشمل  جراءات التالمسؤول أو اتخاذ الإ 

  . )3(التّحقيق سماع الشهود و الخ؄راء من ذوى الاختصاص

                                                 
  . سابق الذكر، المتعلق بالنقد و القرض  11-03وما بعدها من الأمر رقم  105أنظر المادة  -1
  . سابق الذكر، المتعلق ببورصة القيم المنقولة  10-93رقم وما بعدها من المرسوم التشريڥي  35أنظر المادة  -2
  . سابق الذكر، المتعلق بالمنافسة  03-03وما بعدها من الأمر رقم  50أنظر المادة  -3
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  التداب؈ر الفورية و الإجراءات المؤقتة  - 3

خول القانون للهيئات الإدارية المستقلة صلاحية اتخاذ تداب؈ر فورية و إجراءات مؤقتة 

ڴى النحو الذي ولة قانونا وۂي تصب ࢭي الشق المتعلق بالوقاية عࢭي حدود صلاحياٮڈا المخ

  .يتم تفصيله لاحقاً 

  فرض تداب؈ر إدارية بحق المخالف؈ن لأحكام القانون و الأنظمة و التعليمات - 4

واسعة للاتخاذ التداب؈ر الإدارية بحق  بصلاحيات تتمتع الهيئات الإدارية المستقلة

يمكن اتخاذها  برز التداب؈ر الإدارية الۘܣولعل من أ. نظمة المخالف؈ن لأحكام القانون و الأ 

 مر للشخص المخالف خلال المدة الۘܣإصدار أ،  نشر نتائج التحقيق : بحق المخالف 

راءات فة أو التسبب بارتكا٭ڈا أو اتخاذ إجلبالتوقف عن ارتكاب المخا السلطةحددها ت

إزالة الآثار الناجمة عن ارتكاب  إڲى جانبڲى ارتكا٭ڈا تحض؈رية من شأٰڈا أن تؤدي إ

  .المخالفة

هم الآليات وأ من ب؈ن أشهر  ذاراتالإنامة و كما تعت؄ر آلية توجيه الملاحظات الع

الإنذار يعد إجراء وقائي الهدف منه ف،  تتمتع ٭ڈا الهيئات الإدارية المستقلة الرقابية الۘܣ

ن قبل ع المخالف للقانو الوض لفت نظر العون الاقتصادي لتدارك النقائص أو تصحيح

" ر نذاإ" وعادة ما يكون الإنذار ࢭي شكل محرر يحمل عبارة  ،ڲى توقيع العقوباتاللجوء إ

يوجه إڲى العون الاقتصادي مع المطالبة بالال؅قام بالنظم و القوان؈ن ࢭي أجل تحدده الجهة 

  .ا ضرر فعڴيلا ينتج عٔڈ ܣوهو عادة إجراء يخص المخالفات البسيطة الۘ،مصدرة الإعذار 

يث تذكر أو تنبه السلطة ح، لاعذارات فتخص الحالات التعاقديةأما بالنسبة ل

لمحددة العون الاقتصادي المعۚܢ بالمخالفة بالال؅قامات المفروضة عليه و االضابطة 

للجنة  المتعلق ببورصة القيم المنقولةإذ خول القانون ، بموجب القوان؈ن و الأنظمة
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مر الشركات بنشر استدراكات فيما إذا لوحظت حالات سهو ࢭي أن تأعمليات البورصة 

  .)1(الوثائق المنشورة أو المقدمة

و نذكر  ،تصدرها اللجنة المصرفية الإشارة إڲى الاعذارات الۘܣأيضاً يمكن  ࢭي هذا الإطار  

من طرف اللجنة   BCIA و التجاري الموجه للبنك الصناڤي  قرار التأنيبمن ذلك 

ها عدم سِ أوعڴى رَ  ،جملة من المخالفات المرتكبة من طرف البنكي تضمن والذ  ،المصرفية

عدم  و عدم اح؅رام مواعيد إرسال الوثائق التنظيمية الدورية ، سب الاح؅رازية اح؅رام النِ 

المرتكبة من  وقد كانت هذه المخالفات )2(الخ... تطابقية تحرير رأس المال المكتتب نقدا 

ات تتلائم مع ويظهر من خلال هذا أن هذه الآلي ،بتصفيتهالأمر  سبباً ࢭيطرف البنك 

التدخل عن وهو ما يم؈قها  ،لا تتماءۜܢ مع اللجوء المباشر للجزاء اعتبارات الضبط الۘܣ

  .بواسطة القاعدة الجزائية ࢭي المجال الاقتصادي 

لمستقلة صلاحية توجيه الأوامر وإڲى جانب الاعذارات خول المشرع للهيئات الإدارية ا

لأٰڈا تفرض عڴى العون الاقتصادي المخالف القيام أو  ،من الاعذاراتوۂي أك؆ر صرامة 

  .الامتناع عن إتيان فعل مع؈ن أو تصحيح بعض الأوضاع 

  الصلاحيات التنازعية المخولة للهيئات الإدارية المستقلة  - ثانياً 

تم إخراجها  الۘܣ )3(فكرة الاختصاص التنازڤي الصلاحيات القمعية و التحكيمية تشمل

وقد كان إسناد ، من المجال الوظيفي للقاعۜܣ الجزائي لفائدة السلطات الإدارية المستقلة 

الهيئات الإدارية المستقلة من فرض سلطان مثل هذه الاختصاصات ࢭي سبيل تمك؈ن 

بل أن هذه الصلاحيات أصبحت من صميم نظام الضبط ، القانون ࢭي مجال اختصاصها

ذه العقوبات ب؈ن عقوبات مالية تصيب الذمة المالية للعون وتتنوع ه ،الاقتصادي

                                                 
  . سابق الذكر، المتعلق ببورصة القيم المنقولة  10-93من المرسوم التشريڥي رقم  35المادة  -1
 . غ؈ر منشور ، م وبدون تاريخ بدون رق، قرار اللجنة المصرفية  -2
الكهربــــاء             ، قطــــاع البورصــــة : اعتـــــرف المشــــرع لــــبعض الهيئــــات الإداريــــة بســــلطة إجــــراء التحكــــيم ࢭــــي بعــــض القطاعــــات وۂــــي  -3

 . والغاز، ال؄ريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و النشاط السمڥي البصري 
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ڲى حد ما العقوبات التكميلية ࢭي المادة لمخالف و عقوبات غ؈ر مالية تشبه إالاقتصادي ا

وقد يتم اللجوء إلٕڈا مباشرة عند إثبات المخالفات أو بعد عدم الامتثال ،  الجزائية

وهو ما يطرح السؤال حول  ،يرية للهيئةللاعذارات و الأوامر ويخضع ذلك للسلطة التقد

المعيار القانوني لاستعمال إجراء قبڴي أو اللجوء مباشرة للعقوبة مما يجعل من مسألة 

ڲى الانتقاص من مصداقية قد يؤدي ࢭي ٰڈاية المطاف إ ،شكو المرونة هذه موضع تساؤل 

  .وقيع الجزاءالهيئة و التشكيك ࢭي مراعاة المساواة ب؈ن الأعوان الاقتصادي؈ن ࢭي ت

  :ࢭي المخولة للهيئات الإدارية المستقلة هذا وتتمثل الجزاءات

  العقوبات المالية - 1

، الفتلحق الذمة المالية للشخص المخ العقوبة الۘܣ تلك عرف العقوبة المالية أٰڈاتُ 

ڲى الدولة إر مبلغا من المال يُدفع ـإذ تعتب، تعد عقوبة جزائية فهܣ تتلاࢮى مع الغرامة الۘܣ

  .عن طريق الخزينة العمومية

وتن؅قع من ذمته المالية ، من أهم مم؈قات العقوبة المالية أٰڈا تمس الشخص المقصر 

 ،مبلغا من المال مقابل الفعل الذي ارتكبه تماما كما هو  الشأن بالنسبة للقانون الجزائي

فإذا كانت ، ولكن يظهر الاختلاف ب؈ن المجال؈ن الجزائي و الاقتصادي ࢭي مقدار الغرامة 

الغرامة الجزائية محددة مسبقا ࢭي القوان؈ن الجزائية بالحد الأقظۜܢ فإن قانون الضبط 

  .)1(يجب عڴى المخالف دفعها معاي؈ر أخرى لحساب الغرامات الۘܣ الإداري يعرف

توقعها السلطات الإدارية المستقلة عڴى المخالف  والغرامات المالية الإدارية الۘܣ 

، لدولةأن مآلها الٔڈائي هو خزينة ا يتحكم ٭ڈا الجهات القضائية ࢭ ۘܣه مع تلك التتشاب

ختلف عن إلا أٰڈا ت، فرضها مقيدة ضمن الحدود المقررة لها  وغالبا ما تكون سلطْڈا ࢭي

إلا ، جميع الحالات ازية تقرير توقيفها فهܣ  نافذة ࢭيعدم جو  تلك الصادرة عن القضاء ࢭي

  .حق ࢭي الطعن أمام القضاء الإداري المخالف الأن النصوص عادة ما تخول العون 
                                                 

 . 45رنا العطور ، مرجع سابق، ص  -1
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المجال المتعلق بقانون الأعمال تأخذ الغرامات المالية ح؈قا كب؈را من مجال الجزاء  وࢭي

و التشريع ، ة المستقلة أو الإدارة التقليديةسواء كان مصدرها السلطات الإداري ،الإداري 

ه النصوص القانون المتعلق ومن أبرز هذ، ائري ثري ٭ڈذا النوع من العقوباتالجز 

 لس المنافسة باعتباره سلطة ضبط ࢭيمنه لمج 2فقرة  45أين خولت المادة  ،بالمنافسة

يحددها عند  إما نافذة فورا أو ࢭي الآجال الۘܣ ،وبات ماليةهذا المجال صلاحية توقيع عق

ات فإما من نفس القانون مقدار الغرام 62إڲى  56وبينت المواد من ، عدم تطبيق الأوامر

أو  ،)1(الجزائرم الأعمال من غ؈ر الرسم المحقق ࢭي من مبلغ رق % 12تكون نسبية لا تتجاوز 

إڲى ، ة ب؈ن حدين أدنى و أقظۜܢكما قد تكون الغرام، 61حالات أخرى حسب المادة  ࢭي  7%

من نفس  59و  58المادت؈ن نص  عن أيام التأخ؈ر الوارد ذكرها ࢭي جانب الغرامة الْڈديدية 

  .قانون ال

الاع؅راف بأنه لا يوجد ࢭي  عڴى كل حال وࢭي هذا الصدد يري جانب من الفقه بضرورة 

شأٰڈا ࢭي  المنافسةلأن الجزاءات الۘܣ يفرضها مجلس  ةتجريم حقيقي إزالةهذه الحالة 

ذلك شأن جميع الجزاءات الإدارية ۂي جزء من القانون الجنائي بالمعۚܢ الواسع 

، كما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق ن عٔڈا قاض جنائيوإن لم يعل حۘܢ ،للمصطلح

،  يجب الاع؅راف بأن الغرامات المدنية أنه وعڴى هذا النحو ، الإنسان مرارا وتكرارا

شكل من أشكال التجريم ي وۂ ، ۂي عقوبات شديدة بلا شكتبعا لرقم الأعمالالمحسوبة 

منوحة ࢭي سياق الإجراءات المقنع، دون تمكن الخصوم من الاستفادة من الضمانات الم

  .)2(الجنائية 

المتعلق بالتوقيع و التصديق  04 -15من القانون رقم  64كما تنص المادة 

 200.000تمنح السلطة الاقتصادية توقيع عقوبة مالية  ت؅راوح ب؈ن  الۘܣ )3(الالك؅روني؈ن
                                                 

المعـدل و المـتمم للأمـر ،  2008جـوان  25مـؤرخ ࢭـي  12 -08بموجب القانون رقم  56قبل تعديل المادة .   %7نت لا تتجاوز كا -1
 .2008جويلية  2صادر بتاريخ ،  36ر  عدد . ج، و المتعلق بالمنافسة  2003جويلية  19المؤرخ ࢭي  03-03رقم 

2- MATSOPOULOU Haritini , op. cit. , pp. 9 et 11  . 
ر عــدد .ج، الالك؅ــروني؈ن يحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بــالتوقيع و التصــديق، 2015فيفــري  1مــؤرخ ࢭــي  04-15رقــم  قــانون  -3
 .  2015صادر بتاريخ ،  6
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؅رامه حالة عدم اح مؤدي خدمات التصديق الالك؅روني ࢭيدج عڴى  5.000.000دج إڲى 

علٕڈا من طرف أحكام دف؅ر الأعباء أو سياسة التصديق الالك؅روني الخاصة به و الموافق 

 )1(المتعلق بالنشاط السمڥي البصري  04-14كما نص القانون رقم ، السلطة  الاقتصادية

من رقم الأعمال المحقق خارج  %5و  %2عڴى عقوبة مالية  ب؈ن منه  98بموجب المادة 

 مڥي البصري تصال السّ الاالمعنوي المرخص له باستغلال خدمة  الرسوم عڴى الشخص

  .الأجل المحدد من  سلطة ضبط السمڥي البصري  ࢭي للإعذار الذي لم يمتثل 

ع لسلطة ضبط السمڥي البصري صلاحية فرض غرامات مالية ي؅راوح كما خول المشرّ  

عمال المحقق خارج مبلغها حسب معيار رقم الأعمال ب؈ن اثن؈ن وخمسة بالمائة من رقم الأ 

أو حسب مبلغ الدينار  ،غلق محسوب عڴى ف؅رة اثۚܣ عشر شهراالرسم خلال آخر نشاط مُ 

  .يكن هناك نشاط سابق الذي يستوجب ألا يتجاوز مبلغها مليوني دينار إذا لم

رامات مالية مساوية عڴى  ࢭي المجال المصرࢭي أقر المشرع للجنة المصرفية تسليط غو

أو  ،لزم البنك أو المؤسسة المالية بتوف؈ره ضد البنوكالذي يُ  ،الأدنى سماللرأاالأك؆ر 

خل بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة المؤسسات المالية التـي تأتي بفعل يُ 

  .)2(بنشاطهم 

عن ڲى لجنة تنظيم عمليات البورصة لإصدار العقوبات التأديبية ويرجع الاختصاص إ

المحتمل أو تساوي مبلغ المغنم  ،ن دينارلية تقدر بعشرة ملاي؈تسليط غرامة ماطريق 

تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب عڴى الوسطاء ࢭي عمليات البورصة ࢭي  حالـــة  ارتكا٭ڈــم  

شق لا بأس  ىمع الإبقاء عڴ، )3(علٕڈم شريعية أو  التنظيمية  المطبقة مخالفة  للأحكام  الت

 163العقاب عن الجنح المنصوص علٕڈا بنص المادة به من صلاحية القاعۜܣ الجزائي ࢭي 

وهو نفس الوضع ࢭي  ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10- 93من المرسوم التشريڥي رقم 

                                                 
 . سابق الذكر، علق بالنشاط السمڥي البصري المت 04-14قانون رقم  -1
  .سابق الذكر، تعلق بالنقد والقرضالم القانون  من  114أنظر المادة  -2
  .الذكر  علق  ببورصة القيم المنقولة، سابقالمت 10-93المرسوم التشريڥي رقم  من  55أنظر المادة  -3
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ڲى جانب لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة شريع الفرنسۜܣ أين يتقاسم القضاء إالت

      رقم م التشريڥيمهمة ممارسة السلطة القمعية بخصوص المخالفات لأحكام المرسو 

  .طبقة لهو النصوص التنظيمية الم 10- 93

أقر المشرع للجنة الإشراف عڴى التأمينات تسليط غرامات مالية ࢭي مجال التأم؈ن،   أما

أو إعادة التأم؈ن وفروع شركات التأم؈ن الأجنبية ࢭي حال ارتكا٭ڈا /عڴى شركات التأم؈ن و

دة عڴى سبيل المثال تنص الماف ،)1(المعمول ٭ڈا لمخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية

أو إعادة التأم؈ن /تتعرض شركة التأم؈ن و"  :عڴى أنهمكرر من قانون التأمينات  245

رة التأمينات الإجبارية المنصوص علٕڈا ـوفروع شركات التأم؈ن الأجنبية الۘܣ تخالف تسعي

رقم الأعمال الشامل للفرع المعۚܣ من   %1أعلاه، لغرامة لا يمكن أن تتعدى  233ࢭي المادة 

   ."....المحسوب عڴى السنة المالية المقفلة 

الكهرباء والغاز ضبط  ࢭي مجال الكهرباء والغاز،  أقر المشرع للجنةوعڴى نفس المنوال  

الفارطة للمتعامل مرتكب من رقم أعمال السنة   %3مالية ࢭي حدود تسليط غرامات 

ࢭي حالة العود، دون أن   %5د ج، ويرفع إڲى  5.000.000دون أن يفوق مبلغ  ،المخالفة

د ج عڴى كل متعامل لا يحتـرم القواعد المتعلقة بتموين  10.000.000يفوق عشرة ملاي؈ن 

من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع  141الزبائن بالكهرباء  والغاز المحددة بنص المادة 

  . )2(الغاز بالقنوات 

 نن الاقتصادي؈ان تولد ࢭي نفوس الأعو ألعقوبات فإٰڈا كافية بڲى حجم هذه ابالنظر إ

 أعئڈم ذلك الكم من الغرامات الۘܣنصب  فتجعلهم يضعون  ،الآخرين نوعا من الردع

فيختارون طريق اح؅رام التشريعات ، تلك الأفعال اسوف توقع علٕڈم إذا ما ارتكبو 

   .)3( الأنظمة بدل خرقها مما يدل عڴى جدية الْڈديدو

                                                 
  .الذكر  بالتأمينات، سابقالقانون المتعلق من  2فقرة  241أنظر المادة  -1
  . الذكر  سابقبالكهرباء وتوزيع الغاز  بواسطة القنوات، المتعلق القانون من  148أنظر المادة  -2
 . 42رنا العطور ، مرجع سابق، ص  -3
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  )الجزاءات الإدارية المانعة أو المقيدة للحقوق (العقوبات غ؈ر المالية  - 2

اختلاف طبيعْڈا  رية عڴىب عقوبة الغرامة خول المشرع السلطات الإداانج إڲى

أين منحها صلاحيات تتعلق مباشرة ، الشق المتعلق بمجال الأعمال صلاحيات واسعة ࢭي

شاقا بالمقارنة توقيع هذه الجزاءات يبدو  يࢭ و لهذا فإن ت؄رير سلطْڈا ،اطبممارسة النش

ولعل مرد هذا التخوف من منح الإدارة توقيع  ،)1(إدارية مالية بفرض جزاء  بت؄رير سلطْڈا

توقيع هذه  ڈا ࢭي٭تتمتع  لسلطة التقديرية الواسعة الۘܣمثل هذه العقوبات هو ا

وهو ما  ،لها من عقوباتبالنظر إڲى عدم حصر المشرع بدقة كل مخالفة وما يقاب، الجزاءات

ومن أبرز  ،يفتح المجال للحديث عن عدم مراعاة المساواة ب؈ن الأعوان الاقتصادي؈نن

  :ࢭي هذا المجال الجزاءات 

  سحب ال؅رخيص أو الاعتماد -أ

عن ، قتصاديةالحريات الا عڴىبشكل كب؈ر  إڲى التضييقالضبط الاقتصادي  أدى

لطابع الحمائي أو حساسية القطاع المعۚܣ يستدعٕڈا أحيانا ا طريق التدخلات الۘܣ

وبالتاڲي كلما تقربت هيئة الضبط من الأعوان الاقتصادي؈ن الخاضع؈ن للضبط  ،بالضبط

  .)2(بالتنظيم و الضبط كلما قلت نسبة حريْڈم ࢭي القطاع المعۚܣ

شد العقوبات قسوة بالنظر إڲى أنه يعۚܢ إٰڈاء نشاط عت؄ر سحب ال؅رخيص من أيُ 

التشريع الجزائري ما  ومن تطبيقات هذه العقوبة ࢭي، ة ٰڈائيةصادي بصور العون الاقت

يمكن لغرفْڈا  الۘܣلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الأحكام المتعلقة بنصت عليه 

أو جزء منه  ،التأديبية أن تُوقع عقوبات تمس النشاط الم۶ܣ للوسطاء كحظر النشاط كله

ماد كما يمكن لها أن تصدر عقوبات تأديبية كالإنذار أو سحب الاعت، بشكل ٰڈائي ومؤقت 

  . )3(و التوبيخ
                                                 

 . 244ص ، مرجع سابق، أم؈ن مصطفي محمد  -1
 . 516ص ،  مرجع سابق ، محمودي  سم؈رة  -2
 .الذكر سابق، المتعلق ببورصة القيم المنقولة  10-93من المرسوم التشريڥي رقم  55المادة  -3
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 ن تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشآتكما يمكن للجنة ضبط قطاع الطاقة أ

أو اتخاذ تداب؈ر تحفظية إذا  ،لال ٰڈائيالها أن تسحب رخص الاستغ لف؅رة محددة كما

عن عدم اح؅رام القواعد  كما لها صلاحية فرض عقوبات إدارية، ذلك اقتغۜܢ الأمر 

  . تعويضات الواجب دفعها للمسْڈلك؈نالمعاي؈ر وكذلك الو 

ية سحب الرخصة إذا لم كانالمشرع إم هاخول فقدسلطة ضبط قطاع الاتصالات أما 

دف؅ر الشروط المتعلق بإقامة الشبكات العمومية  يࢭيح؅رم صاحّڈا الآجال المحددة 

  .)1(خدمة الهاتف ر ف؈تو لال واستغ ،للمواصلات السلكية واللاسلكية

قانون النقد و القرض هو  الأخر خول مجلس النقد و القرض صلاحية اتخاذ قرار سحب 

  : )2(الاعتماد ࢭي الحالات الآتية

بطلب من المؤسسة المصرفية ࢭي حال رأت عدم قدرٮڈا عڴى فرض نفسها ࢭي السوق  -

  ،التنافسية أو لأي سبب آخر 

عدم ، لۘܣ عڴى أساسها منح الاعتماد قائمةم تعد الشروط ابصورة تلقائية ࢭي حال ل -

 6شهرا أو حالة التوقف عن النشاط موضوع الاعتماد لمدة  12استغلال الاعتماد لمدة 

  .أشهر 

أما بالنسبة للجنة المصرفية فإٰڈا تكون مختصة بوصفها السلطة الضابطة ࢭي المجال 

أو المؤسسات المالية بأحد الأحكام  ،البنكي بسحب الاعتماد ࢭي حالة إخلال البنوك

أو حالة عدم الإذعان للاعذارات و الملاحظات  ،التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطها

  .)3(الموجهة له

                                                 
، قواعـــد العامـــة المتعلقـــة بال؄ريـــد وبالمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكيةللحـــدد الم 03-2000قـــانون رقـــم المـــن   37أنظـــر المـــادة  -1

 .سابق الذكر 
 .سابق الذكر، المتعلق بالنقد و القرض  11-03من الأمر رقم  95أنظر المادة  -2
 .سابق الذكر، المتعلق بالنقد و القرض  11-03من الأمر رقم  114أنظر المادة  -3
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 ،لقرضظهر هذه الأحكام التداخل الحاصل ࢭي الاختصاصات ب؈ن مجلس النقد و اتُ 

 بالنسبة للمجلسلة سحب الاعتماد كإجراء ضبطي اللجنة المصرفية بخصوص مسأو 

لة التنازع ࢭي الاختصاص الايجابي ب؈ن طرح مسأمما قد يَ ، كإجراء تأديۗܣ بالنسبة للجنةو 

وما ي؅رتب عنه من انعكاسات بالنسبة للبنوك  ،مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية

إذا  وࢭي هذا الإطار يري الأستاذ زوايمية رشيد أن مجلس الدولة مدعو، و المؤسسات المالية

نوايا الجهاز عن ، ڲى ضرورة البحث ࢭي ظروف القضيةما تم إخطاره ࢭي قضية كهذه إ

  .)1(ڲى توقيع عقوبة مخفية جل عدم توجهه إالقرار الصادر من أ المصدر وكذا أهداف

  نشر القرارات - ب

 ة إحدى أهم الآليات العقابية الۘܣتشكل عقوبة نشر قرارات الهيئات الإدارية المستقل

قد يكون أكثـر شدة من  بل  ،علٕڈا ࢭي تحقيق الردع العام و الخاص للعقوبة الإداريةيُعول 

الاقتصادي، وتأث؈ر ذلك عڴى  بسمعة العون ا  له من مساس لموذلك  ،ةالعقوبة  الأصلي

  .و الزبائن علاقاته ࢭي السوق مع باࢮي الأعوان الاقتصادي؈ن

طابع؈ن، فيكون ذو طابع نشر قرارات مجلس المنافسة إجراء يمكن أن يأخذ ف

والۘܣ تسمح للأشخاص بالاطلاع عڴى آراء و قرارات  ،حينما يعت؄ر كوسيلة إعلامية )2(إعلامي

كما يكون لإجراء النشر طابع ، ل فٕڈا ࢭي إطار سلطاته التنازعيةفصمجلس المنافسة الۘܣ يَ 

اسطة أي أو بو  ،قمڥي، وذلك بقيام مجلس المنافسة بنشر مستخرج من قراره ࢭي الصحف

المتعلق  03-03رقم من الأمر  45وسيلة إعلامية أخرى، حسب الفقرة الأخ؈رة من المادة 

ويمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو "...  :والمتمم الۘܣ تنص عڴى أنه ،بالمنافسة المعدل

   ".  مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه

                                                 
 1- ZOUAMIA Rachid , Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie , Edition Houma , Alger , 2005 , p. 38 .     

  .سابق الذكر،  تعلق بالمنافسةالم 03-03من  الأمر رقم  49أنظر المادة  -2
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إذ يمكن لمجلس وهو إجراء جوازي  ،لعقوبات الأخرى عت؄ر نشر القرار عقوبة تكميلية ليُ 

أو ࢭي المنشورات  ،المنافسة أن يأمر بنشر قراره ࢭي الصحف الوطنية أو الجهوية أو المحلية

كما له أن يأمر بتعليق القرار ࢭي الأماكن  ،أو بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى  ،المهنية

  . )1(الۘܣ يحددها

مجال  يࢭت الضبط المستقلة منحت لسلطا ܣالۘبالرغم من الصلاحيات القمعية 

 وأنالتشريعات المقارنة، بل  يࢭتدخلها يكاد يكون محدودا مقارنة بمثيلاٮڈا  أنالضبط  إلّا 

نة تنظيم ومراقبة ونذكر عڴى سبيل المثال لج ،البعض مٔڈا يكاد لا يمارس أي نشاط

ط ، وذلك لعدم وجود نشامجال الكهرباء والغاز ࢭي، سلطة الضبط عمليات البورصة

 أنبالرغم من وجود شركات تجارية ناشطة إلّا  هذا المجال ، أما البعض مٔڈا و يࢭتنافسۜܣ 

قواعد المنافسة والنصوص ب المخلةبالرغم من المخالفات  ،خلها يكاد لا يظهر للوجوددت

وهنا يمكن ذكر سلطة ضبط الاتصالات السلكية ، الضابطة للمجال الاقتصادي

، هاهامدا٬ڈا لمآ ةفيكييحول دون تقديم دراسة دقيقة حول  وهو الآۜܣء الذي ،واللاسلكية

ظل ظهور تيار  - يࢭالنصوص المنشأة  شأنذلك لا يمنع من تقديم بعض الملاحظات ب أنإلّا 

مجال  اتساعظل  يࢭدائرة  التجريم  اتساعفقهܣ جديد ينتقدها ويعت؄رها شكلا من أشكال 

  . اختصاصها

أن المشرع انتهج  للسلطات الإدارية المستقلةخلال النصوص المنشأة  يستشف منإذ 

لم يخول  إذ  ،سياسة إزالة التجريم بصفة جزئية كوسيلة من وسائل الحد من العقاب

للهيئات المستقلة النظر ࢭي كل المخالفات المضبوطة فهܣ لا تفصل ࢭي المخالفات إلا ࢭي 

  . )2(حدود الاختصاصات الۘܣ منحها إياها القانون 

                                                 
  .سابق الذكر، المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  49المادة  -1
 ، مرجــع  ســابق، ص"بــ؈ن التنــافس والتكامــل:  حــول العلاقــة بــ؈ن هيئــات الضــبط المســتقلة والقضــاء" ، الــدين عيســاوي عــز -2

247 .  
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ولو نظريا ࢭي ح؈ن أن  ،هرة  العقوبة الإدارية معروفة بشكل واضح٭ڈذا أصبحت ظا

بالرغم من ك؆رة  ،اعاتممارسْڈا تبقى محتشمة إن لم نقل معدومة بخصوص بعض القط

أخرى  إڲىمن سلطة  تاو تتفلسلطة القمعية الممارسة الفعلية لدرجة  أنغ؈ر التجاوزات، 

تمر ٭ڈا  ܣالۘالتحولات الاقتصادية ولعل ذلك مرتبط ب ،فتتسع تارة وتضيق تارة أخرى 

الإبقاء عڴى هامش  يࢭترغب الدولة  ܣالۘالدولة وكذا خصوصية وأهمية بعض القطاعات 

  .احتياطي لتدخلها

تخويل السلطة العقابية لهذه الهيئات يع؄ر عن حياد الدولة ࢭي المجال الاقتصادي  إنّ 

لتاڲي فإننا نشهد ظاهرة إزالة التجريم و با ،و الماڲي ويساهم ࢭي الحد من تدخلاٮڈا الم؅قايدة

مع مرونة وحذر ، )1(ضبط هذا المجال ࢭيࢭي المجال الاقتصادي و الماڲي الۘܢ تساهم 

  .شديدين ࢭي صياغة النصوص مما أثر عڴى الأداء الفعڴي 

  الثانيالفرع 

  استقلال ال؇قاع الإداري عن ال؇قاع الجنائي

ال؇قاع الإداري و ال؇قاع اٮڈا الفصل المطلق ب؈ن دت المحكمة العليا ࢭي العديد من قرار أكّ 

لا  وبالتاڲي،  )2(بجريمة الْڈرب الضريۗܣ مۘܢ تعلق الأمر سيما ࢭي المجال الضريۗܣ  الجنائي 

 الإداري الدعوى العمومية لعدم ارتباطه بالقرار  إجراءاتيل؅قم القاعۜܣ الجزائي بوقف 

ࢭي الوقت  ممارسْڈما إمكانيةمما يعۚܢ ، رالآخما يعۚܢ استقلال كل نزاع عن وهو  ،الضريۗܣ

                                                 
 . 41، ص  مرجع سابق رنا العطور  -1
ط القاعــۜܣ الجزائــي غ؈ــر مــرتب:  المبــدأ الآتــي  378030ملــف رقــم   2009جــانفي  28كــرس قــرار المحكمــة العليــا الصــادر بتــاريخ  -2

وممـــا ، ࢭــي مجــال الغــش الجبــائي بالـــدعوى الضــريبية المعروضــة عڴــى القاعــۜܣ الإداري لاســـتقلال الــدعوي؈ن الجزائيــة و الإداريــة 
ن الحكـــم الإداري ࢭـــي مـــادة الضـــرائب لا وأ حيـــث أن القاعـــۜܣ الجزائـــي مســـتقل عـــن القاعـــۜܣ الإداري " جـــاء ࢭـــي حيثيـــات القـــرار  

  .حجية له أمام القاعۜܣ الجزائي 
موضــــوع القضــــية الإداريــــة هــــو تحديــــد الوعــــاء الضــــريۗܣ وقيمــــة الأربــــاح و التصــــريحات المختلفــــة أمــــا موضــــوع الْڈــــرب  حيــــث أن

  ."جل الْڈرب عن دفع قيمة الضريبة مال وسائل تدليسية ووسائل غش من أالضريۗܣ فهو قضية جزائية تتعلق باستع
العـدد الثـاني ، لعليـا مجلـة المحكمـة ا،  378030ملـف رقـم   2009جـانفي  28قرار المحكمة العليا الصادر بتـاريخ :  أنظر ࢭي ذلك

 . 335 -333ص .ص،  2010، 
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 الأمر ومع ذلك هناك استثناء هام عڴى هذا ،  للآخر مٔڈما ملزماً  أينفسه دون أن يكون 

ملاحظة  أي، للأفعاليتعلق بحجية الحكم الجنائي فقط فيما يتعلق بالوجود المادي 

مما يعۚܢ ، القضائيةيمتد لتطبيقاته  أندون ، الجنائي قيام الفعل أو عدم قيامهالقاعۜܣ 

فيجب  الأفعالنه عندما يلحظ القاعۜܣ الجنائي أو ينفى صراحة الوجود المادي لبعض أ

 الرأيهذا  أنغ؈ر ، )1(تتحمل نتائج هذا القرار دون نقاش أنعندئذ  الإداريةعڴى المحكمة 

تفس؈ر الشك  أساسۚܣ الحكم الجزائي عڴى بُ  إذاسيما  ،إطلاقهبه عڴى  الأخذلا يمكن 

وهو ما لا يمكن  ،الجزائية الإجراءاتمن قانون  الأوڲىصالح المْڈم تطبيقا لنص المادة ل

  .الإداري اعتباره سندا لنفى الفعل ولا يكون حجة عڴى القاعۜܣ 

  الثالثالفرع 

  الجزائيةدستورية الجمع ب؈ن العقوبة الإدارية و العقوبة 

ڲى بالنظر إ ،فقهيا جزائية جدلاً و العقوبة ال الإداريةأثارت مسألة الجمع ب؈ن العقوبة 

الآثار الم؅رتبة عڴى الأعوان الاقتصادي؈ن كل منازعة و  إجراءاتالنظام القانوني الذي يحكم 

مما ي؅رتب عنه مجاميع مرتفعة الذين قد يقعون تحت طائلة عقوبت؈ن عن نفس الفعل 

شأنه أن  منوالذي  ،تخرج عن قاعدة تناسب العقوبة مع جسامة الفعل ،بالغ فٕڈامُ 

  .يوسع من دائرة العقاب

ففي فرنسا كانت مسألة الازدواجية ࢭي العقاب إحدى م؄ررات تنصيب لجنة خاصة 

فمما  commission coulonعلٕڈا لجنة كولون   أطلق ، و الۘܣبإزالة تجريم قانون الأعمال

بعض  من الواضح أن العقوبات الجنائية غ؈ر ملائمة ࢭي:" جاء ࢭي م؄ررات تنصيب اللجنة 

اليب التنظيم الفعالة الأحيان، ࢭي ح؈ن توجد أشكال أخرى من العقوبات أو غ؈رها من أس

ومن ثم يمكن أن يشعر  ،أخرى أو يمكن وضعها موضع التنفيذࢭي أماكن  بنفس القدر 

رجال الأعمال بالقلق إزاء الوقائع نفسها، سواء من قبل السلطة القضائية أو من قبل 

                                                 
 . 60، ص مرجع سابق رنا العطور ،  -1
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 افهܣ معاقبة فعلي ،نافية للمنافسةࢭي الممارسات الم لاهو الحال مثوهذا  السلطة الإدارية

  .)1("ولكٔڈا يمكن أن تخضع أيضا للملاحقة الجنائية  مجلس المنافسةطرف من 

فالجرائم  ليست هذه الحالة الوحيدة ࢭي التشريع الفرنسۜܣ لإزدواجية العقاب

الۘܣ (قد و المالية الفرنسۜܣ من قانون الن L465-2و  L465-1المنصوص علٕڈا ࢭي المادت؈ن 

يمكن أن تكون أيضا  ،)من قانون العقوبات 14- 226 و 13- 226تحيل عڴى المادت؈ن 

 بموجب المادة  AMFموضوع عقوبات إدارية أو تأديبية من طرف سلطة الأسواق المالية 

L621-16  2(من قانون النقد و المالية الۘܣ تسمح بشكل ضمۚܣ بمثل هذه الممارسة(.  

ࢭي مادته السابعة   الإنسانلحقوق  الأوربيةللاتفاقية  الإضاࢭي ل ال؄رتوكو  تضمنلقد 

من الميثاق  14فقرة  7وهو نفس المبدأ الذي تضمنته المادة  ،مبدأ عدم  جمع العقوبات

  .)3(الدوڲي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية

، النقض  ةمحكم أمام؈ن ࢭي فرنسا متلة دستورية الجمع ب؈ن الخصو مسأ أث؈رت وقد

وۂي المواقف  ،الإنسانلحقوق  وكذا المحكمة الأوربية ،لمجلس الدستوريا، مجلس الدولة

  .نعرضها تباعا الۘܣ

  موقف محكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسي؈ن -أولاً 

قض الفــرنسية نحـو إمكـانيـة الجـمـع بـ؈ن الخصومت؈ن،        
ّ
    ذهب قــضـــاء محـكــمــة النـ

قض  ،قـد تطـــور هـــذا اِلاتجـــاه لاسيـما ࢭي المجال الضريۗܣ و 
ّ
فقد ذهبت محكمة النـ

ِزاع؈ن لاسيما ࢭي  La Cour de cassationالفرنسية 
ّ
إڲى تأييد إمكانية الجمع ب؈ن كل من النـ

                                                 
1- BLANC Dominique, op. cit., p. 69 .    
2- NORD-WAGNER Magalie, "La double sanction des infractions boursières à l'épreuve du 
principe non bis in idem " , AJ Pénal , n° 2, Dalloz,  2011, p. 69 .    

العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  -  3
ق علٕڈا من طرف الجمعية العامة بالحقوق المدنية و السياسية الموافالخاص و ال؄روتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدوڲي 

سابق ، 1989ماي  16ؤرخ ࢭي الم 67- 89رئاسۜܣ رقم الرسوم المنظم إلٕڈا بموجب الم،  1966ديسم؄ر  16للأمم المتحدة يوم 
  .الذكر

   



	الأعمال ࡩي ضوء الطرق البديلة للضبط الاقتصادي مظاهر إزالة تجريم قانون : الباب الثاني 

 

214 
 

خص عن الفعل نفسه مرت؈ن لا يُطبَق " المجال المـاڲي،  حيث قضت 
ّ
أنّ منع محاكمة الشـ

و هذا لا يَمنع من الحكم بجزاءات  ،نسبة للجرائم الخاضعة للاخِتصاص الجنائيإلّا بال

وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الدولة  ،)1("مالية بشكلٍ مواز لما يحكم به القاعۜܣ الجزائي 

المادة  أن أحكامهحد ومما جاء ࢭي أ، مع ب؈ن الملاحقاتالج إمكانية أيضا أيدالفرنسۜܣ  الذي 

 أماملا تشكل عائقا  ،المتحدة حول الحقوق المدنية و السياسية مالأممن ميثاق  14

  . )2(  الإداريةالجمع ب؈ن المحاكمة الجزائية و 

   الفرنسۜܣ الدستوريجلس المموقف  - ثانياً 

و كان السؤال فيما إذا كان  ،الدستوري الفرنسۜܣعُــرِضت هذه المسألة أمام المجلس لما 

مكِن الجمع ب؈ن الجزاء ا
ُ
ه كان من عڴى الرّ و   )3(لجنائي و الجزاء الإداري؟من المـ

ّ
غم من أنـ

توقع أن
ُ
يُجيب المجلس الدستوري الفرنسۜܣ عڴى هذه المسألة بعدم دستورية هذه  المـ

لطات الإجراءات العقابية لمـخا لكنه أجاب عڴى هذه المسألة  ،لفْڈا مبدأ الفصل ب؈ن السُّ

، و قبِلَ إمكانية الجمع ب؈ن الجزاءات 1989جويلية  28قراره الصادر ࢭي ࢭي  بالإيجاب

الجنائية و قد اِستندَ المجلِس الدّستوري الفرنسۜܣ إڲى أنّ الأمر يتعلَق بجزاء إداري و الإدارية 

ِسبة لجزاءات من ذات 
ّ
و جزاء جنائي، و أنّ مبدأ عدم جمع العقوبات لا يصلُح إلّا بالنـ

ان المجلس الديُلاحظ أ و مـع ذلك ،الواحدة الطبيعة الجنائية
ً
،  ستوري قد وضع تحفُظـ

ف بل الإدارة و لكٔڈا تتصّ دارية ۂي عقوبة منطوق ٭ڈـا من قالعقوبة الإ  فقضـى أن

  .)4(بالعقــاب

                                                 
1- NORD-WAGNER Magalie, op.cit., p. 67 .    

 . 62، ص  رنا العطور ، مرجع سابق: أنظر ࢭي ذلك  -2
خص عن الفِعل الواحد مرت؈نسيما و أنّ اِلا  - 3

ّ
       ، تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت عڴى عدم جواز معاقبة الشـ

عدُّ ضِمن 
ُ
و لم تُقصر هذا المبدأ عڴى النـاحية الجزائية فحسب بل اِمتد نطاق هذا المبدأ إڲى الناحية الإدارية و الۘܣ باتت تـ

 . نطاق المجال الجنائي
4- Conseil Constitutionnel, Décision n° 89-260 , discision du 28 juillet. 1989.  
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، حيث قغۜܢ بضرورة  )1(و هذا ما قغۜܢ به المجلس الدستوري ࢭي العديد من أحكامه

ناسبمبدأ ا سيما من الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان 8تطبيق المادة 
ّ
و قد وجد  ،لتـ

ص عڴى أن من الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان، و الۘܣ تَ  8المادة  المجلس الدستوري أن
ُ
نـ

 ، و قغۜܢ أن د و واضحلا عڴى عقوبات ضرورية بشكلٍ محدص إالقانون لا يجوز أن ينـ

د تمتـ ، و لكٔڈا هذه المادة لا تمُس فقط العقوبات المنطوق ٭ڈا من قِبَل المحاكم الجنائية

صِف بالعقاب، 
َّ
ل كل جزاء يتـ

ُ
طق به  حۘܢلتشمـ

ُ
شرّعِ قد أجاز النـ

ُ
سُلطة  منو لو كان المـ

ه ࢭي حال الجمع ب؈ن لنتيجة قغۜܢ المجلِس الدستوري أنـو با ،ذات طبيعة غ؈ر قضائية

الجزاء الجنائي و الجزاء الإداري، فإنّ مبدأ التناسُب  يتطلب أن لا يتجاوز مجموع 

قررة ࢭي أيِّ من التشريع؈ن  ٭ڈا الحدالمنطوق العقوبات 
ُ
الأعڴى من مقدار العقوبات المـ

  .)2(الجنائي أو الإداري 

ع من مفهوم الجزاءالمجـلـس الــد يُـلاحـظ فـي هـذا الـقـرار أن ، ستـوري الـفـرنـسۜܣ قد وَسَّ

ق به ، ليس فقط ذلك الذي تنط رعية عڴى كلِّ جزاء ينطوي عڴى عقابومددَ مبدأ الشـ

ا القضاء الإداري و ل ،المحاكم الجنائية
ً
ستوري ࢭي و قد خَلُص المجلس الد ،كنه يشمُل أيضـ

ل عَقبة أمام سُلطة إدارية بممارسة لمبدأ الفصل ب؈ن الس الصدد أن هذا طات لا يُشكِّ

فـــــــاع مع وجوبسُلطة العقاب،   اِح؅رام الحقوق و الحريات الدستورية لاسيمــا حقوق الــدِّ

  .ق الأمر بعقوبات سالبة للحريةيتعلودون أن 

  

  

  

                                                 
: القرارين الصادرين عن المجلس الدستوري الفرنسۜܣ أنظر ࢭي ذلك - 1 

- Conseil Constitutionnel, Décision n° 96-378 , discision du 23 juillet 1996 . 
- Conseil Constitutionnel, Décision n° 97-395 , discision du 30 décembre 1997 . 
2- Conseil Constitutionnel. 28 juillet. 1989, n° 89-260 , op.cit .   
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  المبحث الثاني

  الإجرائية ࡩي مواجهة السلطاتالموضوعية و مانات الضّ 

  القمعية للهيئات الإدارية المستقلة

 مع ذلك للمبادئ العامة المقررة ࢭيرغم عدم قضائية الجزاء الإداري إلا أنه يخضع 

ا ممّ ، تضمنه من مساس بحقوق الأفراد و حرياٮڈم وذلك لما ي، الدستور وقانون العقوبات 

، مانات شأنه شأن العقوبة الجزائيةيستوجب إحاطته بمجموعة من الضوابط و الض

 ،العقوبةوتتنوع هذه الضمانات ب؈ن قواعد موضوعية كمبدأ الشرعية ومبدأ تناسب 

لضبط ت اإضافة إڲى القواعد الإجرائية كاح؅رام إجراءا، وكذا مبدأ شخصية العقوبة

وحق اللجوء إڲى  ،و إعلان العقوبة للمدان ،الدفاع ࢭيو الحق  ،ومبدأ المواجهة، التحقيقو 

  .)1(القضاء

ولت لها صلاحيات قمعية لمستقلة بموجب نصوص قانونية خَ ا الإداريةتدخل الهيئات  إنّ 

 عڴىيتوقف  الأمر لم يعد  إذ، ٭ڈذه الصلاحيات الخط؈رة الفعڴيلا يكفي وحده للقبول 

تكريس و  ،هذه السلطات أمام الاقتصادي؈ن للأعوان الإجرائيةمانات الحديث عن الضّ 

مٔڈا بما يخدم ن التمك؈ن الفعڴي أصبح الحديث يثور بشأ وإنما ،النصوص لهذه الحقوق 

ࢭي مجال الضبط  مصلحة الدولة ࢭي القبول بمثل هذه السلطات كبديل عن القضاء

د ويخلق ارتياحا عما ق أمامهامثوله  أثناءتصادي ويضمن ارتياح العون الاق الاقتصادي

 الأمنالعام لتحقيق  الإطار وكل ذلك يصب ࢭي ، يصدر عن هذه الهيئات من عقوبات

  . الأعمالالقانوني ࢭي مجال 

السلطات  نإفف بدقة الجرائم والعقوبات، عرِ الجزائي الذي يُ  القانون عڴى خلاف ف

 نإفوعليه  ،تناسّڈا ܣالۘدير المخالفات و العقوبات تق يࢭالإدارية المستقلة لها هامش كب؈ر 

ومٔڈا ما هو  ،توقعها تمتاز بالشدة ܣالۘالعقوبات  أن، كما الجريمة تلقى مرونة كب؈رة كانأر 

                                                 
  .  167ص ، مرجع سابق ، محمد سعد فودة  -1
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، وهو )1(ذو طابع م۶ܣ، وهو ما يجعل هذه السلطات تجمع ب؈ن سلطۘܣ التجريم والعقاب

فالسلطات الإدارية المستقلة تملك  ،)2(كب؈ر من الخطورة  بانجالأمر الذي ينطوي عڴى 

نص فالأفعال المحظورة قليلا ما يُ  ،لقمع كل المخالفات المحتملة التحرك يࢭحرية كب؈رة 

الإخلال  أو النصوص التشريعية والتنظيمية  ْڈاكانمجرد  إڲى المواد، حيث تش؈ر علٕڈا

الشق المتعلق  يࢭ ةالمنافس قانون  إڲى، فعڴى سبيل المثال وبالرجوع بالواجبات المهنية

 شأنبظهر أي تدقيق هذه النصوص لا تُ  أنللمنافسة، نجد  ةفيالمنابالممارسات 

 أنهمجلس المنافسة  هفيالمخالفات، و٭ڈذا ۂي تفتح المجال للمعاقبة عڴى أي فعل يرى 

و هو ما يطرح السؤال بشأن مدى وجود  ،قواعد المنافسة ࢭىنافعل مدبر يُ  أو ممارسة 

الموضوعية ࢭي مكن عڴى ضوئه معرفة اح؅رام هذه السلطات للقواعد حكم يُ م قانونينظام 

وليست القواعد ، )المطلب الأول ( تكون مرجعا لكل رقابة قضائية  والۘܣ ،مجال العقاب

تطرح  الأخرى ۂي  الإجرائيةالجوانب  أنبل  ،التساؤل الموضوعية وحدها موضوع هذا 

بالضمانات  إخلال أوالحقيقة من كل تعسف تشكل الضمانة  أٰڈا رباعتبابحدة  التساؤل 

  .)المطلب الثاني( الجوهرية لتوقيع العقوبات مهما كانت طبيعْڈا 

  

  

  

  

  

                                                 
1-SALAMON Renaud , " Le pouvoir de sanction des autorités administrative indépendantes en 
matière économique  et financière et les garanties fondamentales" , Revue de Droit Bancaire et 
Financier , n°:01 , Paris, 2001 , p. 41 . 

  .44رنا العطور، مرجع سابق ، ص  -2
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  المطلب الأول 

  القواعد الموضوعيــةمرونة 

يمكن عڴى ضو٬ڈا قياس درجة اح؅رام المعاي؈ر  لفقه عڴى العديد من المعاي؈ر الۘܣاستقر ا

ى جانب الركن المف؅رض المتمثل ࢭي النص التشريڥي أو ڲإف ،الموضوعية ࢭي العقاب الإداري 

يمثل  ) الفرع الأول (و العقوبة المقررة له  ،المحظور التنظيمܣ المحدد لطبيعة السلوك 

إحدى أهم المعاي؈ر  ) الفرع الثاني(ومبدأ التناسب  ،)الفرع الثاني(مبدأ شخصية العقوبة 

   . الإداريةاس درجة شرعية العقوبات المعول علٕڈا فقها لقي

  الفرع الأول 

  الإداريةشرعية الجرائم و العقوبات 

انوني صريح موجب نص قببوجوب تكريس الجريمة و العقوبة  يقغۜܢ مبدأ الشرعية

   .وذلك عڴى شاكلة النص القانوني ࢭي المادة الجزائية، من أجل تفادى كل تعسف

  شرعية الجرائم الإدارية -  أولاً 

جعل النصوص إڲى ࢭي مجال القانون الإداري الجزائي،  مرونة مبدأ الشرعية لقد أدت

المستقلة غالبا ما تكتفي بتجريم الأفعال ࢭي صيغة عامة  الإداريةلهيئات لتدخل االمنظمة 

دون   تحديد لعناصر المخالفات تحديدا دقيقا، هذا ما  جعل لسلطات الضبط هامشا 

  .)1(كب؈را للتحرك لقمع كل المخالفات المحتملة

 الإخلال أوڲى مجرد انْڈاك للنصوص التشريعية و التنظيمية إ الموادغلب ؈ر أإذ تش 

 المقيدةفمجلس المنافسة عڴى سبيل المثال يعاقب عڴى الممارسات ، بالواجبات المهنية

الضمنية عندما  أو تفاقيات الصريحة و الا ،المدبرة الأفعالالممارسات و  وۂي ،للمنافسة

                                                 
     . 76  ص المستقلة ࢭي المجال  الاقتصادي  والماڲي، مرجع  سابق، الإدارية، السلطة القمعية للهيئات  عيساوي  عز الدين -1
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 ،جزء منه أو ٭ڈا ࢭي نفس السوق  الإخلال أوالحد مٔڈا  أو سة المناف ةڲى عرقلة حريٮڈدف إ

 :     المتعلق بالمنافسة الۘܣ تنص عڴى أنه 03-  03 رقم من الأمر  6المادة تضمنه نص  وهو ما

تحضر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما " 

حرية المنافسة أو الحد مٔڈا أو الإخلال ٭ڈا ࢭي نفس إڲى عرقلة  أن تؤدي  ٮڈدف أو يمكن

  ...".السوق أو ࢭي جزء جوهري منه، لا سيما عندما ترمي إڲى 

يستشف مٔڈا أن قائمة الاتفاقات المنافية   " لا سيما"إن استعمال المشرع لعبارة 

جال واسعا المللمنافسة  ࢭي التشريع الجزائري وردت عڴى سبيل المثال، وذلك يفتح 

ذلك لأن  ،مدبرة للمعاقبة عڴى أي فعل يُكيِفُه مجلس المنافسة عڴى أنه ممارسة أو أعمالاً 

هذه العبارات ، "ولا سيما " ، "يمكن أن ٮڈدف "  شرع استعمل عبارات فضفاضة فعبارةالم

هذه الممارسات الأمر  من شأٰڈا أن تسمح للهيئات الإدارية المستقلة بتوسيع مجال الۘܣ

  . عال غ؈ر مذكورة صراحة ࢭي لب النصى تجريم أفڲالذي يؤدى إ

حيث أن المشرع ࢭي نص  ،التعسف ࢭي استغلال وضعية التبعية عن فعلالآۜܣء نفسه 

لم يحدد حالات التعسف ࢭي استغلال المتعلق بالمنافسة   03- 03 رقم من الأمر  11المادة 

تعمال المشرع  ستشف من اسوهو ما يُ  ،وضعية التبعية لمؤسسة أخرى عڴى سبيل الحصر

وهو ما يفتح المجال لتعسف سلطات  ،"كل عمل آخر " و " عڴى الخصوص " لعبارة 

  .وسعها ࢭي تفس؈ر النصوص القانونيةالضبط المستقلة وت

والمثال عڴى ذلك ما  نقولةتعلق ببورصة القيم المنفس المنوال سار القانون الم عڴى

  الۘܣ  ،)1(لق ببورصة القيم المنقولة من المرسوم التشريڥي المتع 53نصت عليه المادة 

أي إخلال تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة ࢭي المجال التأديۗܣ لدراسة " :تنص عڴى أنه

مخالفة  جانب الوسطاء ࢭي عمليات البورصة وكل ات المهنية و أخلاقيات المهنة منبالواجب

  ."شريعية والتنظيمية المطبقة علٕڈمللأحكام الت

                                                 
  . سابق الذكر ببورصة القيم المنقولة ،المتعلق  10-93رسوم  تشريڥي رقم م -1
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من  114فقد نص المشرع ࢭي المادة  ،المجال المصرࢭي الذي عرفه أيضا وهو التوسع 

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد "  :عڴى أنه )1(المتعلق بالنقد والقرض  11-03 رقم الأمر 

أو لم يأخذ ࢭي  ،لأمر أو لم يذعن ،الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه

يلاحظ أن المشرع اكتفى ، ..."تيةالآبإحدى العقوبات اللجنة أن تقغۜܣ  الحسبان، يمكن

بتجريم كل مخالفة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول ٭ڈا دون تحديد أركان 

وهو  ما  يؤدي  لا   ،ࢭي  التجريميفتح  المجال  واسعا  هو ماو  ،بدقة المخالفة الاقتصادية

ل المشرع يقع ࢭي مما جع ،قتصادي؈نالمساس  بحقوق  وحريات  المتعامل؈ن  الا محالة  إڲى

القاعدة الجزائية ࢭي مجال الأعمال عڴى النحو المفصل ࢭي  عرفْڈا نفس العيوب الۘܣ

  .الفصل الأول من الباب الأول 

وعڴى الرغم مما تقدم يبدو أن المجلس الدستوري الفرنسۜܣ قد قبل هذا الاتجاه 

جاء ࢭي الحيثية  إذ ،السمڥي البصري  الأعڴىالمتعلق بالمجلس  248-88بمناسبة قراره رقم 

قنع ࢭي المجال ن  التعريف الدقيق للمخالفات المعاقب علٕڈا مُ حيث قغۜܢ بأ 37رقم 

تحكمها  و الۘܣ الإداريةيخضع لها صاحب الرخصة  الۘܣل؅قامات ڲى الاإ بالإحالة الإداري 

  .)2( الأنظمةالقوان؈ن و 

 المعنوي ڈميش الذي عرفه الركن نه وعڴى غرار الْإبخصوص الركن المعنوي فأما 

لم يكن الركن المعنوي ࢭي ظل ، الأعمال عڴى النحو المفصل أعلاه بخصوص جرائم

ولا تجد الهيئات الإدارية ، يكون منعدماأن نه يكاد عقوبات الإدارية ࢭي أحسن حال بل أال

لزمها بذلك يُ المستقلة بمناسبة توقيع العقوبة أي حرج ࢭي ت؄رير قرار إدانْڈا لعدم وجود ما 

  .)3(عكس الأحكام القضائية أين يُلزم الدستور القاعۜܣ بتسبيب حكمه

                                                 
  .سابق الذكرعلق بالنقد والقرض، المت 11-03أمر رقم  -1

2- Conseil Constitutionnel , Décision n° 88-248 , discision du 17 janvier 1989. 
 .سابق الذكر،  1996 دستور من  162أنظر المادة  -3
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التجريم ࢭي  إزالةبداية عرض م؄ررات ظهور فكرة ، ذا وكأننا نرجع اڲى نقطة البدايةو٭ڈ

ق نطلا وعليه فمن حيث تم الا ، القاعدة الجزائي أزمة رأسهاعڴى  و الۘܣ ،الأعمالمجال 

عن تخفيف عبء  أحقيةيمكن اليوم الحديث وعن زائية لتخفيف عبء القاعدة الج

من حيث  الإداريةة نظام العقوب وضبط الأمرلم يتم تدارك  إن الإداريةالقاعدة العقابية 

  .النصوص العقابية 

   الإدارية شرعية العقوبة - ثانياً 

تم تفصيله  تكون متناسبة مع الفعل المعاقب عليه عڴى نحو ما أنࢭي العقوبة  الأصل

 إذ، المستقلة الإدارية٭ڈا الهيئات  تأمر  ܣيختلف بالنسبة للعقوبات الۘ الأمر  أن إلا،  نفاآ

وتتوفر هذه  ،للعقوبة أقظۜܢتم تحديد حد  إذاڲى ما تقاس درجة شرعية العقوبة بالنظر إ

الاعتماد لمدة  أو بالعقوبات المالية وسحب ال؅رخيص  الأمر الضمانة خاصة عندما يتعلق 

المستقلة هو عدم  الإداريةالمشرع للهيئات  اخوله لملاحظة عڴى العقوبات الۘܣوا، )1(معينة

التحديد بدقة كافية  وعدم ،الأحيانغلب الأقظۜܢ ࢭي أو  الأدنىمن حيث الحد  التحديد

 لهيئات لاختيار العقوبة الۘܣاهذه  أمامتقابل كل مخالفة مما يفتح المجال  للعقوبة الۘܣ

المواطن أو الشركة أو الرغم من أن ب نص العقابي دخل ࢭي ذلكوليس لل ،مناسبة ۂيتراها 

ناجم خطر  تجنبا لكل ، وليست غ؈ر متوقعةقع أن تكون العقوبة واضحة للغاية، يتو الفرد

  .)2( عدم الإدراك أو عدم الفهم عن

لة للتطبيق عڴى عدة مخالفات رغم عدم تماثلها يتم وضع عقوبة واحدة قاب فعادة ما 

، لجنة تنظيم )3(ومثال ذلك العقوبات التـي توقعها اللجنة المصرفية رة،من حيث الخطو 

الشق المتعلق  يفف، )5(لجنة الإشراف عڴى التأميناتو  )4(ومراقبة عمليات البورصة

                                                 
  . 50رنا العطور، مرجع سابق ، ص  -1

2- TUOT Thierry, op.cit., p.140.  
  .سابق الذكر، علق بالنقد والقرضالمت 11-03مر رقم الأ من 114المادة  -3
  .سابق الذكر،  تعلق ببورصة القيم المنقولةالم 10-93المرسوم التشريڥي رقم  من  55المادة  -4
  .سابق الذكرعلق بالتأمينات، المت 07-95 الأمر رقممن  241أنظر المادة  -5
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سيما  التحديديغلب علٕڈا طابع عدم  نهإف، وبات المقررة من طرف هذه السلطاتبالعق

الاقتصادي معاي؈ر أخرى لحساب  الضبط قانون ، إذ يعرف بخصوص الحد الأقظۜܢ

 ،)1(حسب الحالة %5 أو   %7المنافسة ترتبط الغرامة برقم الأعمال  قانون  يفف، الغرامات

من رقم أعمال  % 3حدود  يࢭ المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتجال الم يࢭو

، دينار جزائري  مليون  5 السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق مبلغ

مرتبطة برأس مال  الغرامة المصرࢭيالمجال  يࢭح؈ن  يࢭ ،)2(ࢭي حالة العود  %5ويرفع إڲى 

  .)3(المالية المؤسسة أوالبنك 

هناك مجموعة من المخالفات تقابلها مجموعة من العقوبات  أنوعليه يمكن القول 

، ؈رها من العقوبات عقوبة دون غࢭي تطبيق هذه ال دون أن يكون معيار التناسب فيصلاً 

 الإدارية لم يحغۜܣشرعية العقوبة بخصوص قانون العقوبات  و٭ڈذا يبدو أن مبدأ

 المشرع قد  أنعڴى اعتبار  ،أهميته٭ڈذا النظام بالرغم من  أخذت باهتمام التشريعات الۘܣ

المستقلة سلطة تقديرية واسعة ࢭي تحديد الجريمة والعقوبة  الإداريةخول للهيئات 

  . )4(لها المناسبة

  جعيةمبدأ عدم الرّ  -ثالثاً 

عدم الرجعية ࢭي  مبدأن ؤال بشأرح السعڴى غرار المبادئ المكرسة ࢭي المادة الجزائية طُ 

طياته عدة تساؤلات  مل ࢭيالذي يح المبدأو هو  ،التمسك به إمكانيةومدى  الإداريةالمادة 

  ؟ الإداريةت لة التقادم بخصوص المخالفات و العقوباسها مسأفرعية وعڴى رأ

ࢭي  حۘܢرس مبدأ عدم الرجعية عڴى المجلس الدستوري الفرنسۜܣ كَ  الأمر رض لما عُ 

و المتعلق بالمجلس السمڥي  آنفا إليهالمشار  248- 88ࢭي قراره رقم  الإداري مجال الضبط 

                                                 
  .سابق الذكر، المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  62و  61، 56واد الم -1
  .سابق الذكرتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  بواسطة القنوات، الم 01-02القانون رقم من  148أنظر المادة  -2
  .سابق الذكر، لمتعلق بالنقد و القرض ا 11-03فقرة أخ؈رة من الأمر رقم 114المادة  -3
  .76 .سابق ،ص المستقلة ࢭي المجال الاقتصادي والماڲي، مرجع الإداريةعيساوي عز الدين، السلطة القمعية  للهيئات  -4
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تطبيقه  أثناءعليه عدة استثناءات  ردُ بل تَ ، مبدأ الرجعية ليس مطلقا أنغ؈ر ، البصري 

فهل ، للمْڈم  أصلحن الجزائي عڴى الماعۜܣ مۘܢ كان قانو ن الجزائي فقد ينصرف الࢭي القانو 

  تقلة ؟المس الإداريةستثناءات عڴى الهيئات تنصرف هذه الا 

 المتعاقبة الۘܣ الإداريةللمخالفات  ةسبالقضاء الفرنسۜܣ جواز رجعية القوان؈ن بالنِّ  أقر 

 آخرࢭي ظل قانون  أثرهو يرتب  ،ون يقع الفعل ࢭي ظل قان أو يتعدد فٕڈا مراحل السلوك 

  :شد لكن ذلك معلق عڴى شرط؈ن لو كانت أ حۘܢ

تكون القواعد الموضوعية المتعلقة بالتكييف ࢭي القانون الجديد ۂي نفسها الموجودة  أن -

  .ࢭي القانون القديم 

  .المرتكبة ࢭي القانون القديم قد تقادمت  الأفعاللا تكون  أن -

للمْڈم عڴى الجزاءات  الأصلحقانون ڲى تطبيق اللفرنسۜܣ إمجلس الدولة اكما ذهب 

ڲى الفرنسۜܣ إهب المجلس الدستوري كما ذ،  )1(تتصف بالطابع الردڤي أٰڈاطالما  الإدارية

ولو ترك  حۘܢعڴى كل جزاء يتضمن طابع العقاب  المبدأبعد من ذلك مقررا انطباق أ

  .)2(قضائية  ر ة غ؈هتطبيقه لج

  

  

  

  

  

                                                 
ص  ،2000 ، الإسـكندرية، دار الجامعـة الجديـدة ، ةالرقابة القضائية عڴـى الجـزاءات الإداريـة العامـ، محمد باۂي أبو يونس  -1

82 .  
2- Conseil Constitutionnel , Décision n° 88-248 , discision du 17 janvier 1989  .  
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  الثانيالفرع 

  أ الشخصيةمبد

 حۘܢࢭي القانون الجزائي و  مكرس عد مبدأ شخصية العقوبة مبدأ قانونييُ    

 ودنفس القي إڲىتقريرها وإسنادها للمسؤولية  يࢭهل تل؅قم السلطات الإدارية ف، )1(دستوريا

وهل لها  ،اختيار معاي؈ر إسناد العقوبة؟ يࢭلها الحرية  أنالعقوبات؟ أم  قانون  يࢭالواردة 

  جمع ب؈ن مسؤولية الشخص الطبيڥي والشخص المعنوي عن نفس المخالفة؟ صلاحية ال

       لشخص الطبيڥيالمسؤولية ب؈ن ا ةازدواجي الإداري غلب تشريعات الضبط تتبۚܢ أ

المطروح بخصوص المعاي؈ر المعتمدة  الإشكالم من ذلك يبقى غالر وب ،الشخص المعنوي و 

ا تلك المعمول ٭ڈا ࢭي المادة الجزائية نفسه ۂيوهل  ،لتكريس مسؤولية الشخص المعنوي 

  ؟  الأول كما تم بيانه ࢭي الباب 

الذي صاحب  الفقهܣلاشك أن مسؤولية الشخص المعنوي و بالرغم من الجدل 

من  الأعمالمجال  أنبل  ،واقعا ومعمول به ࢭي اغلب التشريعات أمراً  أصبحتتكريسها 

وعليه كان من اللزوم  ،ڴى شكل شركاتالمعنوية ع الأشخاصتنشط ٭ڈا  ك؄ر المجالات الۘܣأ

عڴى جواز  الإداري أين تنص اغلب نصوص الضبط ، الإداريةلنظام المسؤولية  إخضاعها

كالحل و المنع من  ،العقوبات باࢮيڲى جانب ات المعنوية إتوقيع العقوبات المالية عڴى الذ

الذي يري ࢭي  وذلك بالرغم من الجدل الفقهܣ، ٰڈائية أو ممارسة النشاط لف؅رة محددة 

مثل هذه العقوبات مساسا بمبدأ شخصية العقوبة إذ تصيب أشخاص لم يرتكبوا 

  .المخالفة 

ضرورة اح؅رام مبدأ سيما مع  لا، ن الصعوبة بمكان تحديد المسؤوليةنه ميبدو أ

حيث قضت بأنه لا يوجد ، وهذا ما نادت به محكمة النقض الفرنسية، شخصية العقوبة

                                                 
  ".مبدأي الشرعية و الشخصية  إڲىتخضع العقوبة الجزائية : " عڴى  1996 دستور من  160تنص المادة  -1
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وص تعاقب فقط للجنة بمعاقبة الشركات الفرعية لكن هذه النصأي نص قانوني يسمح 

  : )1(إلالا يمكن وضع استثناء عڴى مبدأ الشخصية  نهوأ، مرتكب المخالفة

  .بنص ذو طبيعة تشريعية و بصفة صريحة  -

  .يضمن هذا النص حقوق الدفاع  أن -

مۘܢ نص   لا إ المعنوي لا يمكن مسائلة الشخص  الإداريةو٭ڈذا وࢭي مجال العقوبات 

وقد كرس المشرع الجزائري ، ات الضبط المستقلة عڴى ذلك صراحةالقانون المنآۜئ لسلط

و القانون المتعلق  ،)2(قانون النقد و القرضذلك صراحة ࢭي عدة نصوص نذكر مٔڈا 

   .)3(بالمنافسة

  الفرع الثالث

  مبدأ التناسب

ضفى علٕڈا طابع لذي يُ عند توقيع العقوبة فهو ا الأساسعت؄ر مبدأ التناسب حجر يُ 

، فعاليْڈاعڴى  بالإيجابالقبول و يضمن للقاعدة القانونية الاح؅رام مما ينعكس 

طرح السؤال بخصوص مدى معقولية الجزاءات المستقلة يُ  الإداريةوبخصوص الهيئات 

  .الموقعة ࢭي مجال اختصاصها

وري الفرنسۜܣ كرسه المجلس الدست طبق ࢭي المواد الجزائية ابي يُ التناسب مبدأ عق

المستقلة بمناسبة قراره المتعلق  الإداريةلأول مرة بشأن العقوبات الۘܣ توقعها الهيئات 

ح؈ن أقر ࢭي حيثياته بأن  المنوه عنه سلفا،  248-88بالمجلس الأعڴى للسمڥي البصري رقم 

                                                 
  : قرار أش؈ر إليه ضمن مقال  -1
  . 53ص ، مرجع سابق ، رنا العطور  -

  .سابق الذكر ، المتعلق بالنقد و القرض  11-03فقرة أخ؈رة من الأمر رقم 114المادة  -2
  .سابق الذكر، المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  56المادة  -3
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، )1(الإداريةمبدأ ضرورية العقوبات من ب؈ن المبادئ الواجب اح؅رامها عند توقيع العقوبات 

      :ومن موجبات تطبيق هذا المبدأ

  الإداريةالال؅قام بالمعقولية ࡩي توقيع الجزاءات  -  أولاً 

الجزاء بمناسبة توقيع يستوجب  هذا  العنصر أن تأخذ سلطات الضبط المستقلة 

مدى ما حققه المتعامل ،  خطورة الفعل المجرم عڴى المصلحة العامة أهمها،  معاي؈ر عدة

  .وحجم الضرر اللاحق بالغ؈ر أو بالسوق    نفعة نتيجة الفعل المرتكبالاقتصادي من م

يقوم مبدأ التناسب عڴى البحث عن نقطة التوازن ب؈ن العقوبة الم؅رتبة عن وعليه 

المستقلة لا تل؅قم بالضرورة ࢭي  الإداريةالهيئات  أن إلا، الفعل المق؅رف وب؈ن هذا الفعل

بمعاي؈ر   المشرع كتفييَ فغالبا ما ،  )2(حددة سيما ࢭي غياب عقوبات م تحقيق التوازن 

كرقم الأعمال  تُحسب عڴى أساسها الغرامة ترتبط بالحالة المادية للعون الاقتصادي

إعطاء ما سمح بم، يسمح بفرض عقوبات مرتفعة وهو ما ، المحقق أو رأس مال الشركة

يجعل وهو ما  ،توقعها ۘܣمن الحرية ࢭي تقدير  العقوبة الالهيئات الإدارية المستقلة هامشا 

   .الجزائي عمل القاعۜܣب شبٕڈا عملها من

  عدم الجمع ب؈ن العقوبات  - ثانياً 

من قانون العقوبات  32إذا كان القانون الجزائي ࢭي مجال تعدد الجرائم تحكمه المادة 

ن الضبط الإداري جاءت كل مخالفاته عڴى نموذج إالمتعلقة بالوصف الأشد للجريمة  ف

المعاقبة عڴى الفعل  إمكانيةومن النتائج الم؅رتبة عڴى ذلك ، وباتتفرقة ࢭي العق واحد دون 

 تأخذلا  قوان؈ن الضبط الاقتصاديف ،)3(هو ࢭي المادة الجزائية الواحد عڴى مرت؈ن عكس ما

                                                 
ضـــمانة أمــام الســـلطة القمعيــة لســـلطات ،  "Principe de proportionnalité مبــدأ التناســـب   " موكــه عبــد الكـــريم،  -1

والعلـــوم   ، كليـــة الحقـــوق "ســـلطات الضـــبط المســـتقلة ࢭـــي المجـــال الاقتصـــادي و المـــاڲي : "تقـــى الـــوطۚܣ حـــول ، أعمـــال المل"الضـــبط
 . 322 ، ص 2007ماي  24و  23رة بجاية، يومي يــــالرحمان م عبد  الاقتصادية، جامعة 

  . 53ص ، مرجع سابق ، رنا العطور  -2
  .سابق الذكر،  أنظر المادة الأوڲى من قانون الإجراءات الجزائية -3
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ب؈ن  )الوصف المناسب إعطا٬ڈاو  ،الأفعالكييف ما يعرف بت(  بأسلوب التمييـز الوصفي

ودون تفرقة ب؈ن  ،ل عمد المشرع إڲى جمعها ࢭي نموذج واحدب  ،الأفعال المحظورة

الفعل الواحد جزائيا وࢭي نفس الوقت تتم  قد تتم المعاقبة عڴى إذ، العقوبات المقررة لها

ڲى ازدواجية يؤدى إوهو ما  ،من طرف سلطات الضبط المستقلة إدارياالمعاقبة عليه 

 المستقلة الإداريةب داخل السلطات كما يمكن تصور الازدواجية ࢭي العقا، )1(العقوبة

  . الواحدة

ة من طرف القضاء دّ ت منذ مُ لة جمع العقوباتحكم مسأ د تم تكريس القواعد الۘܣلق

ن الحكم بعقوبة جزائية اجْڈاد مجلس الدولة منذ مدة طويلة بأوࢭي هذا كرس ، الفرنسۜܣ

جلس الدستوري المبدوره اع؅رف ،  إداريةعقوبة   إصدار من طرف القاعۜܣ لا يمنع من 

ن مبدأ التناسب يعۚܣ أن المبلغ الإجماڲي للجزاءات الۘܣ يجوز فرضها يجب بأ"  :بذلك وقرر 

النصوص  وذلك عڴى اعتبار أن، )2("ن العقوبات الۘܣ تم تكبدها ألا يتجاوز أك؄ر مبلغ م

وهو ما لا ،  وفقا لقواعد الإجراءات الجنائية تتم المتابعة بشأٰڈاتتناول أساسا الجرائم  الۘܣ

  .)3(ينطبق عڴى العقوبات الۘܣ تصدرها السلطات الإدارية

  عدم الجمع ب؈ن العقوبات الۘܣ تصدرها سلطات الضبط  - 1

الصورة سلطات الضبط المستقلة الأخرى  باࢮي العلاقة ب؈ن مجلس المنافسة و تعت؄ر 

؈ن الاقتصادي نفسه أمام سلطت فيجد العون  ،الايجابيص لتنازع الاختصا الأبرز 

                                                 
اســتقر اجْڈــاد المحكمــة العليــا ࢭــي الجزائــر عڴــى اســتقلال ال؇ــقاع الجزائــي المتعلــق بجريمــة الْڈــرب الضــريۗܣ عــن ال؇ــقاع الإداري  -1

المتعلق بالدعوى الإدارية فيما يخص تقدير الضريبة وهو اجْڈـاد قابـل للتطبيـق عڴـى العقوبـات الۘـܢ تصـدرها الهيئـات الإداريـة 
  :  ما يجعل مٔڈا غ؈ر مُلزمة للقاعۜܣ الجزائي ࢭي حال ازدواجية المتابعة أنظر ࢭي ذلكالمستقلة م

  .مرجع سابق ،  378030ملف رقم   2009جانفي  28قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -
2-  BLANC Dominique, op .cit , p. 71 .    
3- MATSOUPOLOU Haritini, op.cit. ,  p. 11 .    
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مختصت؈ن معا ࢭي مجال المنافسة، وبالتاڲي إمكانية تعرضه لعقوبت؈ن مختلفت؈ن نتيجة 

  .   )1(ارتكابه لفعل  يمس بأحكام المنافسة

تعرض القضاء لها وربما كما لم ي يضع المشرع الجزائري حكما يعالج هذه الفرضيةلم 

قانون المنافسة نجد أن ، إلا أنه بالرجوع إڲى أحكام هعلي الأمر عدم عرض  ىڲيرجع ذلك إ

عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة تتعلق "  :منه عڴى أنه 39المشرع نص ࢭي المادة 

ن المجلس يرسل فورا نسخة من إ، ف بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط

  ... ".يوما)  30( الملف إڲى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي ࢭي مدة أقصاها ثلاثون 

مجلس المنافسة أخذ بمبدأ التعاون والتشاور ب؈ن هذا النص أن المشرع  من يستخلص

، إلا أنه لم يتعرض إڲى مدى جواز الحكم عڴى العون  و هيئات الضبط المستقلة الأخرى 

الاقتصادي بعقوبت؈ن مختلفت؈ن عڴى فعل واحد يحمل وصف المخالفة ࢭي قانون المنافسة 

  .)2(طاعية الأخرى و أحد القوان؈ن المنظمة للسلطات الق

مبادئ العدالة تأبى أن تتم معاقبة شـخص سبق إدانته ن غم من ذلك فإو بالرّ 

بالمبادئ المكرسة ࢭي المادة الجزائية  الأخذوهنا يمكن  ،ومعاقبته لارتكابه نفس المخالفة

  .)3( القانوني أو سواء ذات الطابع الدستوري 

ن نظ؈ره الفرنسۜܣ أخذ ࢭي ألة فإسكان هذا هو موقف المشرع الجزائري من الم وإذا

المتعلق  ،2000فيفري  10بتاريخ وذلك بموجب القانون الصادر  ،الأمرالحسبان هذا 

بتطوير وترقية المرفق العام للغاز، حيث أقر بمبدأ الجمع ب؈ن العقوبات الصادرة من قبل 

   . هيئۘܣ ضبط مختلفت؈ن ࢭي حدود الحد الأقظۜܢ للعقوبة الأشد

                                                 
    :، أعمـــــال الملتقـــــى الـــــوطۚܣ حـــــول "مجلـــــس المنافســـــة وســـــلطات الضـــــبط الأخـــــرى العلاقـــــة  الوظيفيـــــة  بـــــ؈ن " نان،ددفـــــاس  عـــــ -1
، كليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصــادية، جامعــة عبــد الرحمــان م؈ــرة، "ســلطات الضــبط المســتقلة ࢭــي المجــال الاقتصــادي و المــاڲي"

  . 389 ، ص2007ماي  24و  23بجاية، يومي 
 .326.كريم، مرجع سابق، صموكه عبد ال -2
 .سابق الذكر،  الجزائيةقانون الإجراءات من  2فقرة  311 المادة الأوڲى و : أنظر  -3
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  ب؈ن العقوبات الۘܣ تصدرها سلطات الضبط والقاعۜܣ الجزائيعدم الجمع  -2

، ويقصد  الجزائيةمبـدأ منع  تعدد  العقوبات  ڴىعــــتتفــق  أغلــب التشريعــات الجزائيـــة 

سواء جزائية أو بذلك أنه لا يكون لجريمة واحدة سوى دعوى واحدة وعقوبة واحدة 

محكمة العدل  أقرتوقد  ، احد مرت؈نفلا يجب أن يعاقب الشخص عڴى فعل و إدارية، 

تتجاوز العقوبات المحكوم ٭ڈا الناجمة عن اجرائ؈ن حدود العقوبة  أننه لا يمكن الأوربية أ

 ،  )1(القصوى المقرر تحملها
َ
  .  )2("التفاوض القمڥي  تأقلم" طلق عليه الفقه وهو ما أ

وأساس   خرى تأديبية،جزائية وأ الجمع ب؈ن عقوبة يمكن  إذإن هذا المبدأ ليس عاما، 

ذلـــك  أن  حمايــة  المصــالح  المهنية  الخــاصة  تختلف  عن  حماية المصالح العامة، الۘܣ 

 تأخذجعل من العديد من التشريعات  وهو ما، )3(يتوڲى القانون الجزائي حمايْڈا

لياباني ا ،الاس؅راڲيوما هو قضائي مثل التشريع  إداري هو  بالازدواجية العقابية ب؈ن ما

  .)4(و اليوناني  الكنديو 

حدة لما يكون الاختصاص المخول للقاعۜܣ يسمح بتوقيع  بأك؆ر  الإشكالوقد يطرح 

المستقلة تكون  الإداريةتوقعها السلطات  العقوبات الۘܣ أنعقوبات سالبة للحرية ࢭي ح؈ن 

  ؟ فهل اختلاف الطبيعة يسمح بالازدواجية ،عڴى الغالب ࢭي حدود الغرامة المالية

والعقوبات الجزائية مكرس ࢭي النصوص  الإداريةإن نظام الجمع ب؈ن العقوبات 

المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة، ومثال ذلك أن اللجنة المصرفية تسهر عڴى حسن 

ن إلمهنـي يعد من أخلاقيات المهنة ف، وطالما أن إفشاء السر ا س؈ر المهنة واحتـرام أخلاقياٮڈا

كما  ،)5(من الأمر المتعلق بالنقد والقرض  114لا بأحكام المادة اللجنة تعاقب عليه عم

                                                 
:راجع في ذلك  - 1  

 - ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean  , op. cit., p. 65 .   
2- Ibid, p. 72 .   

المســـتقلة  ࢭـــي  المجـــال الاقتصـــادي، مرجـــع   الإداريـــةلهيئـــات عيســـاوي عـــز الـــدين، الرقابـــة القضـــائية عڴـــى الســـلطة القمعيـــة ل -3
  . 336 سابق، ص

4- BLANC Dominique, op .cit , p 71 .    
  .سابق الذكرعلق بالنقد والقرض،  المت 11-03رقم  أمر  -5
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من الأمر  117الجزائي عملا بأحكام الفقرة الأوڲى من المادة يعاقب عڴى ذلك القاعۜܣ  

فالأشـخاص اللذين لا يل؅قمون  بالسر الم۶ܣ،  ، إذاً عڴى قانون العقوبات أحالت الۘܣ نفسه

  .   )1(قانون العقوبات يخضعون للعقوبات المنصوص علٕڈا ࢭي

يعاقب عڴى كل مخالفة للأحكام الواردة "  :من نفس الأمر عڴى أنه 139كما تنص المادة 

أشهر )  6(ࢭي الكتاب السادس أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبيقه بالحبس من شهر إڲى ستة 

، وبالرجوع لنصوص الكتاب "من قيمة الاستثمار  % 20و بغرامة يمكن أن تصل إڲى  

السادس المشار إليه ࢭي نص المادة السالف ذكرها نجده يتناول الأحكام المتعلقة بمراقبة 

 الۘܣ تسهر عڴى ضمان للقوان؈ن و التنظيمات ت الماليةالبنوك والمؤسسامدى تطبيق 

أحقية إصدار عقوبات ࢭي حق المخالف؈ن  القانون  عطٕڈاياللجنة المصرفية والۘܣ  اح؅رامها

  .لهذه الأحكام

 نظام الجمع بخصوص هو الآخر  سكر   نون المتعلق ببورصة القيم المنقولةالقا

تشكل  و الۘܣ ،63المنصوص علٕڈا بالمادة  الأفعالعاقب عڴى علٕڈا إذ يُ نص  العقوبات الۘܣ

 التأديبية رتكّڈا للعقوباتمُ يخضع  أنيمكن  الۘܣ الأفعالوۂي نفس  ،جنحا بعقوبة جزائية

الممارسات  أنكما ، ابعة للجنة مراقب عمليات البورصةالت يةالتأديبتسلطها الغرفة  ܣالۘ

لمجلس المنافسة يمكن ۂي  أصيلتعد اختصاص  و الۘܣ ،نص علٕڈا قانون المنافسة الۘܣ

من قانون العقوبات تحت تكييف المضاربة غ؈ر  172ن تخضع لنص المادة الأخرى أ

  .)2(المشروعة

للجزاءات الإدارية قد يدفع ببعض موحد  غياب تشريع نمن خلال ما تقدم يتضح أ

 بالتاڲيو ، استعمال سلطاٮڈا ࢭي الانحرافالجهات الإدارية بما تملكه من سلطة تقديرية إڲى 

ن الهيئات يتعلق بالجزاءات الإدارية الصادرة ع  فيماالإضرار بمصالح  الأفراد خاصة 

                                                 
 .سابق الذكرمن قانون العقوبات، المتض 156 -66من الأمر رقم  301أنظر المادة  -1
  . 333ص ، مرجع سابق ، الوج؈ق ࢭي القانون الجزائي الخاص ، قيعة أحسنبوس: أنظر ࢭي ذلك  -2
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قد تشكل قراراٮڈا ضررا  ڲيبالتاو  ،التنفيذلا تخضع قراراٮڈا لوقف  الإدارية المستقلة الۘܣ

  .)1(كب؈را عڴى مصالح الأفراد

  الثاني المطلب

 أمام سلطات الضبط المستقلة الإجرائية القواعد هشاشة

ة الأخذ لقد أثار الفقه المعارض لنظام العقوبات الإدارية عدة حجج عڴى عدم رجاح

 نسان ࢭيالإ ناضل ات الۘܣضمانعدم توافر الإڲى ذلك  مستندا ࢭي، ٭ڈذا الأسلوب

و الجماعية من  ،ةو الحريات الفردي ،جل إقامْڈا لحماية الحقوق ات الغربية من أالمجتمع

ات أو ضمانوعليه لم يكن من السهل القبول بالتخڴي عن هذه ال، كل أشكال التعسف

  .الم؄ررات الاقتصادية للدولة  فٕڈاك بما لمهما كانت الم؄ررات وراء ذ، ٔڈام الانتقاص حۘܢ

لفقه قد توڲى تقديم الحجج الداعية إڲى القبول بمثل هذه الجزاءات بما توفره ا إلا أنّ 

 الفرع(ضمانات المحاكمة العادلة علق باح؅رام تسواء ࢭي شقها المات أساسية ضمانمن 

أو ࢭي المجال المتعلق بحياد و استقلالية هذه السلطات بمناسبة فرضها للعقوبات  ،)الأول 

  ).الثاني الفرع(

  ول الأ  الفرع

  ضمانات المحاكمة العادلةاح؅رام 

بحرية  تمسّ  لا  المستقلة الإداريةالعقوبات الصادرة عن الهيئات  أنعڴى الرغم من 

 من ضرورة أك؆ر شكل يُ  الإجرائيةبالضمانات  إحاطْڈاوجوب  أن إلاالاقتصادي؈ن  الأعوان

فحق  ،كميليةأو العقوبات التبالغرامات  الأمر بالنظر اڲى شدة العقوبات سواء تعلق 

سيما ࢭي القضايا  الأخ؈ر الدستوري مكرس دستوريا بموجب التعديل  أصبحالدفاع الذي 

                                                 
  .  216ص ، مرجع سابق ، نسيغة فيصل  -1
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نظام العقوبة  أنمادام  الإداريةيجد طريقه للتطبيق عڴى العقوبات  أنلابد  )1(الجزائية

وهو الال؅قام ، ادة الجزائيةالقضائية ࢭي الم الإجراءاتيكون عڴى شاكلة  أنيجب  الإدارية

وعڴى الرغم من ذلك هناك فروقات حساسة ب؈ن المتابعة ، ي يقع عڴى عاتق المشرعالذ

اندمج بشكل  إذافوائده ࢭي حال ما  الإداري  الإجراءقد فَ  وإلا و المتابعة الجزائية  الإدارية

  .)2(الجزائي الإجراءٰڈائي عڴى شاكلة 

اراه المتعلق ستوري الفرنسۜܣ حيث قرر ࢭي قر عڴى المجلس الدُ  الأمر رض هذا وقد عُ 

عقوبة عڴى صاحب  أيةلا يمكن توقيع  بأنه 1989للسمڥي البصري سنة  الأعڴىبالمجلس 

 إليهالمنسوبة  الأفعالفرصة لتقديم ملاحظاته حول  الأخ؈ر لهذا  ىعطال؅رخيص ما لم تُ 

نه لا لمع؅رف ٭ڈا ࢭي قوان؈ن الجمهورية أومن المبادئ ا، الاطلاع عڴى الملف إمكانيةعطى له وتُ 

علق بالعقوبات توهذه المبادئ لا ت، ࢭي ظل كفالة حقوق الدفاع إلا عقوبة  أيةيمكن اتخاذ 

ل جزاء ذي طبيعة تمتد لتشمل ك إنماو  ،يختص بتوقيعها القضاء الجزائي فحسب الۘܣ

  حۘܢعقابية 
َ
ا أقر المجلس ، كم)3(ڲى سلطة غ؈ر قضائيةسند المشرع اتخاذه إولو أ

يعۚܢ أن لا مبدأ أو قاعدة ذات قيمة دستورية ؈ن السلطات ن مبدأ الفصل بالدستوري بأ

وجوب الحفاظ عڴى كل وقد أقر ࢭي نفس القرار  ،إداريةسلطة  أيمن طرف  إعاقْڈايمكن 

  .)4(ورية المضمونةالحريات الدست

أن عت؄ر الۘܢ تَ  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوهو النهج الذي سار عليه اجْڈاد 

 حۘܢبالمعۚܢ الواسع للمصطلح،  ،ارية هو جزء من القانون الجنائيدمجال العقوبات الإ 

سع للمسائل الجنائية من جانب قاعۜܣ جنائي، إن هذا المفهوم الوا صدر عنتوإن لم 

قد يكون م؄ررا لتطبيق مبادئ المحاكمة  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ءقضا

ي المنازعات الۘܣ تجرى قبل أن تستثمر و المساواة ࢭي الأسلحة ࢭالعادلة، واف؅راض ال؄راءة 

الأوروبية، للمحكمة وتحت تأث؈ر السوابق القضائية ، بعض السلطات الإدارية قوة عقابية

                                                 
  .  ، سابق الذكر1996من دستور   169المادة  -1

2-Voir : ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean,   op. cit. , p. 65- 66.   
3- Conseil Constitutionnel , Décision n° 88-248 , discision du 17 janvier 1989 . 
4- ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean , op. cit. , p. 65.   
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 الأوربية من الاتفاقية 6التأكيد عڴى أن المادة  من الأوربيةࢭي الدول لم ي؅ردد القضاة 

  .)1( و اللجنة المصرفية ةيمكن تطبيقها ࢭي الإجراءات أمام مجلس المنافس لحقوق الإنسان

من  )2(ضمانات المحاكمة العادلةيمكن القول باح؅رام  أساسهاالمبادئ الۘܢ عڴى  أهمومن 

  .) ثانيا(الحق ࢭي الدفاع و ، )  أولا(قرينة ال؄راءة ، عدمها 

  قرينة ال؄راءة -  أولاً 

حائز  من طرف جهة نظامية بموجب حكم إدانتهتثبت  أنڲى ࢭي المْڈم ال؄راءة إ الأصل

 أساسهو الذي عڴى  ،جزائي إجراءجوهر كل  المبدأويعد هذا ، المقغۜܣ فيه الآۜܣءلحجية 

  .ضمانات المحاكمة العادلة باࢮيتتفرع 

لم تشر النصوص المنشئة لهيئات  ࢭي الجزائر  المستقلة الإداريةوفيما يتعلق بالهيئات 

بمناسبة نظر ت القضائية ڲى وجوب اح؅رام هذا المبدأ ولم يسبق للهيئاالمستقلة إ الضبط

 إثارةن تم وأ ،قرارات الصادرة عن هذه الهيئاتن الإلٕڈا بشأرفعت  الطعون المحدودة الۘܣ

قد قامت  ن محكمة استئناف باريسڲى القضاء الفرنسۜܣ نجد بأالرجوع إو ب، هذه النقطة

لاغ حيث قامت هذه اللجنة بنشر ب، ات البورصةعقوبة مالية وقعْڈا لجنة عملي بإلغاء

 وبالتاڲي إليهالمنسوبة  بالأفعالمن تبليغ الشخص المعۚܢ  أيام أربعةبعد  الأفعالحول 

محكمة النقض الفرنسية هذا  أيدتوقد  ،تكون اللجنة قد خرجت عن قرينة ال؄راءة

 الأوربيةالمحكمة  أحكامالعديد من  المبدأهذا  أكدتكما ، OURYالاتجاه ࢭي قضية 

  .)3( الإنسانلحقوق 

العقوبات صلاحيات واسعة للتحري وقبل توقيع ، المستقلة الإداريةالهيئات تملك 

ڲى المحلات و فحص ي القطاع المعنية بضبطه كالدخول إن الوقائع موضوع المخالفات ࢭبشأ

                                                 
1-  MATSOPOULOU Haritini , op. cit. , p. 468.   

ن أطروحـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه ࢭـي القـانو ، الحـق ࢭـي المحاكمـة العادلـة ، مرزوق محمد : أنظر ࢭي ماهية المحاكمة العادلة  -2
 . وما بعدها  29ص ،  2016، تلمسان ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، العام 

 . 56رنا العطور، مرجع سابق ، ص  -3
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به إڲى حد كب؈ر تلك وۂى تش ،المستندات و الوثائق للحصول عڴى ما يلزم من معلومات

وهو ما ، تخضع لرقابة القضاء و الۘܣ ،القضائيةم من طرف الضبطية تت العمليات الۘܣ

تلك العمليات ل؅رخيص من قبل القضاء لف؅رة محددة إڲى إخضاع  المشرع الفرنسۜܣ ب أدى 

ࢭي ح؈ن ترك المشرع الجزائري ، )1(؄ررةتكون مُ  أنعڴى  الأشخاصࢭي الزمان و المكان و 

ليات التحري خارج أي رقابة المجال مفتوحا أمام السلطات الإدارية المستقلة للقيام بعم

  .قضائية 

المنافسة بمقتغۜܢ المادة  سمجل ايقوم ٭ڈ الۘܣ الأولية اتالتحريخلال مراحل فمثلا و 

ܣ لم يقابلها أي ضمانة من ب؈ن تلك الۘ ،المتعلق بالمنافسة 03- 03رقم  الأمر من  51

افسة يمكنه فالمقرر الذي يعينه مجلس المن، الفرنسۜܣ ࢭي القانون  الإجراءڈذا ٭طت أحي

هذه ، مهما تكن طبيعْڈا وحجز المستنداتاستلامها حيثما وجدت و  أو ، وثيقة أيفحص 

الضمانات بتمس مباشرة  ٰڈابل أ، ية تتم خارج رقابة القاعۜܣ العاديالسلطات الاستثنائ

  .)2(للشخص الأساسية

  الحق ࡩي الدفاع - ثانياً 

 إحاطْڈا بآلياتلم يتم  ما ،ةقرينة ال؄راءة ليست وحدها كافية لضمان محاكمة عادل

القانونية  الأمور تسمح لكل عون اقتصادي من الاستعانة بمن يتكفل بالدفاع عنه ࢭي 

ࢭي الدفاع الذي يعد أصلا من أصول  ومن موجبات ذلك الحقّ  ،يجهلها التقنية الۘܣ

 يةالإجرائغايته تحقيق المساواة ࢭي المراكز  الإجرائيوسمة من سمات القانون  ،التقاعۜܣ

الخصوم  وأساسه القانوني المباشر يتمثل ࢭي مبدأ المساواة ب؈ن ،للخصوم أمام القاعۜܣ

                                                 
1- ZOUAIMIA Rachid , Les autorités  administratives indépendantes et  la  régulation  économiques 
en  Algérie, op. cit., pp. 92 - 93 . 

 . 62ص ،  مرجع سابقالمستقلة ࢭي المجال الاقتصادي والماڲي،  الإداريةالسلطة القمعية للهيئات  ،عيساوي عز الدين  -2
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يمكن أن تتحقق العدالة دون مراعاة تلك الحقوق وممارسْڈا  إذ لا ،وحسن س؈ر العدالة

  .)1(إخلاصبصدق و 

 لتحض؈ر ومن موجبات الحق ࢭي الدفاع وجوب السماح للمخالف بالاطلاع عڴى الملف 

كان التحقيق الذي  إذاوࢭي حال ما  ،المستقلة الإداريةالهيئات  أماماستدعاءه  ناءأثدفاعه 

 بد من تفعيل من طرف مسْڈلك لا  أو من طرف منافس له  الاقتصاديفتح ضد العون 

مع تمك؈ن كل  ،خصمه حضور كل طرف يقدم حججه ࢭي  أنيعۚܢ  الذي ،نظام الوجاهية

ن الحق ࢭي الدفاع فإ لٍ وعڴى كُ ، ࢭي مواجهته  جتم تقديمه من حج طرف من الاطلاع عڴى ما

ڲى وينقسم هذا الحق إ ،لحماية مصالحهالمكفولة للمْڈم  الأساسيةة الضمانات يشمل كافّ 

وحقوق ، ) الحق ࢭي المرافعة و ،  الإثباتو الحق ࢭي ،  كالحق ࢭي الدفع( أساسية حقوق دفاع 

         و الحق ࢭي الحضور الشخظۜܣ ،  و الحق ࢭي الاطلاع، الأجل كالحق ࢭي ( دفاع مساعدة 

  .)2( )و الاستعانة بمحام 

 ࢭيكابمنح أجل  و يتجڴى، الدفاع من أهم القواعد الإجرائية يࢭ حقكما يعت؄ر ال

النصوص المنشأة لسلطات الضبط  أغلب أن، إلا تحض؈ر دفاعه يࢭللشخص المتابع 

يا إلا من خلال منح فرصة فعل كرستي أنالذي لا يمكن  كرس هذا الحقالمستقلة لا تُ 

جه أو حجج و  إڲىبمحام والاستماع  ةانالاستع يࢭمع إعطاء الحق  ،الإطلاع عڴى الملف

تتم مناقشة الأدلة  وأن، ما يعرف بوجاهية الإجراءات إڲىالدفاع، وهو الآۜܣء الذي يقود 

         ،محاميه وأ مثلهأو من يُ ه حضور  يࢭ العون الاقتصاديعڴى أساسها تمت متابعة  ܣالۘ

تكون الإجراءات أمام السلطات الإدارية المستقلة  أنتفرض  القانون دولة  نإف عڴى كلٍ  و

  .)3(بشكل النموذج القضائي

                                                 
، المجلـــة الأكاديميـــة للبحـــث القـــانوني ، " فعاليـــة الحـــق ࢭـــي الـــدفاع ودورهـــا ࢭـــي تكـــريس المحاكمـــة العادلـــة "،  بـــن داود حســـ؈ن -1

 . 307، ص  2016  ،بجاية  ، 01، العدد 13المجلد 
 . 310ص  ،نفس المرجع  ، بن داود حس؈ن -2

3-  ZOUAIMIA Rachid , " Les garanties du procés équitable devant les autorités administratives 
indépendantes" , Revue académique de la recherche juridique" , volume 07 , n°:01 , Bejaia, 2013 , p. 
05 .          
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وبالنظر لأهمية الحق ࢭي الدفاع لابد أن يتم النص عليه صراحة ࢭي النصوص المنشاة 

 الأعوانن ساواة ب؈المو ، المستقلة بما يخلق نوعا من الشفافية الإداريةللهيئات 

  : التاڲيويمكن تبيان البعض من هذه الحقوق عڴى النحو هذا   ،الاقتصادي؈ن

  إعلام الشخص بالوقائع المنسوبة إليه ࡩي آجال معقولة - 1

ولكي تتحقق الغاية من هذا الإجراء  االإجراء من الإجراءات المتعارف علٕڈ هذا  عتبـريُ 

مكن المْڈم من المهلة ا للجهالة، كما يجب أن يُ حدد فيه المخالفة تحديدا  نافيش؅رط أن تُ يُ 

  .الكافية لتحض؈ر دفاعه

هذا الإجراء أمام لجنة ضبط ال؄ريد والمواصلات، فلا يمكن تسليط وقد تم تكريس 

كما نجد هذه   ،)1(العقوبات المقررة ࢭي حق المخالف إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة له

فالمقرر الذي يعينه مجلس المنافسة يحرر  تقريرا الضمانة مكرسة أمام مجلس المنافسة، 

وكذا المآخذ المسجلة ويبلغه رئيس المجلس إڲى الأطراف  ،أوليا يتضمن عرض الوقائع

المنسوبة إليه عن  بإعلام الكيان المعنـي بالوقائع زم اللجنة المصرفية  لْ كما تُ ، )2(المعنية

  . )3(إڲى ممثله الشرڤي ها طريق وثيقة غيـر قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسل

  الحق ࡩي الاطلاع عڴى الملف وتقديم الملاحظات  -  2

المخالفة المنسوبة إليه من  ن المخالف من مناقشة ؈تمكمن صور الحق ࢭي الدفاع 

الاطلاع عڴى  مخالف من لل   يُسمح لم  ماو هذا لا يتأتى  ،ا وإسنادها إليهحيث قيام أركاٰڈ

ن المشرع نص عڴى ضرورة تمك؈ن إلما لهذا الإجراء من أهمية ف ظرا،  ون)4(ملف  الدعوى 

                                                 
لقواعـــد العامــــة المتعلقـــة بال؄ريـــد وبالمواصــــلات الســـلكية واللاســــلكية، لحــــدد الم 03-2000القـــانون رقـــم  مــــن  37أنظـــر المـــادة  -1

  .سابق الذكر
  .سابق الذكربالمنافسة،   المتعلق 03-03رقم  من  الأمر  52أنظر المادة  -2
  .سابق الذكرعلق بالنقد والقرض،  المت 11-03رقم  مكرر من  الأمر  114أنظر المادة  -3

  4- ZOUAIMIA Rachid , Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l'exemple 
du secteur financier ,OPU, Alger, 2010 , p. 91.                                                                                       
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، ومن ذلك نجد  هذا الإجراء مكرس ࢭي قانون المنافسة  حيث   المخالف من وثائق الملف

والحصول عڴى نسخة  ،مجلس المنافسة الأطراف المعنية من الاطلاع عڴى الملف نُ كِ يُمَ 

رفض ، منه أو بطلب من الأطراف المعنية ن لرئيس المجلس بمبادرةكِ مْ منه، غيـر أنه يُ 

تسليم المستندات أو الوثائق من الملف ولا يمكن أن يؤسس المجلس قراره عڴى المستندات 

، كما نجد هذا الإجراء منصوص عليه ࢭي القانون المتعلق )1(أو الوثائق المسحوبة من الملف

ࢭي    و ، )3(تعلق بالنقد  والقرض،  والأمر الم)2(بال؄ريد  والمواصلات  السلكية و اللاسلكية

حيث أقر المشرع إمكانية سحب  جال المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات الم

رخصة استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء بعد تبليغ العون الاقتصادي بموضوع المخالفة 

المكتوبة  فرت له شروط الاطلاع علـى الملف وتقديم ملاحظاتهوبعد أن يكون قد وُ 

  .)4(والشفوية

تجدر الإشارة إڲى أن بعض القوان؈ن المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة لم  تتعرض 

   .وقانون التأمينات  لهذه الضمانة نذكر مٔڈا مثلا القانون المتعلق ببورصة القيم  المنقولة

  الاستعانة بمحامي يتوڲى مهمة الدفاع عن المخالف - 3

مناقشة الوقائع وأدلة الإسناد أثناء الجلسة من قبل  إن مبدأ الوجاهية يقتغۜܣ

ن أطراف الدعوى تنحصر ࢭي إ، لكن ࢭي مادة الضبط الاقتصادي فأطراف الدعوى 

الضحية والمْڈم وممثل    ࢭيعڴى عكس الدعوى الجزائية الۘܣ يتمثل أطرافها  فقط المخالف

لكن    بالغ الأهميةࢭي  تعانة بالدفاع أمراً هذا الوضع يجعل من ضمانة الاس ،المجتمع

                                                 
  .سابق الذكرعلق بالمنافسة، المت 03-03رقم  من  الأمر  30أنظر المادة  -1
لقواعـــد العامــــة المتعلقـــة بال؄ريـــد وبالمواصــــلات الســـلكية واللاســــلكية، المحــــدد ل 03-2000القـــانون رقـــم  مــــن  37أنظـــر المـــادة  -2

 .سابق الذكر
  .سابق الذكرتعلق بالنقد والقرض،  الم 11-03رقم  مكرر من  الأمر  114أنظر المادة  -3
حــــدد إجــــراء  مــــنح رخــــص اســــتغلال  ي، 2006نــــوفم؄ر  26ؤرخ ࢭــــي المــــ 428-06رقــــم  مــــن  المرســــوم التنفيــــذي  14أنظــــر المــــادة  -4

  . 2006نوفم؄ر  29، صادر بتاريخ 76عدد ر .المنشآت لإنتاج الكهرباء،ج 
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، )1(وذلك أمام مجلس المنافسة ،المشرع كرس الحق ࢭي اختيار مدافع بصفة محتشمة

منه عڴى أنه لكل شخص  38القانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة الذي نصت المادة و 

هو نفس الحق الذي تم و  )2(تم استدعائه أمام اللجنة أن يستع؈ن بمستشار من اختياره 

  .)3( اللجنة المصرفيةسه أمام تكري

 الاستعانة بالشهود  - 4

أثناء  إلٕڈماستدعاء الشهود والاستماع صلاحية المشرع بعض هيئات الضبط  خول 

قطاع الكهرباء  عڴى سبيل المثال ونذكر من ذلك، أمامهاالمخالفات المطروحة التحقيق   ࢭي 

م إعطاء هذه الإمكانية للشخص ع عدؤخذ علـى المشر إلا أنه يُ  ،)5(و المنافسة  )4(والغاز

عرف اغلب وتَ ، )6(هو عليه الحال ࢭي المادة الجزائية ما و هذا عكس ،المتابعة محل

  . )7(يتم سماع الشهود بعيدا عن مبدأ الوجاهية أين الإجراءالتشريعات المقارنة نفس 

 ون القانيعرفها  ܣالۘفكرة الأطراف  يلاحظ غياب مادة الضبط الاقتصادي يࢭ إذن

فالهيئة الإدارية المستقلة  ۂي  ،لا قاعۜܣ الجزائي حيث لا توجد  لا نيابة ولا طرف مدني و

وحدة الأطراف موضوع الإجراءات إشكال  مسألةطرح وتَ  ،العون الاقتصادي  )8(تْڈم ܣالۘ

ارسة موضوع من المم عون اقتصادي منافس حال تضرر  ࢭيعمڴي مهم ، يتعلق بالتعويض 

المستقلة أم س كطرف مدني أمام السلطات الإدارية التأس القانون  تيح لهفهل يُ  ،المتابعة

ة ومقنعة عن هذه يفمن الصعوبة إعطاء إجابة كا ؟ القضاء المدني إڲىاللجوء  له

طرح عدة إشكالات تتعلق بمدى جواز ازدواجية المتابعة عن  إڲىقد تؤدي  ܣالۘالفرضية و 

                                                 
  .سابق الذكر،  علق بالمنافسةالمت 03-03رقم  من  الأمر  2فقرة  53و  30المادت؈ن  -1
  .سابق الذكر ، بورصة القيم المنقولةب علقالمت  10-93المرسوم التشريڥي رقم  من  56و  38المادت؈ن   -2
  .سابق الذكر،  تعلق  بالنقد والقرضالم  11-03رقم   مكرر فقرة أخيـرة  من  الأمر  114المادة  -3
  . سابق الذكر،  تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتالم 01-02قانون  رقم من ال 2فقرة  135المادة  -4
  .سابق الذكر،  علق بالمنافسةالمت 03-03رقم  من  الأمر  3فقرة  51المادة  -5
  .سابق الذكرمن  قانون  الإجراءات الجزائية، تضالم 155 -66الأمر رقم من  3فقرة   225المادة  -6

7-Voir :  ROSENFELD  Emmanuel , VEIL Jean , op. cit. , p. 66 .   
 .  57رنا العطور، مرجع سابق ، ص  -8
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ى هذه السلطات حدإأمام  أو  )1(تقلةنفس المخالفات أمام عدة سلطات إدارية مس

 يࢭ مالية الذي قد ي؅رتب عنه عدة غرامات الأمر ات القضائية سيما الجزائية مٔڈا والجه

  . ير العقوبةدتق ࢭيحال تجميعها وتخرج عن مبدأ التناسب 

مكن أن ضحية لا يُ ال أنعت؄ر الاجْڈاد القضائي يَ ، فرنسا بالنسبة لتشريع مماثل ࢭي

كون أن هناك اجْڈاد قضائي يعت؄ر أن المخالفات ، الدعوى العمومية نيا ࢭييكون طرفا مد

هذا المجال غ؈ر  وأن الدعوى المدنية ࢭي، لح العام الاقتصادية لا تضر أحدا إلا الصا

ولعل مرد هذا الاجْڈاد أن الممارسات المنافية للمنافسة لا يكون لها تأث؈ر مباشر ، )2(مقبولة 

 رر المباشر الذي قد يلحق الفرد ࢭيثبات العلاقة السببية أو الضويصعب إ ،عڴى الأفراد

كون أن الممارسات المنافية إلا أن هذا الموقف يبقى موضع نظر ، مثل هذه الحالات

  .السوق من أعوان اقتصادي؈ن ما يتضرر مٔڈا مباشرة الفاعلون ࢭيللمنافسة غالبا 

العديد من النصوص لم  أن إلا أهمية الحق ࢭي الدفاعمن نه و بالرغم الأخ؈ر فإࢭي 

 أكدوقد ،  )3(ذو مرجعية دستورية أصبحالحق ࢭي الدفاع  أنمن  معڴى الرغ تتبۚܢ ذلك

احتـرام حق الدفاع فقد قغۜܢ بوقف تنفيذ قرار إداري  إلزاميةمجلس الدولة الجزائري 

  .)4(استنادا لخرق هذا المبدأ باعتباره مبدأ دستوري 

ي الفرنسۜܣ القيمة الدستورية لحق الدفاع ࢭي غيـر س المجلس الدستور كرَّ كما 

اعتبـر     224- 86تحت رقم  1987جانفي  23القضايا الجزائية، ففي قراراه الصادر بتاريخ 

                                                 
  :أنظر أك؆ر تفصيل  -1

- AREZKI Nabila ," L'interrégulation entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation 
sectorielles" , Revue académique de la recherche juridique, volume 06 , n°: 01 , Bejaia, 2012 , pp. 6-
16 .    

مرجـــع ، الرقابـــة القضـــائية عڴـــى الســـلطة القمعيـــة للهيئـــات الإداريـــة المســـتقلة ࢭـــي المجـــال الاقتصـــادي ، عيســـاوي عـــز الـــدين  -2
 .  119ص  ،  سابق

   " .الحق ࢭي الدفاع مع؅رف به"  : عڴى أن 1996 دستور فقرة أوڲى من  169تنص المادة  - 3
 ،  02 ، قضــية ضــد وزيــر العــدل، مجلــة مجلــس الدولــة، عــدد2002أفريــل  03، مــؤرخ ࢭــي 10349، قــرار رقــم  مجلــس الدولــة -4

  .227-226 ص.، ص2002
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، )1(حتـرم بشأٰڈا مبدأ حق الدفاعأن العقوبات التـي يوقعها مجلس المنافسة باطلة ما لم يُ 

بممارسة سلطة العقاب من طرف لجنة وهو الموقف المكرس كذلك بموجب قراره المتعلق 

  .)2(عمليات البورصة وامتداده  ليشمل أي عقوبة ولو تركها المشرع لسلطة غ؈ر قضائية

  الثاني الفرع

  مدى توافر ضمانات الاستقلالية و الحياد

سياسية نظريا السلطات التشريعية و التنفيذية تمارس السياسة لأن لها صلاحيات 

أن  ومرد ذلك، )3(لها نشاط تقۚܣ قانوني واقتصادي ۘܣعڴى عكس سلطات الضبط ال

 الاقتصاديةعقوبات ࢭي غاية الخطورة عڴى الكيانات تصدر المستقلة  الإداريةالهيئات 

قد تمس ࢭي بعض الۘܣ  .ڲى حد كب؈ر تلك العقوبات الصادرة عن الجهات القضائيةبه إشت

المستقلة ࢭي ممارسة  الإداريةت و٭ڈذا الشكل تق؅رب الهيئا، ون لهاالحالات الوجود القان

الشكلية و الموضوعية  تالفروقابالرغم من  ،ولة للقضاءخصلاحياٮڈا من السلطات الم

و الحياد ࢭي ح؈ن  بالاستقلاليةسلطات الدولة المع؅رف لها  إحدى لفالقضاء يشك، بئڈما

لاليْڈا استق أنبل  ،كسلطة رابعةالإدارية المستقلة غ؈ر مكرسة دستوريا السلطات  أن

 سؤال بشأن مدى استقلاليْڈا تجاه الإدارةيطرح ال وهو ما ،أخرى تتفاوت من هيئة اڲى 

  ). ثانيا(  الأعوان الاقتصادي؈نومدى حيادها تجاه )  أولا(التقليدية 

  الاستقلالية -أولاً 

 أثارت، وقد يع الجزاءالاستقلالية الفعلية مظهرا من مظاهر الشرعية ࢭي توق عدّ تُ 

لسؤال حول رح اوطُ  ،ن استقلاليْڈاأبش تساؤلاتالمستقلة عدة ب الإداريةيئات تسمية اله

عن هذا  الإجابةو المستقلة ࢭي نفس الوقت ؟  بالإداريةها مدى وجود تعارض ب؈ن وصف

                                                 
1- Conseil Constitutionnel, Décision n° 86-224 ,discision du 23 janvier 1987.    
2- Conseil Constitutionnel, Décision n° 89-260 , discision du 28 juillet. 1989 .   
3- MARIMBERT Jean ," Les conditions de l'indépendance comme facteur de légitimité " , Sous la 
direction de Marie - Anne  Frison- Roche , Droit et économie de la régulation , presses de sciences 
politiques , " Hors collection ", 2004 ,  p. 83 .   



	الأعمال ࡩي ضوء الطرق البديلة للضبط الاقتصادي مظاهر إزالة تجريم قانون : الباب الثاني 

 

241 
 

 إجماعهناك  أن إلاباختلاف النصوص المنشئة لها  أخري ڲى السؤال تختلف من هيئة إ

  . )1(و الاستقلالية الإداري المستقلة تتمتع بالطابع  ةالإداريغالبية الهيئات  أنفقهܣ عڴى 

تمتع سلطات الضبط ࢭي " يقصد بالاستقلالية ࢭي مجال الضبط الإداري الاقتصادي 

هذا الحقل بآۜܣء من الحرية ࢭي اتخاذ القرار وتوقيع العقوبة دون أي تبعية أو رقابة 

  .)2(" ي ࢭي المجال الإداري تحت ما يسمܢ بالسلم التصاعد الإداريةللسلطة الرئاسية أو 

  )3(لقد اع؅رف المشرع الجزائري بصريح العبارة بالاستقلالية لأغلب سلطات الضبط

، والۘܣ الاستقلالية  طابـــــع المشرع  علٕڈا  فيـــــضيُ  لم   الۘܣ الأخرى  السلطات  عكس بعض 

  .)4(لا يتجاوز عددها حواڲي خمس سلطات 

ن ات اختصاصات قمعية طرح السؤال بشأنح لهذه الهيئالمشرع قد م أنعڴى اعتبار  

 بإصدارتق؅رب من اختصاصات القضاء المخول دستوريا  طبيعة هذه الاختصاصات الۘܣ

بتاريخ المجلس الدستوري الفرنسۜܣ بموجب قراره الصادر  أكد وࢭي هذا الإطار ؟  )5( الأحكام

أشار مراراً وتكراراً إڲى  كما ،)6(عڴى الطابع غ؈ر القضائي لمجلس المنافسة 1987جانفي  23

                                                 
  :لأك؆ر تفصيل حول موضوع استقلالية السلطات الإدارية المستقلة راجع-1
 . وما بعدها 144، مرجع سابق، ص  ، السلطات الإدارية المستقلة ࢭي ظل الدولة الضابطة خرءۜܣ إلهام - 

 :، أعمـال الملتقـى الـوطۚܣ حـول "دي والمـاڲي الأبعاد القانونية لاستقلالية  سلطات الضبط ࢭي المجال الاقتصـا" حس؈ن نوارة،  -2
رة، ـالاقتصــادية، جامعــة عبــد الرحمــان ميــ ، كليــة الحقــوق والعلــوم"ســلطات الضــبط المســتقلة ࢭــي المجــال الاقتصــادي و المــاڲي"

  . 74ص ، 2007ماي  24و  23بجاية، يومي 
مجلـس  ،لجنـة تنظـيم عمليـات البورصـة ومراقبْڈـا  :رع الجزائري بالاستقلالية  وۂـي رف لها المشـسلطة اعت 14 هناك حواڲي -3

الوكالـــة   الوطنيـــة للممتلكـــات المنجميـــة و الوكالـــة الوطنيـــة ،  ســـلطة ضـــبط ال؄ريـــد والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية،  المنافســـة
الوطنيــة لتثمــ؈ن  الوكالــة الوطنيــة لمراقبــة النشــاطات وضــبطها ࢭــي مجــال المحروقــات و الوكالــة ،للجيولوجيــا والمراقبــة المنجميــة 

الوكالـة الوطنيـة ،  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتـه، سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ،  موارد المحروقات
خليــة ،  ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و ســلطة ضــبط الســمڥي البصــري ، للمــواد الصــيدلانية المســتعملة ࢭــي الطــب البشــري 

  .الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحْڈماالهيئة و   معالجة الاستعلام الماڲي
مجلــس النقــد والقــرض، اللجنــة المصــرفية، : رف لهــا المشــرع الجزائــري بالاســتقلالية  وۂــيـســلطات لــم  يعتــ 05هنــاك حــواڲي  -4

  .أميناتلجنة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط النقل،لجنة الإشراف عڴى الت
 .سابق الذكر، 1996 من دستور  164أنظر المادة  -5

6- Conseil Constitutionnel, Décision n° 86-224 , discision du 23 janvier 1987.  
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، وأن صلاحيات السلطة العامة المخولة يجب أن يضمن استقلالها المؤسساتيأن نظامها 

   .)1(لهذه السلطات يجب أن تندرج ࢭي نطاق اختصاص محدد بدقة

    ،الإداريةتتدرج ضمن نظام السلطة  المستقلة لا الإداريةالهيئات  أنفق عليه المتّ         

موعة من لم تتوافر مج ما كاࢭيغ؈ر  بالاستقلاليةوصفها  أن إلا الإداريةالوصاية  حۘܢ لا و 

 الاستقلالية العضويةوتتمثل هذه المعاي؈ر ࢭي ،علٕڈا المعاي؈ر لإضفاء الاستقلالية

  . الوظيفية الاستقلاليةو

  الاستقلالية العضوية - 1

 نصرف إڲى الصفة الۘܣت معانيما يحمله المصطلح من الاستقلالية العضوية حسب

المهام المسندة لهم ࢭي شقها  أنالمستقلة عڴى اعتبار  الإداريةالهيئات  أعضاءيتمتع ٭ڈا  

 أعضاءيضمن استقلالية  قانونيفهل تم وضع نظام ، تق؅رب من مهام القضاء العقابي

ڈا قبل  هذه الهيئات عن الجهات الۘܣ   ؟ التعي؈نيتبعوٰ

ۂي ࢭي الغالب رئيس  والۘܣ ،ة المخولة بالتعي؈نو الجه بالرغم من مدة العضوية

فمثل هذه الضمانات ، كاࢭي ن ذلك غ؈ر إف ،حۘܢ بالانتخاب ࢭي بعض الحالات أو الجمهورية 

السلطة التنفيذية قائمة من خلال أن لمسة  فالأكيد،  أهميْڈاتبقى شكلية عڴى الرغم من 

ن الشك وارد حول مدى فإ .ةلمركزيالاق؅راح يكون دائما من السلطة ا أنفما دام  ،التعي؈ن

حۘܢ خلال مدة العهدة  وانْڈا٬ڈا لأن الموظف المع؈ن   ،)2(محل الاق؅راح الأعضاءاستقلالية 

، اق؅رحته لهذا المنصب أو ࢭي هذه الهيئات يبقى ࢭي ٰڈاية المطاف مرتبط بالجهة الۘܢ عينته 

خا٭ڈم من طرف ڲى انتبخصوص القضاة الذين تش؈ر النصوص إ ܢينطبق حۘ الأمر و 

المركزية ممثلة  الإدارة أنثبت الواقع أ أن إلا، للقضاء لشغل هذه المناصب الأعڴىالمجلس 

                                                 
1-RIFFAULT-TRECA Jacqueline, "La répression administrative des personnes morales 
(Commission des opérations de Bourse, Conseil de la concurrence)", RSC, n° 02, Dalloz, 1996, p. 
262 .  

 . 107ص ، مرجع سابق ، ضبط المرافق العامة ،عيساوي عز الدين  -2
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المصادقة  ࢭيللقضاء  الأعڴىالمجلس  وينحصر دور  ،الأسماءتق؅رح  الۘܣ ۂيࢭي وزارة العدل 

  .الاسمية المقدمة لهعڴى القائمة 

تقف عند النصوص القانونية  آنيةنظرة  إلٕڈاالاستقلالية الحقيقية لا يتع؈ن النظر  إن

بل يجب الوقوف عند النتائج الفعلية لممارسة ، "الاستقلالية " تحمل عبارات  الۘܣ

ت سياسية ملاءالتحرك بكل حرية بعيداً عن كل إالصلاحيات العقابية من منطلق ا

  .)1( ظرفية

  الاستقلالية الوظيفية - 2

ࢭي مجال الضبط  الإداريةقلالية الهيئات الاع؅راف الصريح من قبل المشرع باست إن

ذية سواء ࢭي صورٮڈا الوصائية السلطة التنفي إزاءالاقتصادي يضمن لها مركزا حمائيا 

كما يضمن حيادها تجاه  ،ࢭي صورٮڈا  الرئاسية أو تمارسها السلطة المركزية  الۘܣ

  .ن الانحياز للوقاية م آليةالذى يعت؄ر  التناࢭيمؤسسات القطاع من خلال تكريس نظام 

بالاستقلالية  إنماو ،  رالقرا إصدار ترتبط الاستقلالية ارتباطا وثيقا ليس فقط بسلطة 

 الإمكاناتتكون  أن أبدالا يعقل  إذ، الس؈ر الحسن لنشاط الهيئة حسب متطلبات)2(المالية

غطي نشاطها يُ  أنطلب من هذه السلطات البشرية و المادية محدودة وࢭي نفس الوقت يُ 

به  نُ مُ الم؈قانية المخصصة لهذه الهيئات بما تَ  تكون  أنيعقل  كما لا، ة كاملا لالدو  مإقلي

 أداءتعتمد ࢭي  الۘܣ التأميناتعڴى  الإشرافويمكن هنا ذكر لجنة ، السلطة التنفيذية علٕڈا

و المتمثلة ࢭي الهيكل ، لبشرية التابعة للسلطة التنفيذيةوا ،مهامها عڴى الوسائل المادية

التابعة  التأميناتو بالتحديد مديرية  ،عڴى مستوى وزارة المالية بالتأمينات المكلف

وزارة  ةكما تعتمد اللجنة عڴى م؈قانية الدولة المسجلة ࢭي م؈قاني، للمديرية العامة للخزينة

  .المالية وليس لها م؈قانية مستقلة 

                                                 
1-Voir :  MARIMBERT Jean , op. cit. .   

من  76و  73دت؈ن أنظر  الما، لم يمنح المشرع لسلطة ضبط السمڥي البصري الاستقلالية المالية و لا أهلية التقاعۜܣ  -  2
  . سابق الذكر، المتعلق بالنشاط السمڥي البصري  04-14القانون رقم 
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ڲى مح بالوصول إكانت الوسائل تس إذا إلا يكون عمل هذه الهيئات فعالاً  أنفلا يمكن 

المستقلة  الإداريةالمتتبع لآليات عمل الهيئات  أنغ؈ر  ،مع ضمان الاستقلالية الأهداف

هذا النقد من خلال وجود  قيل لدحض يدرك وجود تبعية للسلطة التنفيذية بالرغم مما

القرارات الصادرة عن  أنذلك غ؈ر كاࢭي مادام  أنغ؈ر ، رقابية كآليةطريق الطعن القضائي 

  .ه الهيئات قابلة للتنفيذ المباشر هذ

الهيئات المركزية تستعمل نماذج جديدة  أنظهر المستقلة يُ  إن عمل الهيئات الإدارية

كان  فإذا، الأصليةمن وظيفْڈا  بإفراغهاتقوم  وأحيانا ،اللي؄راليةمستوحاة من الدول 

م ࢭي بعض السياسية تقو  الأجهزةن هذه كرس استقلالية هذه الهيئات فإالقانون يُ 

  .)1(عدم  فعالية النصوص ممارسة عاديةفتصبح ، النص من روحه بإفراغ الأحيان

 قُ طلِ فضل التنازل عن بعض صلاحياٮڈا التقليدية لفائدة هذه الهيئات وتُ فالدولة تُ 

عن  أو ، باشرعلٕڈا وصف المستقلة وتحتفظ ࢭي المقابل بحقها ࢭي رقابْڈا سواء بطريق م

من النظام القانوني بمجرد تقديم مشروع قانون  إلغا٬ڈاحۘܢ  أو طريق السلطة القضائية 

مصادقْڈا عڴى و ، جديد بم؄ررات واهية ࢭي ظل ضعف السلطة التشريعية ࢭي الجزائر

  . )2(جميع مشاريع القوان؈ن المقدمة من طرف السلطة التنفيذية

جهاز إن غياب مبدأي التدرج و الرقابة ليس معناه غياب كڴي لفكرة الارتباط بال

إن فكرة الاستقلالية لا ، بحت هذه السلطات ࢭي معزل تام عنهالإداري للدولة و إلا أص

                                                 
1-  DU MAIRES Bertand, Droit public de la régulation économique , Presses de Sciences Politiques, 
  Dalloz , Paris , 2004, pp. 509 - 510 .   

المستقلة و اختصاصاٮڈا  الإداريةعڴى التنظيم لتحديد تشكيل الهيئات  إحالتهت لوحظ عڴى المشرع الجزائري وبشكل لاف - 2
وۂي ظاهرة جديدة يتم؈ق ٭ڈا التشريع الجزائري مقارنة بباࢮي ، ون ذلك عن طريق النصوص التشريعيةيك أنوعملها بدلا من 

وعڴى ضوء الإحالة إڲى النصوص ، اوهو ما يساهم ࢭي إضعافه المستقلة الإداريةبنظام الهيئات  أخذت الۘܣالتشريعات 
نصل اڲى أنه لا يمكن التفرقة ب؈ن فكرة السلطات الإدارية المستقلة وتلك المتعلقة بالوحدات الإدارية التقليدية ، التنظيمية

  :أنظر ࢭي ذلك ، فالأوڲى تتجه لأن تكون جزء من النموذج الثاني ، أو المؤسسات العمومية 
 .ZOUAIMIA Rachid , Droit de la régulation économique , Berti Editions , Alger , 2002 , p. 65  -  
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ولا ارتباطها بالمؤسسة السياسية للدولة من  ،)1(مبدأ الخضوع لرقابة القاعۜܣ الإداري  ىلڧتُ 

وعليه تبقي صلاحيات هذه الهيئات مهما اتسعت ࢭي ، )2(خلال الموارد المالية المخصصة لها

فالسلطة الإدارية تعرف تماما الحد الذي يمكن أن تصل ، ط العام لأجهزة الدولةالمحي

  .)3(إليه سلطاٮڈا

عدم خضوعها  أبداܢ الإدارية المستقلة لا يعۚڲى أن استقلالية الهيئات إ الإشارةتجدر 

القرارات  ڲى القضاء للطعن ࢭيأن كل النصوص تتيح اللجوء إ إذ، )4(للرقابة القضائية 

وقرر  ،مسبقا الأمر كرس المجلس الدستوري الفرنسۜܣ هذا  اكم، عن هذه الجهات الصادرة

المستقلة حۘܢ ࢭي حالات سكوت  الإداريةالسلطات  أعمالعڴى  الإداري رقابة القضاء  مبدأ

  .)5(النص عنه

ࢭي  -من الناحية القانونية، سلطات الضبط المستقلة نه يمكن القول أ الأخ؈ر ࢭي 

رقابة الوصائية والإدارية إلا أنه بالتحليل الدقيق للنصوص المنشأة تفلت من ال  - الجزائر

لها وذلك بناء عڴى المعاي؈ر الۘܣ اعتمدها الفقه ࢭي تقدير مدى استقلالية هذا النوع من 

الهيئات يتب؈ن أن هذه الأخ؈رة ࢭي تبعية للسلطة التنفيذية من عدة جهات سواء كان ذلك 

  . )6(من الجانب العضوي أو الوظيفي

                                                 

رة  القرارات التـي تصدرها  سلطات الضبط  قابلة للطعن  أمام القضاء  الإداري و  يتعلـــق الأمر  مــثــــــــلا بالقــرارات الصــــاد - 1
ية،لجـــنة تنظـــــيم عمليــــات البورصـــــــة ومــــراقــبْڈا ،سلطة ضبط ال؄ريد والموصلات عــــن  مجلس النقــــــد والقـــرض، اللجنــــة المصرف

السلكية واللاسلكية، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالــة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة  المنجمية، لجنة ضبط 
    .ضبط السمڥي البصري، كلها خاضعة لرقابة مجلس الدولة ة، وسلطالكهرباء والغاز، لجنة الإشراف عـــــڴى  التأمينات

2- GUEDON Marie-José , op. cit. , pp. 60 et 65 .   
، ص  مرجــع ســـابق"تمكــ؈ن الحقــوق ࢭـــي ظــل الســلطات الإداريــة المســتقلة النمــوذج الفرنســۜܣ " ، خرءــۜܣ الهــام: أنظــر ࢭــي ذلــك  -3

129 .  
عڴى السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة ࢭي الرقابة القضائية ، عيساوي عز الدين : أنظر أك؆ر تفصيل ࢭي الموضوع  - 4

  .مرجع سابق ، المجال الاقتصادي  

  . 378 - 377  ص.ص، مرجع سابق ، عيدن رزيقة  - 5

 ، 2009،  38لعــدد ا، مجلــة المدرســة الوطنيــة لــلإدارة  ،"وإشــكالية الاســتقلاليةالمســتقلة  الإداريــةالســلطات "حــدري ســم؈ر،  -6
  . 31 ص
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  الاقتصادي؈ن الأعوانالحياد تجاه  - ثانياً 

والذي مقتضاه توافر  ،ركائز دولة القانون  إحدىالقانون  أماميشكل مبدأ المساواة 

ولا يمكن استبعاد هذه المبادئ عن ، المواطن؈ن نفس الحقوق و الواجبات تجاه جميع

  .الهيئات مصداقيْڈا  فقدت هذه إلا و  ،حوالبأي حال من الأ  الإداريةالعقابية  الإجراءات

المستقلة ۂي حرية  تتمتع ٭ڈا الهيئات الإدارية خصوصيات الۘܣالمم؈قات و ال أهممن 

يجعل مٔڈا جهة مستقلة تشرف عڴى تحقيق  وهو ما ،الذاتي الإخطارالتدخل عن طريق 

ࢭي مواجهة الدولة ࢭي  أو  ،التوازن ب؈ن مختلف مصالح المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن فيما بئڈم

، الجانب المتعلق بالحفاظ عڴى المصالح المادية و المعنوية للمسْڈلك؈ن إهمالذاٮڈا دون  حد

رها من الناحية حرُ م؈قة تَ المستقلة هذه الخصوصية من  الإداريةوتستمد الهيئات 

القانونية عن كل مظاهر التبعية  ࢭي مواجهة السلطة السياسية و استقلالها عن الجهاز 

  .)1(ࢭي الدولة الإداري 

بشأن لجنة مراقبة ومن الناحية العملية اتخذت محكمة النقض الفرنسية قرارين 

حيث اعت؄رت أن الفقرة الأوڲى من المادة السادسة من الاتفاقية ، عمليات البورصة

ولو ࢭي  ،الأوربية لحقوق الإنسان تُلزم اح؅رام مبدأ الحياد ࢭي كل مراحل الإجراء الجزائي

  .)2(المجال الإداري 

أن إمكانية إخطار الهيئات الإدارية المستقلة لنفسها بنفسها قد يتعارض مع مبدأ غ؈ر 

كما ، سلطة تحريك الدعوى و الفصل فٕڈا عد شكلا من أشكال الجمع ب؈نالحياد وهو ما يُ 

ومنحها سلطات قمعية بداڤي البحث عن فاعلية  ،أن تعدد الهيئات الإدارية المستقلة

ڲى القاعدة الاقتصادي  ࢭي ظل الانتقادات الۘܣ وجهت إل القاعدة القانونية ࢭي المجا

                                                 
1- ZOUAIMIA Rachid ," Déréglementation et ineffectivité des normes en droit  économique  
algérien" , op. cit., p.125 .  
2- FERRARI- BREEUR Christine ," La contradiction et le pouvoir de sanction de l'administration ", 
Revue Française de Droit Administratif  , n°01, Dalloz, Paris,  2001, p. 36 .  
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الجزائية وعجزها عن تحقيق ذلك قد ي؅رتب عنه تعسف ࢭي استعمال هذه السلطة 

  .ع غياب نظام قانوني إجرائي  موحدالقمعية م

هذا وقد استقر الفقه عڴى ثلاثة عناصر رئيسية يمكن عڴى ضو٬ڈا القول بحياد 

 الإداري نظام التناࢭي، نظام التنڍي و تسبيب القرار ل ذلك ࢭي و يتمث الإداريةالسلطات 

  .العقابي

  ناࡩي نظام التّ  - 1

المستقلة لقواعد صارمة تكفل  الإداريةيفـتـرض نظام التناࢭي خضوع أعضاء السلطات 

عد هذا ويُ  ،)1(خلق نوع من القطيعة ب؈ن وظائفهم الضبطية وب؈ن مصالحهم الشخصية

  .من تضارب المصالحالنظام آلية للوقاية 

فيما ف ،بشأن أغلب السلطات الإدارية المستقلة نظام التناࢭي الجزائري س المشرع كرّ 

فلا يمكن لعضو اللجنة المديرة ممارسة  ،يتعلق بأعضاء لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز

أو وظيفة عمومية أو كل امتلاك  ،أي نشاط مهنـي، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية

أو مؤسسة لها صفة  ،لقطاع الطاقة تابعة  شر أو غيـر مباشر لمنفعة ࢭي مؤسسة مبا

، ولم يكتف المشرع عند هذا الحد بل أكد )2(وذلك أثناء فتـرة أداء مهامه الزبون المؤهل

منع علٕڈم حۘܢ بعد انْڈاء مهام أعضاء اللجنة المديرة حيث يُ  عڴى استمرارية التناࢭي 

ي المؤسسات الخاضعة للضبط ࢭي قطاڤي الكهرباء وتوزيع الغاز ممارسة أي نشاط مهنـي ࢭ

  . )3(بواسطة القنوات وذلك خلال مدة سنت؈ن

وذلك ࢭي مجال ال؄ريد والمواصلات السلكية  ،كما عمد المشرع إڲى إعمال نفس المبدأ

أو منصب  أي نشاط م۶ܣ، طة الضبط ممارسة فلا يمكن لأعضاء مجلس سل ،واللاسلكية

                                                 
  1-  ZOUAIMIA Rachid , "Les garanties du procés équitable devant les autorités administratives 
indépendantes", op.cit., p. 6.                                         

  .الذكر  علق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، سابقالمت 01-02قانون  رقم من ال 122أنظر المادة   -2
  .الذكر علق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، سابقالمت 01-02قانون  رقم المن  124المادة   -3
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أو كل امتلاك مباشر أو غ؈ر مباشر لمنفعة ࢭي مؤسسة تابعة لقطاعات ال؄ريد عمومي آخر 

والمواصلات السلكية واللاسلكية والسمڥي البصري والمعلوماتية وذلك أثناء ف؅رة أداء 

  .)1(مهامهم

، فلا يمكٔڈم ممارسة أي نشاط  بشأن أعضاء مجلس المنافسةتم تكريسه نفس المبدأ 

إلا أن  ،ه نجده بشأن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبْڈا، والأمر نفس)2(م۶ܣ آخر

المشرع حصر ذلك ࢭي رئيس اللجنة، فلا يمكنه ممارسة أي  نشاط باستثناء أنشطة 

ن غ؈ره من أمطروح بش، هذا و يبقى السؤال التعليم أو الإبداع الفنـي أو الفكري 

  .)3(الأعضاء

ن محافظ بنك  أإعمال نظام التناࢭي بش أما   ࢭي القطاع المصرࢭي فقد عمد المشرع إڲى

و القاضي؈ن المنتدب؈ن من المحكمة العليا ومجلس الدولة وممثل مجلس  )4(الجزائر

عئڈم عۚܣ أحكام التناࢭي الأعضاء الثلاثة اللذين يُ المحاسبة وممثل وزير المالية، ࢭي ح؈ن لم تَ 

م؄ررات  أيولا  تظهر  ،سۗܣرئيس الجمهورية لكفاءٮڈم ࢭي المجال المصرࢭي والماڲي والمحا

  .نفس اللجنة  أعضاءاجية المعاملة التشريعية بخصوص و زدمقنعة لا 

  نظام التنڍي - 2

المشاركة ࢭي  ࢭي سلطات الضبط المستقلة من عضو امتناع الهو نظام التنڍي  مفاد

رس وهو النظام الذي كُ ،  معينة تربطه بأحد أطراف الخصومة مداولة نظرا لقيام مصلحة

منع عڴى أي عضو حيث يُ  ،ࢭي مجال المنافسةة نصوص نذكر مٔڈا عڴى سبيل المثال ࢭي عد

ࢭي مجلس المنافسة أن يشارك ࢭي مداولة تتعلق بقضية له فٕڈا مصلحة، أو يكون بينه 

أو يُمثل أحد  رجة الرابعة، أو قد يكون قد مَثلوب؈ن أحد أطرافها صلة قرابة إڲى غاية الد
                                                 

المواصــــلات الســـلكية واللاســــلكية، لقواعـــد العامــــة المتعلقـــة بال؄ريـــد وبلحــــدد الم 03-2000القـــانون رقـــم  مــــن  18أنظـــر المـــادة  -1
  .الذكر سابق

  .الذكر سابقتعلق بالمنافسة، الم 03-03رقم  فقرة أخ؈رة من  الأمر  29أنظر المادة  -2
  .الذكر سابق ، تعلق ببورصة  القيم  المنقولةالم 10-93المرسوم التشريڥي رقم  من  24أنظر المادة  -3
  .الذكر سابقعلق بالنقد والقرض، لمتا 11-03رقم  من  الأمر  14أنظر المادة  -4



	الأعمال ࡩي ضوء الطرق البديلة للضبط الاقتصادي مظاهر إزالة تجريم قانون : الباب الثاني 

 

249 
 

بالغة مما يتع؈ن تعميمه عڴى جميع  أهميةسۜܣ هذا النظام ويكت، )1(الأطراف المعنية

وكل  ،الاقتصادي؈ن الأعوانلصالح  إجرائيةلتحقيق ضمانات ، المستقلة الإداريةالسلطات 

  . مصداقية لعملها  إعطاء إطارذلك ࢭي 

  تسبيب القرار العقابي  - 3

كلجنة ضبط   ،رارات الصادرة عٔڈاقتسبيب ال الإداريةألزم المشرع بعض الهيئات 

قطاع الكهرباء والغاز حيث نص المشرع عڴى أن اللجنة ملزمة بت؄رير القرارات الصادرة 

، كذلك الشأن بالنسبة لمجلس المنافسة حيث يتخذ )3(بما فٕڈا القرارات العقابية )2(عٔڈا

ڈا هذا الأخيـر أوامر معللة، أما باࢮي هيئات الضبط فلم تتناول  هذا المبدأ وهذا لا يعۚܣ أٰ

وࢭي هذا الإطار ، )4(أن الإدارة بوجه عام ملزمة بتسبيب قراراٮڈا إذغ؈ر ملزمة بت؄رير قراراٮڈا 

وأن أقر ࢭي قضية جمعت يون؈ن بنك ضد محافظ بنك  الجزائري جلس الدولة لم سبق

  .)5(قراراٮڈالاللجنة المصرفية  بإلزامية تسبيبالجزائر 

ت الإدارية المستقلة لا يمكن القبول ٭ڈا عڴى تتمتع ٭ڈا الهيئا إن السلطة العقابية الۘܣ

وعڴى ، حاطْڈا بضمانات محاكمة عادلةوهو ما يستوجب إ، إلا أصبحت خطراإطلاقها و 

اعتبار أن الدستور ينص عڴى أن السلطة القضائية ۂي حامى الحريات فكان من 

، دي؈نالضروري عدم مساس العقوبات الإدارية بالحريات الاقتصادية للأعوان الاقتصا

مبدأ التناسب ،  لجنائية الأساسية  كمبدأ الشرعيةوي؅رتب عڴى ذلك مد جميع  المبادئ ا

برز ضمانات المحاكمة العادلة ومن أ ،فاع عڴى المحاكمات الإداريةحقوق الد مواح؅را

عدها الفقه الجنائي من  والۘܣ ،التحري و الملاحقة و الحكمالفصل الوظيفي ب؈ن وظائف 

                                                 
  .الذكر سابقعلق بالمنافسة، المت 03-03رقم  فقرة أوڲى من  الأمر  29أنظر المادة  -1
  .الذكر سابقتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، الم 01-02قانون  رقم من ال 139أنظر المادة   -2
  . الذكر سابقعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، تالم 01-02قانون  رقم من ال  150المادة   -3
  .الذكر سابق، كافحته مالمتعلق بالوقاية من الفساد و  01-06فقرة أخ؈رة من القانون رقم  11أنظر المادة  -4
كة نك المؤسسة المالية ࢭي شكل شر الدولة ، قضية اتحاد البعن مجلس  1999فيفري  09 بتاريخصادر  13قرار رقم  - 5

  . 173، ص 1999 ، 01ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد )  يون؈ن بنك(المساهمة 
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ڲى ما كرسه مجلس الدولة الفرنسۜܣ بالإضافة إ، )1(ية ࢭي الإجراءات الجنائيةالمبادئ الأساس

ڲى ثناء النطق بالجزاءات بالاستناد إحديثا من اش؅راط توافر عنصر الحياد الموضوڤي أ

قراره  ، وذلك بموجبفقرة أوڲى من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 6نص المادة 

ب؈ن كل من شركة مساهمة  188- 222ڴى العريضة رقم بناء ع 2002أكتوبر  28المؤرخ ࢭي 

ࢭي قطاع التأمينات و لجنة مراقبة القطاع أين بۚܣ قراره عڴى أساس أن المساس بعنصر 

الحياد يرتبط بطبيعة الوظائف الممارسة من طرف العضو المقرر بينما تبنت المحكمة 

 1995جويلية  28بتاريخ  PROCCOLAالأوربية مقاربة للحياد الموضوڤي ࢭي حكم 

ؤسسة قرارها عڴى كيفية التنظيم الهيكڴي للسلطة عندما يجمع العضو المقرر ب؈ن مُ 

  .)2(وظيفت؈ن وهما التحقيق ࢭي ال؇قاع و المشاركة ࢭي المداولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 65رنا العطور، مرجع سابق ، ص  -1
2-voir : PRETOT Xavier, "Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes 
répond-il aux exigences de la CEDH ?" , RDP, n° 6 , 2002 , pp. 1607-1617 .  
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  الثاني الفصل

  كملةم بدائلو التداب؈ر الوقائية  الإجراءاتالتحول ࡩي 

  الأعمالة تجريم قانون للإزا

صياغة قانون مستقل  عڴى شكل الأعمالالتجريم الكلية ࢭي مجال  إزالةتم ترجمة 

إداري المستقلة فرض نظام عقابي  الإداريةلت بموجبه الهيئات خُوّ  ،للضبط الاقتصادي

 ي مجال الحفاظ عڴى التنظيمات الۘܣࢭ الأصيلن تكون صاحبة الاختصاص يسمح لها بأ

للسلطات القمعية ࢭي مثل بعض  الكڴي لالإعما أن إلا، شرف عليهتخص القطاع الذى تُ 

قد اصطدم بالتخوف المسبق من عدم قدرة هذه الهيئات عڴى  ،القطاعات الحساسة

تجريم جزئية تضمن هامشا من  إزالةوهو ما جعل المشرع يفكر ࢭي  ، بكل المخالفات الإلمام

عدالة عڴى شاكلة خلق  الأوليةتدخل القاعدة الجزائية بعد استنفاذ بعض التداب؈ر 

جعل البعض من الجرائم تخضع لإجراءات متابعة مبسطة  أو  ،تفاوضية ࢭي بعض الحالات

و٭ڈذا تم خلق ، القضاء مقابل دفع غرامة مالية أمامالمثول  الاقتصاديجنب العون تُ 

الاتجاهات الفقهية جل  أنعڴى اعتبار ، الأعمالخصوصية قانون  نظام ردڤي يتماءۜܢ مع

جنائي ال الإجراءالتحول عن  أو الحد من التجريم  أو من العقاب  ڲى الحدسواء الرامية إ

ࢭي  الأعمالالتخفيف من عبء القاعدة الجزائية ࢭي مجال  وۂي ،كلها تصب ࢭي خانة واحدة

  .) المبحث الأول  ( الإجرائية أوحدودها الدنيا سواء من الناحية الموضوعية 

لم تغب عن الفكر  الأخرى ة ۂي الوقاية من الجريمة أو ما يعرف بالتداب؈ر الوقائي

غلب التشريعات الحديثة أ أنڲى بالنظر إ، ة تجريم قانون الأعمالالمؤطر لظاهرة إزال

صيص علٕڈا التن أنبل  ،تركز عڴى الوقاية من الجريمة بنفس قدر مكافحْڈا أصبحت

 ذلك أن العديد ،ووضع إطارها القانوني يكون ࢭي الغالب سباقا عن الإجراءات القمعية

من التشريعات التكميلية الحديثة المتضمنة إدماج قواعد القانون الدوڲي الاتفاࢮي ࢭي 

ڲى جانب قواعدها إ القانون الداخڴي تتجه للاع؅راف صراحة ومباشرة بمكانة خاصة
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و٭ڈذا ربما تكون الوقاية من الإجرام ، ڲى الوقاية من الإجرامٮڈدف إالعقابية بقواعد 

ڲى جانب رفع التجريم و الطرق البديلة اقع إكيفة مع الو باختيار حلول مبتكرة ومت

  .)1( للخصومة الجزائية من السمات الأساسية لقانون العقوبات ࢭي الزمن القادم

الضرر الناجم عن الجريمة ج؄ر  الأحيانࢭي الكث؈ر من  يصعب ففي مجال الأعمال 

لصعوبة اس؅رداد المبالغ مما يجعل من ا ،ڲى سرعة التحويلات و التدفقات الماليةبالنظر إ

ڲى اب؈ر الوقائية تلعب حجر الزاوية إوهو ما جعل من التد ،المتحصلة بطريقة غ؈ر مشروعة

الصلاحيات القمعية فإڲى جانب ، لية المقررة جراء ارتكاب الجريمةجانب  العقوبات الما

مكن أن خولها المشرع للسلطات الإدارية المستقلة لم يُغفل المشرع الدور الذي ي الۘܣ

دون إهمال الدور القديم المخول  للأجهزة الإدارية ، لعبه ࢭي مجال الوقاية من الجريمةت

التقليدية ࢭي مجال الوقاية من الجريمة سيما ࢭي الشق المتعلق بحماية المسْڈلك أو 

  ).المبحث الثاني ( الخ ...ڲى الخارج تعلقة بحركة رؤوس الأموال من و إالجرائم الم

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، مرجـع سـابق ، "المكانة المع؅رف ٭ڈا ࢭي الجزائر لفكرة الوقاية من الإجرام ࢭـي التشـريع الجنـائي المعاصـر "، زعلاني عبد المجيد -1

 .   9ص 
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  ث الأول المبح

  مساهمة نظام التحول عن الإجراء الجزائي

  عبء القاعدة الجزائية ࡩي تخفيف

الأساس عڴى مبدأ  يقوم ࢭي، م بديل للدعوى الجزائيةحول عن الإجراء الجزائي كنظاالتَّ 

 وم إلا بناء عڴى إرادة الأطراف ࢭي الدعوى ورغبْڈم ࢭيمما يعۚܢ أن إجراءاته لا تق، الرضائية

 ا النظام عدة أشكال يمكن حصرها ࢭيوقد اتخذ هذ، جراءات التقليديةالإ  انْڈاجعدم 

  ائية من جهة و الثاني يقوم عڴى الرض ،نوع؈ن رئيسي؈ن الأول يقوم عڴى الرضائية  المطلقة

وتتمثل هذه ، من جهة أخرى عادة ما تكون بيد النيابة أو الإدارة  سلطة الملائمة الۘܣو 

 جانبخولها القانون للإدارة إڲى  ة الۘܣجزائي و المصالحالأمر ال، الوساطة البدائل ࢭي

تبناها المشرع منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية إلا  المصالحة ࢭي المادة الجزائية الۘܣ

  .أنه لم يتم تفعيلها من طرف الجهات القضائية 

أهم مظاهر  منالعقاب والتحول عن الإجراءات الجزائية  الحد من عد ظاهرتيتُ 

بالرغم من الاختلاف النسۗܣ  و ،القاعدة الجزائية عڴى مجال الأعمال أوطمن  ففيالتخ

كل  أنلّا إ فاآنب؈ن هات؈ن الظاهرت؈ن وظاهرة إزالة التجريم عڴى النحو الذي تم تفصيله 

مجال الضبط  ࢭيالاحتياطي بالقاعدة الجزائية  خذالإطار العام لفكرة الأ  يࢭالظواهر تصب 

رس كَ  ܣالۘالمستحدثة من قبل المشرع و  ليات بعض الآ دراسةحتم يُ ، وهو ما الاقتصادي

المادة  يࢭ، ونذكر مٔڈا الوساطة التشريعات المقارنة يࢭمن خلالها ما هو مستقر عليه 

عد من أهم تُ  ܣالۘالمسبق عڴى أعمال التسي؈ر،  قيد الشكوى و الجزائية، الأمر الجزائي 

دون استبعاد الدور المعول ، )  طلب الأول الم(  القاعدة الجزائية ضغط ففيتخمظاهر 

قدمه حالة تسوية عارض الدفع عليه ࢭي التخفيف من عۗئ القاعدة الجزائية و الذي تُ 

 خولِ المُ المصالحة الإدارية ࢭي مجال الجرائم الاقتصادية إڲى جانب  بخصوص جرائم الشيك

  ).  المطلب الثاني( إجرا٬ڈا  للإدارة التقليدية 
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  ل الأو  المطلب

  ࡩي الأعمالقانون ب ذات الصلةالإجراءات  ࡩيمظاهر التحول 

  قانون الإجراءات الجزائية ضوء

المادة الجزائية كطريق بديل  يࢭالمشرع إجراء الوساطة  ڈافٕتبۚܢ ي الۘܢڲى و ة الأ المرَّ ۂي 

المعدل و المتمم لقانون  02-15وقد كان ذلك بموجب الأمر رقم  زاع الجزائيـلوضع حد للن

جراء إيقل أهمية عن  ما تبۚܢ المشرع نظاما آخر لا ك، ) الفرع الأول (  )1(ات الجزائيةالإجراء

يشملان قانون الأعمال  انالإجراء، وكلا )  الفرع الثاني( الوساطة وهو نظام الأمر الجزائي 

التعديل قيدا عڴى تحريك الدعوى العمومية  ذا، كما تضمنّ هبعض من الجرائمࢭي 

  .عا كل عڴى حدانتعرض لها تبا الۘܢوۂي المسائل )  الفرع الثالث( سي؈ر بالنسبة لجرائم الت

  الأول  الفرع

  الوساطة ࡩي المادة الجزائية

كفل معالجة القضايا والدعاوى الجنائية كان البحث عن أنظمة قانونية جديدة تَ 

يجاد بدائل للخصومة لإ  ي معالم التطور العلمܣ الجنائيالم؅قايدة ࢭي المحاكم سببا ࢭ

ضمان تعويض المجۚܣ عليه وإٰڈاء  مع ،الجزائية بأقل جهد وأقل كلفة وأك؆ر فاعلية

 الأعوانوقد شكلت ازدواجية العقوبات المسلطة عڴى ، الاضطراب الناجم عن الجريمة

 إحدى الإداريةالسلطات من طرف  إدارياالاقتصادي؈ن جزائيا من طرف القضاء و 

                                                 
ر .ج، الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  155- 66رقم  الأمر يعدل ويتمم ،  2015جويلية  23مؤرخ ࢭي  02-15أمر رقم  - 1

من ب؈ن م؄ررات هذا التعديل تحقيق إصلاح عميق وشامل لوضع آليات جديدة ،   2015جويلية  23تاريخ بصادر ،  40عدد 
بالمائة عڴى مستوى الجهات القضائية  80تضمن رد فعل ملائم ومتناسب مع الجرائم قليلة الخطورة الۘܣ وصلت نسبْڈا إڲى 

  :ۘܣ عالجْڈا المحاكم سنويا  أنظر من المجموع العام للجرائم ال
الجريدة الرسمية ، أمام المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ من طرف وزير العدل حافظ الأختام 02-15عرض مشروع الأمر رقم  -  

  . 12ص ،  2015 أكتوبر 15صادر بتاريخ ،  194العدد ، لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ 
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خطر القاعدة الجزائية وذلك عن طريق تطوير  ڲى الحد منالداعية إ الأفكار متطلبات 

ࢭي صورة عدالة تفاوضية كشكل  )1(خارج المجال الجزائي أو سواء داخل  ،نظام المصالحة

  .)2(من أشكال إزالة التجريم  و  التحول عن الإجراءات القضائية

 لۘܣالعدالة الجنائية التصالحية ا أوجه إحدىع؄ر الوساطة ࢭي المادة الجزائية عن تُ 

عملية  أٰڈا"  :ويقصد بالعدالة الجنائية التصالحية ، العدالة الجنائية أزمةكانت وليدة 

 الأطرافڲى طبيعْڈا وتوفق ب؈ن جميع الحالة إ إعادةعزز للجريمة بطريقة تُ  الاستجابة

خذ التشريعات ٭ڈذا النظام هو أهم م؈قة كانت وراء أولعل ، )3("المتضررة من الجريمة 

كلفة مواجهْڈا من الناحية المادية والنجاح الذي حققته منذ وارتفاع تَ  شكلة الجريمةمُ 

  .القانوني للدولة الإطار طويلة خارج  أزمنة

 من خيارات التجارب الناجحة الۘܣ اً العدالة الجنائية التصالحية خيار  أضحتلقد 

بذلك  الجريمة لتكون  أطرافمساعدة الضحايا و الوساطة و التوفيق ب؈ن  آلياٮڈاتضم ب؈ن 

الجنائية التصالحية فلسفة ومٔڈاج لموازنة الاهتمامات و الاحتياجات لدى ضحايا  ةالعدال

ࢭي  سيما بعد فشل النظام العقابي التقليدي، )4(الجريمة ومرتكّڈا و المجتمع المحيط ٭ڈا

واعت؄رت العدالة الجنائية التصالحية طريقة غ؈ر تقليدية ، الإجراميةمكافحة الظاهرة 

ڲى لاستنادها إالعدالة الجنائية  أزمةالدعوى الجنائية ووسيلة فعالة لتجاوز  لإدارة

من العقاب و اللتان تصبان  نٕڈما فكرة الحدِّ اأولاهما فكرة الحد من الجريمة وث: فكرت؈ن

  .)5(ࢭي فكرة عامة مجردة ۂي فكرة المعالجة غ؈ر القضائية للخصومات الجنائية

  

                                                 
1- MATSOPOULOU Haritini, op. cit.,  p. 869 . 
2- PEREIRA Brigitte, "Justice négociée : efficacité répressive et droits de la défense ?", Recueil 
Dalloz, n° 30, 1 septembre 2005, p. 2041 . 

  المجلـــــة، " دراســـــة مقارنـــــة ، العدالـــــة الجنائيـــــة التصـــــالحية " ، أمـــــل فاضـــــل عبـــــد خشـــــان عنـــــوز : تعريـــــف ورد ضـــــمن مرجـــــع  -3
 . 15ص ، 2016 ،بجاية ، الأول  العدد  ، 13المجلد  وني، ـــــــالقان للبحث   كاديميةالأ
 .  34ص ، نفس المرجع ، أمل فاضل عبد خشان عنوز  -4
 .  15ص ، نفس المرجع ، أمل فاضل عبد خشان عنوز  -5
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  ةة الجزائيماهية الوساطة ࡩي الماد -أولاً 

الوساطة الجزائية عبارة عن وسيلة لحل المنازعات الجزائية القائمة عڴى فكرة      

التفاوض ب؈ن أطراف الدعوى الجاني والمجۚܣ عليه، أو كما ع؄ر عنه المشرع الجزائري 

وذلك عن طريق تدخل شخص ثالث يسمܢ الوسيط وي؅رتب  ،)1(منه المشتكيالضحية و 

جۚܣ عليه عن الضرر الذي أصابه وإصلاح الآثار الم؅رتبة عن عڴى نجاحها تعويض الم

  .)2(الجريمة

التشريع الجزائي الجزائري   يࢭرق المستحدثة المادة الجزائية من الطّ  يࢭعت؄ر الوساطة تُ 

 بأغلب اقتداءوقد كان ذلك ، المدنية والإدارية الإجراءات قانون  يࢭقررها  الۘܢتلك بعد 

خذ بنظام أ الذى الفرنسۜܣالقانون  رأسها٭ڈذا النظام وعڴى  أخذت نة الۘܣر التشريعات المقا

 ،1993جانفي  4الصادر بتاريخ  02- 93القانون رقم  الوساطة ࢭي المادة الجزائية بموجب

توى سالم ىوعڴ، ج فلندا وبريطانيا يا ال؇روڈوقبله كانت عدة تشريعات سباقة ࢭي ذلك مٔ

 1990نائية التصالحية لأول مرة بصفة رسمية عام الاهتمام بفكرة العدالة الج بدأ الدوڲي

  . المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرم؈ن  الأممࢭي مؤتمر 

  لوساطــة الجزائيةاتعريف - 1

صار ࢭي وسطه والوساطة معناها  سم للفعل وسط، ووسط الآۜܣءإ ࢭي اللغــة الوساطة

غ؈ر أن ما ، )3(طريق التفاوضالتوسط ب؈ن أمرين أو شخص؈ن لفض ال؇قاع القائم عن 

  .ٱڈمنا هو تعريفها الفقهܣ و القانوني 

                                                 
 .سابق الذكر ، الجزائية  الإجراءاتقانون  مكرر من  37أنظر المادة  - 1
أن ، قبل أي متابعة جزائية ، يجوز لوكيل الجمهورية : " عڴى  الجزائية الإجراءاتقانون  من  1مكرر فقرة  37ادة تنص الم - 2

يقرر بمبادرة منه أو  بناء عڴى طلب الضحية أو المشتكي منه إجراء وساطة  عندما يكون من شأٰڈا وضع حد للإخلال الناتج 
 . " عن الجريمة أو ج؄ر الضرر الم؅رتب علٕڈا 

مجلة ، "دراسة تحليلية مقارنة ، الوساطة ࢭي إٰڈاء الخصومة الجنائية " ، بش؈ر سعد زغلول ،أنور صدࢮي المساعدة  - 3
 .وما بعدها  294ص ،   2009أكتوبر ، دبي، العدد الأربعون ، الشريعة و القانون 
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   لوساطــة الجزائيــةالتعريف الفقهܣ ل -أ

 ل او يحذلك الإجراء الذي بموجبه  pénal la médiation يقصد بالوساطة الجزائية 

ڈاية لحالة الاضطراب الذي  شخص من الغ؈ر  بناءا عڴى اتفاق الأطراف وضع حد وٰ

الجريمة عن طريق حصول المجۚܣ عليه أي الضحية عڴى تعويض كاف عن الضرر ثته أحد

 M.GUILLAUNE - HIFMINGمن أدق التعريفات تعريف الأستاذ  و  ،)1(الذي حدث له

المشارك؈ن  مع وجود طرف  ةليواستقلاالذي اعت؄رها طريقا للتواصل يعتمد عڴى مسؤولية 

 أنه، ما عدا منح الاستشارة أو خاذ القرار ثالث وحيادي ومستقل ليست له أية سلطة لات

  .)2(ال؇قاع حلّ  أوة يقاو ال أو ، ربط العلاقة الاجتماعية يࢭيساهم 

تبعاد غ؈ر أن الاتجاه الراجح ࢭي الفقه الفرنسۜܣ يري ࢭي الوساطة طريقة خاصة لاس 

لإدارة الدعوى   أسلوباً  تبديل عن الدعوى الجنائية وليس إذ ۂي، الإجراءات الجنائية

وبالتاڲي يمثل تعويضا فعالا للمجۚܣ عليه حيث يضع هذا  ،الجنائية كالصلح الجنائي

  . )3(النظام مصلحة المجۚܣ عليه ࢭي المقام الأول 

ا ٰڈإف، يةالقانونطبيعْڈا  بغض النظر عن التعريفات الفقهية لنظام الوساطة وو 

 ،ن ارتكاب الجريمةتشكل شكلا من أشكال التسوية الودية لل؇قاع وج؄ر الضرر الحاصل ع

٭ڈدف تأم؈ن ترقية العلاقات  ،هذا الإجراء يࢭهو الغالب  ضاو التفطابع  نإف اڲيوبالت

 قانون وهو ما يتماءۜܢ مع روح  ،سجام ب؈ن مرتكب الجريمة و الضحيةالسلمية و الان

 إڲى، ولعل ذلك ما أدى بالمشرع ات الشركات التجاريةالأعمال سيما إذا تعلق الأمر ب؇قاع

  .جرائم أموال الشركات ٭ڈذا الإجراءشمل 

  

                                                 
 .574، ص 2009 ،زائر الج ،02الجزء  ، ، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص" الوساطة"كمال،  فنيش -1
، " الوساطة كطريق بديل لحل ال؇قاعات ࢭي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد"يقاش فراس ، : تعريف ذكر بمقال  - 2

 .70، ص 2012 ،الجزائر ،01مجلة المحكمة العليا ، عدد 
 .  25ص ، مرجع سابق ، أمل فاضل عبد خشان عنوز  -3
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  التعريف القانوني للوساطة الجزائية -ب

لم يضع المشرع الجزائري ࢭي قانون الإجراءات الجزائية تعريفا للوساطة شأنه ࢭي        

، وهو أمر م؅روك للفقه الذي يرى ࢭي الوساطة عدالة أغلب التشريعات المقارنةذلك شأن 

  .)1(تقالية من العقوبة إڲى التفاوضتقريب أو عدالة جزائية ان

يتمكن به أطراف الخصومة رضائيا  أٰڈا إجراء فقد عرفها عڴىالقانون البلجيكي  أما

ن إٰڈاء ال؇قاع الجنائي الذي وقع بئڈما بسبب خرق أحد أحكام وقواعد القانون الجنائي م

  .)2(ءل الاتصال والتفاهم بئڈما تحت إشراف القضاظو ي ،عن طريق وسيط ثالث

  الأعمالبنظام الوساطة الجزائية ࡩي مجال  الأخذم؄ررات  - 2

تعتمد ࢭي شقها  الأعمالقواعد الضبط الاقتصادي الحديثة ࢭي مجال  أصبحتلقد 

بۚܢ عڴى قواعد تُ  أصبحتعڴى قواعد التفاوض و التعاقد وࢭي جانّڈا الموضوڤي  الإجرائي

 الأوامر من فرض  أك؆ر  للإقناعاجته مرونة تستجيب لمتطلبات العون الاقتصادي وح أك؆ر 

  .لقمڥيبشكل يحمل ࢭي طياته الْڈديد ا

ظهور ما  إڲى تأد الۘܣ من م؄ررات ظهور نظام الوساطة تطور المبادلات التجارية  

ما يضمن ب، ل؇قاعاتتسوية ا يࢭو النجاعة  )3(السرعة ضمانيعرف باقتصاد الكلفة ل

النتائج عن  يࢭوتحكما  )4(الغالب بالبساطة يࢭ تاز تم ܣالۘالإجراءات  يࢭ أك؄رللأطراف تحكما 

                                                 
آليـة قانونيـة ٮڈـدف إڲـى "  :حمايـة الطفـل عڴـى أٰڈـاالمتعلـق بقـانون المـادة الثانيـة مـن الوساطة بموجب غ؈ر أن المشرع عرف ال -1

إٰڈــاء  إڲــىوٮڈــدف ، وبــ؈ن الضــحية أو ذوي حقوقهــا مــن جهــة أخــرى ، إبــرام اتفــاق بــ؈ن الطفــل الجــانح وممثلــه الشــرڤي مــن جهــة 
قانون رقم  ، " الجريمة و المساهمة ࢭي إعادة إدماج الطفل  ار لآثالمتابعات و ج؄ر الضرر الذي تعرضت له الضحية و وضع حد 

 .  2015جويلية  19صادر بتاريخ ،  39ج ر عدد ، يتعلق بحماية الطفل ،  2015جويلية  15مؤرخ ࢭي  15-12
 .  298ص ، مرجع سابق ، بش؈ر سعد زغلول ،أنور صدࢮي المساعدة  - 2
فهܣ تشمل أيضاً إثبات ذنب الشخص المعۚܣ وتأكيد  ،الإجراءات السريعة اش؅راطلا يبدو أن فعالية القمع تنحصر ࢭي  -3

  :، أنظر تفصيل ذلك  الجرائم المرتكبة ڈا مع العقوبة وتناسّ
- PEREIRA Brigitte, op.cit., p. 2041. 

المجلد ، اسات القانونيةإربد للبحوث و الدر ، " دراسة مقارنة ، بدائل الدعوى الجزائية " ، الفيل عڴي عدنان : أنظر ࢭي ذلك  -4
 .116-75ص . ص،  2011، عمان ،  1العدد ،  15
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ا من الوسائل أٰڈ، كما التشريع يࢭنصوص علٕڈا ر تلك المغ؈طريق تطوير حلول خلاقة 

الاستجابة  يࢭ، فهܣ أك؆ر سرعة ومرونة تحقق تسوية سرية وغ؈ر شكلية ܣالۘالبديلة 

دعوى التقليدية وۂي تساير التطورات الاقتصادية فتعوض ال ،لحاجيات المتقاض؈ن

و رضائيا  ضيااو تفوفر إطارا ، وتُ الاقتصادي؈ن وانالأعب؈ن  )1(وتحافظ عڴى مناخ سلمܣ

عن التناقضات ب؈ن الإجراءات من خلال التخڴى  الأعمال قانون يتماءۜܢ مع خصوصية 

  .)2(تبۚܣ المبادئ العامة للمحاكمة بشكل أك؆ر عمومية مع التحقيقية والتخاصمية 

  الجزائية انونية للوساطةالطبيعة الق - 3

ثار جدل فقهܣ ࢭي تحديد الطبيعة القانونية للوساطة ب؈ن من يعت؄رها صلحا ومن 

، بل وأن هناك من اعت؄رها إجراء من الإجراءات الإدارية ،يعت؄رها بديلا للدعوى الجزائية

 وقد قدم كل فريق حججه ࢭي ذلك إلا أن الرأي الراجح ࢭي الفقه يميل إڲى اعتبارها من

  .)3(بدائل الدعوى الجزائية 

     شــروط الوساطــة الجزائيــة - ثانياً 

قاعدية لكي نكون أمام نظام قانوني للوساطــة  اً تتطلب الوساطة الجزائية شروط

  :الجزائيـة وۂي

  :ࢭي  للوساطة تتمثل الشروط الموضوعية:  الشــروط الموضوعيــة - 1

  الشرعية الإجرائيــة طبقا لمبدأ الجزائيةمشروعية الوساطة  -أ

من خلال  دُ حدِ لابد أن تستند الوساطة إڲى إطار قانوني يتمثل ࢭي نص تشريڥي يُ   

  . نصوصه القانونيـة جوازيـة اتخـاذ مثل هذا الإجراء
                                                 

الجزائر ، 01عدد خاص ،الجزء ،، مجلة المحكمة العليا " الطرق البديلة لحل ال؇قاعات ࢭي القانون التونسۜܣ"عامر بورورو ،  -1
 .321ص ،  2009 ،

2- PEREIRA Brigitte, op.cit., p. 2043 . 
، مجلـة الحقـوق و العلـوم الإنسـانية ، "الوسـاطة الجزائيـة كبـديل للـدعوى الجزائيـة" ، عباسـة الطـاهر  عمران نصر الـدين و  -3

 .وما بعدها  148ص ،  2017، الجلفة ،العدد الأول ، المجلد العاشر 
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من قانون  40فقبل إقرار الوساطة الجزائية كانت مباشرٮڈا ࢭي فرنسا تستند إڲى المادة 

عد انتشار الوساطة الجزائية ونجاحها تدخل المشرع الإجراءات الجزائية الفرنسۜܣ، وب

وࢭي بلجيكا تجد الوساطة  ،نظام الوساطة 02- 93  بموجب القانون رقمالفرنسۜܣ وأقر 

مكرر ثانيا من قانون تحقيق الجنايات  216الجزائية مشروعية تطبيقها ࢭي نص المادة 

  .1994جانفي 10  جيكي المضافة بالقانون الصادر ࢭيالبل

يستمد نظام الوساطة مشروعيته من التعديل الأخ؈ر لقانون فالجزائر  أما ࢭي

 ،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 02-15رقم  الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 

مواد )10(استحدث نظام الوساطة بموجب الفصل الثاني مكرر الذي تضمن عشرة والذي

 إڲىمكرر 37المواد من  ࢭيع الوساطة الجزائية وقد نظم المشر ، خاصة بإجراءات الوساطة

بأموال  بالشيك و  المتعلقة الجنحالإجراءات الجزائية و جعل  قانون من  9مكرر  37

  . )2(معنية ٭ڈذا الإجراء )1(الشركات التجارية

         مصطلح فإنت إجراءات الوساطة لا تطرح إشكالًا من الناحية العملية كانوإذا   

الشركات المشمولة  جاء غامضاً ولا يمكن من خلاله حصر  جرائم" الشركة جرائم أموال " 

درج الفقه عڴي  الۘܣ، تعريف شامل لجرائم أموال الشركاتظل غياب  ࢭي، بنظام الوساطة

وما تث؈ره من إشكالات بخصوص  ،)3(أموال الشركة ࢭي إستعمالتسميْڈا بجرائم التعسف 

الهدف مٔڈا حماية أموال  ل ٭ڈا المشرع من جريمةركٔڈا المادي و المعنوي  بعد أن انتق

توجٕڈا غ؈ر صحيح ڲى جريمة تعاقب عڴى مجرد الانحراف بإدارة الشركة وتوجٕڈها الشركة إ

                                                 
 .سابق الذكر ، من قانون الإجراءات الجزائية  2مكرر  37أنظر المادة  -1
من قانون الإجراءات الجزائية  41/1المادة ( ،  م يحدد جرائم بعئڈا لإجراء الوساطةعڴى عكس التشريع الفرنسۜܣ الذي ل - 2

وكذا العديد من التشريعات المقارنة ومٔڈا ) عڴى حالة الوساطة ولم تحدد الجرائم محل تطبيق الوساطة تنصالفرنسۜܣ 
ردة عڴى سبيل الحصر والۘܣ يجوز إجراء ، جاء التشريع الجزائري بجرائم واالخ... التشريع الكندي الأمريكي البولندي 

الوساطة بشأٰڈا وۂي عڴى العموم جنح ࢭي غالّڈا تتعلق بالأموال والأشخاص ارتأى المشرع عدم تأث؈رها عڴى أمن ونظام 
ونذكر  ، وأن خضوعها لنظام الوساطة فيه فائدة اجتماعية أك؆ر من خضوعها لنظام المتابعة الجزائية، المجتمع بشكل كب؈ر 

ويتضح  وجرائم أموال الشركاتإصدار شيك بدون رصيد ،  جنحة تخص بشكل مباشر مجال الأعمالهذه الجرائم الۘܣ  من
 . شخص الضحية ىللوهلة الأوڲى أن أثر هذه الجرائم لا يتعد

 .116ص ، مرجع سابق  ،الوج؈ق ࢭي القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة أحسن -3
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ڲى اختيار الطريق م خصوم الشركة ومن داخلها إمما فتح المجال أما، )سوء التسي؈ر ( 

الذي خلق ملاذا مريحا  ڲى مرونة النص الجزائيالجزائي لتصفية حساباٮڈم بالنظر إ

 أو يمتاز ٭ڈا القضاء المدني  اوى جزائية هروبا من الصعوبة الۘܣللخصوم عن طريق رفع دع

أن يعتمد المشرع موقفا واضحا بشأن هذه المسألة ࢭي  مننه لا غۚܢ فإ وعليه التجاري،

 إصلاح مستقبڴي، بدلا من السماح للقاعۜܣ القمڥي بمواصلة الاضطلاع بدور إبداڤي ࢭي

  . )1(هذا المجال

  جزائيــةوجود دعـوى  -ب

لكي نكون أمام نظام الوساطة الجزائية وتحقيقا لمتطلبات الشروط الموضوعية    

الۘܣ يجوز إجراء  يجب أن تكون هناك دعوى جزائية أو بالأحرى جريمة من الجرائم

الجريمة  وۂي الوسيلة الۘܣ من خلالها يستطيع  المجتمع محاسبة فاعل ،الوساطة بشأٰڈا

الذي عكّر أمنه وسلامته وعرّض مصالحه للخطر وهذه الوسيلة تبدأ بشكوى وتنتهܣ ࢭي 

  . الغالب بالعقوبة

  الملائمــة ࡩي إجراء الوساطــة الجزائيــة - ج

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فإن الوساطة جوازية   37طبقا لنص المادة     

إجراء ...أن يقرر بمبادرة منه ... لوكيل الجمهورية  جوز ي "فهم من صريح العبارة وهذا ما يُ 

وهو ما قد ينجم عنه عدم ، ء إڲى الوساطة أمر جوازي للنيابةوعليه فاللجو ،..."وساطة

يابة  بشأن مسألة ملائمة اللجوء التقييم الحر للنأمام القاعدة القانونية  ࢭي ظل  المساواة

  .  )2(ڲى إجراء الوساطةإ

  

                                                 
1- MATSOPOULOU Haritini," Un premier regard sur la  dépénalisation de la vie des affaires", 
op.cit., p. 866 .    
2- PEREIRA Brigitte, op.cit., p. 2044  .    
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  اف بالوساطة الجنائيــةقبول الأطر  - د

بعـد قيام وكيل الجمهورية بعرض الوساطة عڴى أطراف ال؇قاع سواء كان بمبادرة      

عرض وكيل أين يَ  تعقد جلسة الوساطةمنه أو بطلب من الأطراف بعد استدعا٬ڈم 

ب أجل لتحض؈ر الدفاع ولهم كامل الحرية ࢭي طل ،الجمهورية عڴى الأطراف إجراء الوساطة

فإن وافق علٕڈا الأطراف لإٰڈاء ال؇قاع فالنيابة تثبت ذلك الاتفاق ࢭي شكل  ،اور أو التش

وشرط الكتابة ࢭي اتفاق الوساطة  يقتغۜܣ أن يتم التوقيع عڴى اتفاق الوساطة  ،)1(مكتوب

  .)2(من طرف الضحية والمشتكي منه إڲى جانب كل من أم؈ن الضبط و وكيل الجمهورية

ܣ تج؈ق الطعن ࢭي اتفاق الوساطة بالنظر لبعض وعڴى عكس بعض التشريعات الۘ 

العيوب الۘܣ قد تشوبه، كعيب الرضا أو الغش أو عدم الإحاطة والعلم بحقيقة الوساطة 

غ؈ر قابل لأي طريق عڴى أن اتفاق الوساطة  5مكرر  37نص المشرع الجزائري ࢭي نص المادة 

  .من طرق الطعن

، ولعل ذلك هو قبول مضمونهعڴى توقيع الأطراف عڴى اتفاق الوساطة يعد قرينة 

من عدم  و يستشفّ ، الاتفاق القضائي غ؈ر قابل للطعن السبب وراء جعل المشرع لهذا

رة لم يتعرض لها قابلية الاتفاق للطعن عدم قابليته للمراجعة إلا لأسباب قانونية قاه

من  1467ࢭي ح؈ن نجد أن المشرع التونسۜܣ قد نص صراحة ࢭي المادة ، المشرع الجزائري 

إلا ࢭي حالات ، الجانب؈ن تفاقبانه لا رجوع ࢭي الوساطـــة و لو عڴى أ مجلة الإجراءات الجزائية

لغ؈ر جائز إجراء الوساطة استثنائية كتغ؈ر الوصف القانوني للجريمة لتصبح من الجرائم ا

  .بشأٰڈا

  

  
                                                 

 .سابق الذكر، من قانون الإجراءات الجزائية   3مكرر  37المادة  -1
 .ذكرسابق ال، فقرة أخ؈رة  من قانون الإجراءات الجزائية  3مكرر  37المادة  -2
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  تحقيــق أغراض الوساطــة الجزائية - ه

يلة من الوسائل البديلة للدعوى الجزائية  ظهرت الوساطة الجزائية بوصفها وس     

وࢭي مقدمْڈا تغي؈ر مفهوم العدالة من  ،رعت من أجل تحقيق أهداف متعددة ومتنوعةوشُ 

  .عدالة تعويضية توفيقية وإصلاحيةعدالة تقليدية ثأرية إڲى 

هذا وقد وضع المشرع الجزائري ضوابط عديدة عڴى النيابة الاحتكام إلٕڈا عندما تقرر 

الذي  ،الفرنسۜܣ القانون ، وقد حذا ࢭي ذلك المشرع حذو ڲى الوساطة الجزائيةء إاللجو

  :  ، وتكمن هــذه الضوابط ࢭيذه الضوابط لإنجاح اتفاق الوساطةوضع مثل ه

  حد للإخلال الناتج عٔڈا  إصلاح الضرر الواقــع من الجريمـــة أو وضع  -

لحق بالمجۚܣ عليه من ضرر وضمان  ش؅رط لتطبيق الوساطة الجزائية إمكانية إصلاح مايُ 

الواقع عڴى  تعويض الضرر الذي أصابه جراء الفعل الذي أتاه الجاني، فإصلاح الضرر 

من الأهداف الأساسية للوساطة  الجريمة حد للإخلال الناتج عنالمجۚܣ عليه أو وضع 

عد بعدم كالاعتذار و الو  خر آ ؅قامالضمن اتفاق الوساطة أي تكما يمكن أن ي، الجزائيــة

وࢭي حال استحالة إصلاح الضرر ، )1(تكرار الفعل عڴي أن لا يكون ذلك مخالفا للقانون 

رة معنوية تتمثل ࢭي تقديم توجد بعض الحلول ࢭي التشريعات المقارنة، وذلك ࢭي صو 

      .)2(خاصــة مؤسسة عامة أو جمعيات مات لمصلحةالخد لبعض الجاني

  إصـلاح الجـانــي  -

 ذيدة التأهيل الاجتماڤي للجاني والف غ؈ر المعلنة لإجراء الوساطة هو إعامن ب؈ن الأهدا

وهو ما جاء ࢭي تعريف ، اث إجراء الوساطةعد من أهم الأفكار والأسباب وراء استحدي

   .القانون المتعلق بحماية الطفلالمادة الثانية من الوساطة الوارد ࢭي 
                                                 

 .سابق الذكر، من قانون الإجراءات الجزائية  4مكرر  37المادة  -1
رسـالة مقدمـة اسـتكمالا لمتطلبـات الحصـول ، دراسـة تحليليـة، الوسـاطة الجنائيـة ࢭـي الـنظم المعاصـرة، ياسر بن محمد سعيد بابصيل  -2

، الريـاض، قسـم العدالـة الجنائيـة، كليـة الدراسـات العليـا، يةجامعة نايف العربية للعلوم الأمن، عڴى درجة الماجست؈ر ࢭي العدالة الجنائية
 .وما بعدها  130ص ، .2011
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  الشــروط الشكليـة للوساطــة - 2

كلية للوساطة الجزائية ضرورة توافر الأهلية والرضا ويستشف هذا من الشروط الش

الذي استعمله المشرع ࢭي وصف الوساطة، إذ تنص  )1("الاتفـــاق"الشرط من مصطلح 

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب ب؈ن مرتكب الفعل  ": مكرر من ق إ ج عڴى  37المادة 

الاتفاق ࢭي مفهومه المدني  والجزائي هو غ؈ر أن الاختلاف الحاصل ب؈ن  " المجرم والضحية

وهما كل من وكيل الجمهورية وأم؈ن الضبط  ،غ؈ر أطراف ال؇قاعين آخر  ؈نوجود طرف

ذين يدخل دورهما ࢭي إضفاء الطابع الرسمܣ للاتفاق الذي سيكون عبارة عن سند لال

  .، ت؅رتب عنه آثار قانونية يأتي تفصيلها لاحقــا )2(تنفيذي

  الأهليــــة -أ

عندما يلجأ أطراف ال؇قاع إڲى الوساطة كبديل للدعوى الجزائية فيتطلب ذلك موافقة 

صريحة وهذه الموافقة لابد أن تصدر عن شخص يتمتع بالأهلية الكاملة، وتتحدد الأهلية 

سنة كاملة مع تمتع الشخص  18الجزائية بمباشرة الإجراءات بسن الرشد الجزائي وهو 

الوساطة ينصب عڴى الحقوق المدنية فهل  اتفاق ڴى اعتبار أنوع، بكامل قواه العقليــة

ويمكن تصور هذه الحالة ࢭي وضع ترشيد القاصر ،  نأخذ بسن الرشد الجزائي أم المدني ؟

أكيد أن سن الرشد الجزائي هو الذي ، للممارسة التجارة وارتكابه جريمة من جرائم الأعما

الجزائية باعتباره الشريعة العامة ࢭي المجال  يتم الأخذ به طبقا لأحكام قانون الإجراءات

  .الإجرائي الجزائي 

  

  
                                                 

مـــن القـــانون  2044شـــكل معاملـــة حقيقيـــة بـــالمعۚܢ المقصـــود ࢭـــي المـــادة ييـــرى جانـــب مـــن الفقـــه الفرنســـۜܣ أن اتفـــاق الوســـاطة  -1
  :الفرنسۜܣ أنظر المدني

- PEREIRA Brigitte, op.cit., p. 2043  .  
 .سابق الذكر  ، من قانون الإجراءات الجزائية  5مكرر  37دة الما -2
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  الـرضـــا -ب

تقوم الوساطة عڴى مبدأ حرية الإرادة، وبعيدا عن أي عيب من عيوب الرضا كالإكراه 

فلا يتصور ممارسة الوساطة إذا كان قبول الجاني أو المجۚܣ  ،والضغط والغلط والتدليس

، وعندما تطلب النيابة من الأطراف أن يلجئوا  إڲى دي أو معنوي ه تحت تأث؈ر إكراه ماعلي

الوساطة الجزائية فعلٕڈا بالضرورة إخطارهم بشكل كامل بحقوقهم وبيان طبيعة عمل 

ولا يمكن فرضه عڴى  ، لأن نظام الوساطة الجزائية نظام اختياري،)1(الوساطة وقواعدها

  . ٮڈم الحرةالجاني أو المجۚܣ عليه بعيدا عن رغبْڈم وإراد

وتطبيق الوساطة بالنسبة لنطاق الزمن يختلف من نظام قانوني إڲى آخر، ففي فرنسا 

كما هو ࢭي التشريع الجزائري تتم الوساطة ࢭي المرحلة السابقة عڴى تحريك الدعوى 

بينما ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية فإنه يمكن أن تطبق ࢭي مراحل مختلفة  ،الجزائية

  .)2(تتم الوساطة الجزائية قبل المحاكمة ولكن ࢭي الغالب

  الكتابة  - ج

وهو ما تم ، ق الوساطة  تدوين مضمونه ࢭي محضرمن الشروط الشكلية لصحة اتفا

وقد حرص ، )3(من قانون الإجراءات الجزائية 3مكرر  37عليه بموجب نص المادة التأكيد 

فاق الوساطة و أهمها اعتباره شرط الكتابة بالنظر للآثار الم؅رتبة عن محضر ات المشرع عڴى

  . ةالموالي  النقطةوهو ما يتم التطرق إليه ࢭي  تنفيذياً  سنداً 

  

                                                 
 .125مرجع سابق، ص ،  ياسر بن محمد سعيد بابصيل  -1
  :لأك؆ر تفصيل ࢭي موضوع الوساطة وإجراءاٮڈا  ࢭي الدول الأوربية و أمريكا راجع  -2
 .مرجع سابق ، بش؈ر سعد زغلول ،أنور صدࢮي المساعدة  -

يدون إتفاق الوساطة ࢭي محضر يتضمن هوية وعنوان : " من قانون الإجراءات الجزائية عڴى  3 مكرر  37تنص المادة  - 3
 . "الأطراف و عرضا وج؈قا للأفعال و تاريخ ومكان وقوعها و مضمون اتفاق الوساطة و آجال تنفيذه 
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  الآثــار القانونية للوساطــة الجزائيــة -ثالثاً 

ظام القانوني للوساطة الجزائية عدة آثار قانونية تنصرف إڲى ب عڴى تطبيق النّ ي؅رتّ     

   . ٮڈا من حيث التقادمالأطراف وعڴى الدعوى الجزائية ࢭي حد ذا

  الوساطة لاتفاقالقوة الإلزامية  - 1

وكيل الجمهورية من الوساطة وكما تم بيانه فيما تقدم تقع بطلب من طرࢭي ال؇قاع أو 

ر طرࢭي ال؇قاع حضُ ية إٰڈاء الخصومة الجزائية بئڈما وࢭي كلتا الحالت؈ن يَ تلقاء نفسه بغ

وبعد التوصل إڲى اتفاق يتم تدوينه   ،الجمهورية الذي يدعوهما للوساطة أمام وكيل

أم؈ن الضبط و وكيل الجمهورية وبذلك ، ر مرقم يتم إمضائه من طرف الخصومبمحض

للأطراف شأنه ࢭي ذلك شأن السندات  لزماً تنفيذيا مُ   يصبح محضر اتفاق الوساطة سنداً 

 6مكرر  37المادة إذ تنص  ،)1(و الإدارية التنفيذية الۘܣ نص علٕڈا قانون الإجراءات المدنية

تنفيذيا طبقا للتشريع  عد محضر اتفاق الوساطة سنداً يُ "  :من قانون الإجراءات الجزائية

هذا إذا  ،عملية التنفيذ من طرف محضر قضائيو بالتبعية تتم  ،"الساري المفعول 

، ر الضرر أو تقديم تعويضات ماديةـبتضمن اتفاق الوساطة ال؅قامات بالقيام بعمل كج

  .منفذا بمجرد التوقيع عڴى المحضر لم يتضمن ال؅قامات فإن اتفاق الوساطة يعت؄ر  أما إذا

  نسبيــة الوساطــة ࡩي المادة الجزائيــة  - 2

لزم إلا أطرافها فهܣ تمثل تلاࢮي إرادة من المبادئ العامة ࢭي القانون أن الال؅قامات لا تُ  

وبالتاڲي فأي شخص آخر  ،بئڈما بصفة ٰڈائية لا رجوع فٕڈاشخص؈ن لإٰڈاء خصومة 

، وتبعا لذلك  فإنه لا يمكنه أن ينتفع من را بالنسبة لاتفاق الوساطةـخلافهما يكون غي

ر ـنجر له حق عٔڈا، ولا يمكن كذلك معارضة الغيإلا من اِ  أثرها ليهِ عَ  بُ نسحِ الوساطة ولا يَ 

 335لمبدأ بالمادة ، وقد أكد المشرع التونسۜܣ هذا ااء به اتفاق الوساطة من ال؅قاماتبما ج

                                                 
عـــدد  ر .ت المدنيـــة والإداريــة، جراءاتضـــمن قــانون الإجــالم،  2008 فيفــري  25مــؤرخ ࢭـــي  09-08رقــم مــن القـــانون   600المــادة  -1

 .  2008أفريل 23صادر بتاريخ ، 21
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ائري خاليا من أية ࢭي ح؈ن جاء التشريع الجز  ،)1(من مدونة الإجراءات الجزائية 6فقرة

ر أنه وتطبيقا للقواعد العامة ࢭي نظرية العقد لا يمكن أن ينصرف ـ، غيإشارة للموضوع

  .أثره للغ؈ر 

الضرر أو  لها إصلاحبِ هذا ويمكن أن يستفيد الغ؈ر من اتفاق الوساطة مۘܢ قرر من قَ 

الجرائم المتعلقة وتتجڴى هذه الصورة ࢭي  ،دفع تعويضات كاملة نيابة عن شركائه

شريكه ࢭي  ىع التعويضات كاملة دون الرجوع عڴأين يقرر أحد الفاعل؈ن دف  ،بالشركات

  .الجريمة

فلا يمكن  .أما فيما يتعلق بما يتم تدوينه من اع؅رافات بمحضر اتفاق الوساطة

، بل يبقى تقدير قيمْڈا للسلطة ر الشريك ࢭي الجريمة كدليل إثباتاه الغ؈الاحتجاج ٭ڈا تج

يقودنا إڲى التساؤل حول الطبيعة القانونية لمحضر الذي الطرح  وهو التقديرية للقاعۜܣ، 

  اتفاق الوساطة فهل يمكن اعتباره إجراء من إجراءات التحري ؟

لتصريحات  كون إلا تضميناً يرى أغلب الفقه أن ما يتم تدوينه باتفاق الوساطة لا ي

  .طرࢭي ال؇قاع ولا يدخل ضمن التحريات الأولية

  عدم الرجوع ࡩي الوساطة  - 3

 ا ڈاء الخصومة بئڈممن البديهܣ أن الوساطة عقد يل؅قم بمقتضاه طرࢭي ال؇قاع عڴى إٰ

و الأصل أن ما وقع ، منه المشتكيغلب صوره ال؅قامات تقع عڴى عاتق أو يتضمن ࢭي 

و ما علٕڈما إلا تنفيذه و هذا ، ليه ب؈ن الطرف؈ن لا يمكن الرجوع فيه و لا تغي؈رهالاتفاق ع

؈ن فصل المشرع ࢭي ح ،المشرع عن تفصيل ذلك سهܣوقد ، لمبدأ لا يحتمل  أي استثناءا

عناصر أين منع صراحة الرجوع ࢭي اتفاق الوساطة إلا ࢭي حال ظهور ، التونسۜܣ هذا الأمر

                                                 
، الصــلح بالوســاطة ࢭــي المــادة الجزائيــة مداخلــة ألقيــت خــلال ملتقــى ، "الآثــار القانونيــة للصــلح بالوســاطة " ، الهــذيڴي المنــاڤي -1

 . غ؈ر  منشورة،  2003مارس  13، تونس، المعهد الأعڴى للقضاء 
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هو الآخر  خرجالمَ إلا أن هذا ، )1(الجريمة المتصالح بشأٰڈا ٰڈا تغي؈ر وصفأجديدة من ش

ؤدي إڲى يطرح إشكالا عمليا ࢭي حالة تغ؈ر وصف الجريمة بعد تنفيذ اتفاق الوساطة الم

؟ كما أن إشكالات التنفيذ الۘܣ تعيق أو تحول دون تنفيذ انقضاء الدعوى العمومية

تحديد الجهة المختصة بالنظر ࢭي  اتفاق الوساطة غابت ۂي الأخرى عن المشرع سيما ࢭي

  هذه المسألة هل وكيل الجمهورية أم رئيس المحكمة ؟

منه عن تنفيذ اتفاق الوساطة يمكن متابعته وإحالته  يهذا وࢭي حالة عدول المشتك

، ࢭي ح؈ن إذا امتنع  الضحية عن التنفيذ  فجزاءه )2(أمام المحكمة من أجل ما نسب إليه

ئي؈ن لا يمكن لهما إلا حث ا، وهذين  الجز منه يية تجاه المشتكهو انقضاء الدعوى العموم

  .ل؅قاماٮڈما وتنفيذ اتفاق الوساطةطرࢭي ال؇قاع عڴى الوفاء با

  انقضاء الدعوى العمومية - 4

إما نجاح الوساطة أو فشلها ففي حالة  لا تخرج الوساطـة الجزائية عن فرضيت؈ن،   

أو عدم الوصول إڲى اتفاق بئڈم أو  ،ساطةفشلها وعدم قبول أطراف الدعوى لمبدأ الو 

عدم قيام الجاني بإتمام الال؅قامات الواقعة عليه، أو عدم رغبة الأطراف المتنازعة ࢭي 

تنفيذ جزء من الاتفاق، هنا تأخذ الدعوى الجزائية مسارها المألوف وهو تحريك الدعوى 

سلطة الملائمة ت ࢭي إطار العمومية أين يقرر وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا من إجراءا

ون أما ࢭي حالة نجاح الوساطة بقيام أطراف القضية بتنفيذ مضم ،المخولة له قانونا

ࢭي هذه ، نفيذ محرر من طرف المحضر القضائيمحضر تاتفاق الوساطة عن طريق تقديم 

من قانون الإجراءات الجزائية تنقغۜܣ الدعوى  03فقرة  06الحالة وطبقا لنص المادة 

ثار تنصرف إڲى الدعوى العمومية وي؅رتب عڴى ذلك آالعمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة، 

                                                 
 .  مرجع سابق ، الهذيڴي المناڤي -1
 . سابق الذكر ، من قانون الإجراءات الجزائية  7مكرر  37المادة  -2



	الأعمال ࡩي ضوء الطرق البديلة للضبط الاقتصادي مظاهر إزالة تجريم قانون : الباب الثاني 

 

269 
 

، عتداد بالوقائع كسابقة ࢭي العودوعدم الا ، دم جواز الادعاء عڴى نفس الواقعةأهمها ع

  .)1(لها ࢭي صحيفة سوابق المْڈموعدم جواز تسجي

  تعليق تقـــادم الدعـوى العموميــة - 5

رة زمنية محددة منذ وقوع ـالتقادم يعۚܣ انقضاء حق الدولة ࢭي العقاب بمرور فت   

ة وقد أثار موضوع تقادم الدعوى الجزائية بالوساط، الجريمة أو منذ صدور الحكم

ب من الفقه ࢭي إجراء الواسطة من قبيل أين يرى جانالجنائية جدلا فقهيا ࢭي فرنسا 

الدعوى الجزائية يبدأ  ، حيث أن تقادمدلال الۘܣ تتخذ ࢭي مواجهة الجانيإجراءات الاست

وقد نص المشرع الفرنسۜܣ عڴى وقف تقادم  ،تخذ ࢭي مواجهتهإجراء يُ  خر آمن تاريخ 

 515-599  الوساطة وذلك بموجب القانون رقم الدعوى كأثر عن آثار تحرير محضر اتفاق

  .1999جوان22الصادر ࢭي 

مكرر الۘܣ تنص  37من خلال نص المادة ذ المشرع الجزائري موقفا مشا٭ڈا اتخ كما

يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق " :عڴى

الوساطة فإن مدة التقادم  اتفاقو ما دام أن الجنح و المخالفات ۂي موضوع ، "الوساطة

  .ت؅راوح ب؈ن سنت؈ن و ثلاث سنوات

لعل ما يعاب عڴى المشرع هو ترك آجال التنفيذ مفتوحة وخاضعة لاتفاق الأطراف إذ 

أن عدم وجود نص يحدد  سقف أجل تنفيذ اتفاق الوساطة يتيح للأطراف حرية اختيار 

فرغ الاتفاق من محتواه  بل وهو الآۜܣء الذي قد يُ  ،الأجل الذي قد يتجاوز السنة

ولعل  ،عڴى النيابة متابعة مدى ال؅قام الأطراف بتنفيذ محضر اتفاق الوساطة بُ صعِ ويُ 

كيف اتفاق الوساطة عڴى أنه عقد يخضع لسلطـة المشرع ࢭي ذلك قد أخذ بالرأي الذي يُ 

وقد إنتبه المشرع ، وهـو اتجاه غ؈ر مناسب لكي يطبـق عڴى الملفات الجزائية إرادة الأطراف،

                                                 
 .  133ص ، مرجع سابق ، ياسر محمد بابصيل  -1
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ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاثة ر وحدد مدة التنفيذ بـلهذا الأمالتونسۜܣ 

  .)1(أشهر بموجب قرار معلل من طرف وكيل الجمهورية

  الثاني الفرع

  الأمــر الجزائــي

أثقلت كاهل القضاء  ܣالۘقليلة الخطورة من ب؈ن الجرائم  أو عت؄ر الجنح البسيطة تُ 

المرجوة من  الماليةالفائدة  أن، بل )2(اڈفٕصلة ك؆رٮڈا وطول الإجراءات الفا إڲىبالنظر 

 إڲى، وهو ما أدى بالمشرع لا تغطي مصاريف الملف الجزائي تكادالغرامة المحكوم ٭ڈا 

 قانون المعدل ل 02-15رقم الأمر مادة الجنح بموجب  يࢭاستحداث إجراء الأمر الجزائي 

لسياسة الجنائية المعاصرة ت اوقد كان ذلك استجابة منه لمتطلبا، الإجراءات الجزائية

، التقاعۜܣ إجراءاتتقتغۜܢ التخفيف من عبء القاعدة الجزائية عن طريق تبسيط  الۘܣ

 الأفكار كانت إحدى م؄ررات ظهور  يف من أزمة العدالة الجنائية الۘܣࢭي سبيل التخف

  .بالقاعدة الجزائية ࢭي حدودها الدنيا  بالأخذالمنادية 

القضايا الجزائية، ومن بدائل  يࢭرق المختصرة للفصل لطّ عت؄ر الأمر الجزائي من ايُ  و 

كما أنه يتمتع بمزايا عديدة ،  لا تستدڤي حضور الفاعل أمام قاعۜܣ الحكم ܣالۘالمحاكمة 

ن سرعة قضاء  لما يحققه ممن عبء القضايا المعروضة أمام ال التخفيفلعل أبرزها 

تشريڥي سيما ࢭي مجال ال ظل ظاهرة التضخم خاصة ࢭي، الفصل ࢭي الجرائم البسيطة

وذات عقوبات  الغالب قليلة الخطورة وۂي ࢭي ،بالجرائم الماديةجرائمه عرف تُ  الأعمال الۘܣ

  .الأحيانغالب  لا تتعدي الغرامة ࢭي

                                                 
 . مرجع سابق ، الهذيڴي المناڤي -1
ة جديدة       أن الأمر الجزائي يعت؄ر آلي:" أمام المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ  02- 15مما جاء ࢭي عرض أسباب مشروع الأمر رقم  - 2

 60وتقدر نسبة هذه القضايا بحواڲي ، و المتمثلة ࢭي إحالة الجنح البسيطة عڴى المحكمة و الفصل فٕڈا دون مرافعة مسبقة 
 . 12، أكتوبر 15صادر بتاريخ ،  194العدد ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ ، .."بالمائة 
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شكل هدرا تُ  أٰڈاࢭي المتابعة و الحكم عڴى  الإجراءاتڲى بساطة نظر إأنه عادة ما يُ  إلا 

مٔڈا بمبدأي  تعلق سيما ما، لمحاكمات الجزائيةا أصول لمختلف المبادئ المعروفة ࢭي 

رفت الفائدة المرجوة من عُ  إذاهذه الانتقادات لم تصمد  أنغ؈ر ، العلنية و الوجاهية

 أزمةفقد حرص الفقه الجنائي الحديث ࢭي ظل  ،ࢭي الجرائم البسيطة الإجراءاتتبسيط 

ففي  ،بء عڴى القضاءوتخفيف الع الإجراءاتالقاعدة الجزائية عڴى المناداة بتبسيط 

تكاد  الإدانة أنࢭي ح؈ن  ،محاضر جنحية عڴى القضاء إحالةما الفائدة من  الأعمالمجال 

النسبية للمحاضر المحررة ࢭي هذا المجال  عڴى النحو  أو ࢭي ظل الحجية المطلقة  آليةتكون 

  .الأول المب؈ن ࢭي الباب 

ࢭي ظل  هاتبسيط أسلوب تمادلاعكان من ب؈ن الم؄ررات الجوهرية  الإجراءاتتسريع  إن

 الۘܣ ساهمت ࢭيطرق الطعن  بسبب من تأخيـر  الجزائية الأحكاملة تنفيذ ما عرفته مسأ

   .من محتواه إفراغهال؇قاع و  أمد إطالة

  الجزائي الأمر تعريف  -أولاً 

ويخص  )1(دون محاكمة الجزائي هو قرار قضائي يفصل ࢭي الدعوى الجزائية الأمر 

حضور دون  ،عن طريق أمر قضائي يصدره القاعۜܣ الجزائي المختص، الجرائم البسيطة

يتم الاع؅راض عليه من لم  إذاعليه انقضاء الدعوى العمومية  بالمْڈم وبغ؈ر مرافعة وي؅رت

الدعوى  إٰڈاءڲى إ لا يرمي الأخ؈ر وهو يختلف عن نظام الصلح كون هذا  ،طرف المْڈم

  .)2(مبسطة بإجراءاتبالعقوبة و ڲى الحكم فٕڈا إ وإنماالعمومية بغ؈ر رفعها 

                                                 
ࢭــي ضــوء تعــديلات قــانون الإجــراءات الجنائيــة ، جــراءات المــوجزة لإٰڈــاء الــدعوى الجزائيــة الإ ، مــدحت عبــد الحلــيم رمضــان  -1
 . 99ص ،  2000، القاهرة ، دار الٔڈضة العربية ، ) دراسة مقارنة (

،  1951، العـدد الأول ،القـاهرة،  مجلـة القـانون و الاقتصـاد ، " ࢭي تبسيط الإجـراءات الجنائيـة"، السعيد مصطفي السعيد  -2
 . 594ص 
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 أنموضوع الدعوى الجزائية بدون  يࢭأمر قضائي يفصل  بأنهعرفه بعض الفقهاء ويُ 

وترٮڈن قوته بعدم الاع؅راض عليه خلال  ،تسبقه إجراءات محاكمة وفقا للقواعد العامة

  .)1(القانون الميعاد الذي يحدده 

  طبيعته القانونية - ثانياً 

ࢭي المحاكمات  الأساسيةيتعارض مع بعض المبادئ  الجزائي الأمر  نظام أنغم من بالرَّ 

تعمل عڴى تبۚܢ  أصبحتغلب التشريعات الحديثة أ أن  إلاكالوجاهية و العلنية  ،الجنائية

من  الألمانيع يد التشر عويُ ، ه عڴى الخصوص ࢭي الجرائم البسيطةب الأخذهذا النظام و 

وبالرغم من ذلك هناك   1846وذلك منذ عام  ،٭ڈذا النظام أخذت التشريعات الۘܣ أقدم

  .)2(ڲى الأنظمة الانجلوسكسونية إ أصولهرجع من يُ 

ڲى إ هاالجزائي يشّڈ الأمر  أن إلاالقضائية  بالأحكامالفروقات مقارنة  غض النظر عنو ب

 تنفيذه الۘܣ وإجراءات ،ومنطوقهفصله ࢭي موضوع الدعوى الجزائية حد كب؈ر من حيث 

 أننه يختلف عن الحكم ࢭي كون أ إلا ، القضائية الأحكامالعامة لتنفيذ  للأحكامتخضع 

ࢭي حالات محدودة ولا تسبقه محاكمة ࢭي صورٮڈا التقليدية  إلا  إصدارهج؈ق القانون لا يُ 

  .)3(وترٮڈن قوته بعدم اع؅راض الخصوم عليه

ضوعية الجزائي و الحكم القضائي سواء من الناحية المو  الأمر الفروق واضحة ب؈ن  إن

لأنه لا يصدر  الأحكامڲى مرتبة بقى عبارة عن قرار قضائي لا يصل إنه يغ؈ر أ، الإجرائية أو

                                                 
تطوير الأمر الجزائي ࢭي القـانون الجزائـري كحتميـة ي؄ررهـا تزايـد الإجـرام "أرزࢮي سۜܣ حاج محند ، : تعريف ورد ضمن مقال   -1

 .128، ص  2015، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ، العدد التجريۗܣ ، " البسيط
 للبحــث   الأكاديميــة  المجلــة، " الجزائيــة ࢭــي التشــريع الجزائــري  الأمــر الجزائــي كآليــة مســتحدثة للمتابعــة" ، بوخالفــة فيصــل   -2

 . 411ص  ،  2016، الثاني  العدد  ،14وني، المجلد ـــــــالقان
ص ،  1985، الإسـكندرية ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، المبادئ العامة ࢭي قـانون الإجـراءات الجنائيـة ، عوض محمد عوض   -3

751 . 
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ليس بطعن فيه ولكنه يمثل عدم  الأمر والاع؅راض عڴى ، ࢭي خصومة جنائية بالمعۚܢ الدقيق

  .)1(القبول به

الشق القضائية ࢭي بعض الجزئيات و اختلافه عٔڈا ࢭي  الأحكاممع  التشابهولعل هذا 

الفقهܣ الذي ثار بخصوص المتعلق بالعلنية و الوجاهية هو الذى كان مرجع الجدل  الآخر 

لقواعد المحاكمة  هضمانمدى  يࢭ لبسبعض ال ثُ حدِ ، لكونه يُ ستورية الأمر الجزائيمدى د

فمن المبادئ  ،) عدم حضور الدفاع ،المرافعات عدامانالعلنية،  عدامان (العادلة

 1996من دستور  56الجزائي ما نصت عليه المادة  الأمر ارض معها  يتع الدستورية الۘܣ

محاكمة عادلة  إطار ࢭي  إدانتهمن اعتبار كل شخص بريئا حۘܢ تثبت جهة قضائية نظامية 

  .الجزائي الأمر يفتقده نظام  وهو ما ،ؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهتُ 

 قانون ، 2002أوت  29الصادر بتاريخ   هقرار ࢭي قد اعت؄ر المجلس الدستوري الفرنسۜܣ ل 

  ،الذي أدخل الأمر الجزائي الجنڍي المعدل لقانون الإجراءات الجزائية 2002سنة 

 أنولعل مرد هذا الموقف هو ، )2(الكفاية وجود محاكمة عادلة  هفيدستوريا يضمن بما 

الجزائي  مر الأ لجزائري يضمن للخصوم الاع؅راض عڴى االتشريع الفرنسۜܣ كما هو التشريع 

  .محاكمة عادلة يحققبما 

  الجزائي الأمر بنظام  الأخذم؄ررات  -ثالثاً 

الجزائي  الأمر بنظام  الأخذما تم  تقديمه لت؄رير  أهمعد الاعتبارات العملية من ب؈ن تُ 

جسيما بنظام  إخلالاً  تشكل لا  نه نظام يخص الجرائم البسيطة الۘܣا أساسعڴى 

الجزائي  الإجراءلا تغطي ࢭي الغالب كلفة  جو الحكم ٭ڈا و الۘܣر أن الغرامة المكما  ،المجتمع

المبادئ  بأهموعليه تم التضحية ، الجزائي الأمر بنظام  الأخذوراء  الأخرى  الأسبابمن  

من التمسك بحقه ࢭي  مع عدم حرمان المْڈم، تحكم نظام المتابعة الجزائية الۘܣ الأساسية

                                                 
 . 870 - 869ص .ص،  1993، القاهرة ، دار الٔڈضة العربية ، الوسيط ࢭي قانون الإجراءات الجزائية ،  أحمد فتڍي سرور  -1

2- Conseil Constitutionnel , Décision n° 2002-461 , discision du 29 août 2002 . 
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 أو العون الاقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا وهو الوضع الذي يخدم ، محاكمة علنية

ڲى التشه؈ر به من خلال المحاكمة وضعف قرينة ال؄راءة عڴى النحو المب؈ن بالنظر إ ،معنويا

فضل دفع المال حفاظا عڴى سمعته التجارية وربحا مما يجعله يُ ، الأول ࢭي الباب  أعلاه

  .لذي يساوى المال ࢭي مجال الأعمالللوقت ا

نه توف؈ر الفصل ࢭي الملف بصورة بسيطة من شأو  الإجراءاتة سرعة ن كفالوعليه فإ

 الأخذومن  م؄ررات ، العون الاقتصادي أو ز القضاء االوقت و الجهد سواء بالنسبة لجه

الجزائية  الإجراءاتالمعدل و المتمم لقانون  02- 15رقم  الأمر ٭ڈذا النظام حسب مشروع 

  : )1(ما يڴي

  .للقضايا الهامة  احاكم لأجل تفرغهالجزائية بالم الأقسامتخفيف العبء عڴى  -

  .التقاعۜܣ ࢭي بعض الجرائم البسيطة  إجراءاتتبسيط  -

  .سرعة معالجة القضايا الجزائية المعنية ٭ڈذا النظام  -

  الجزائي الأمر  إجراءاتشروط و  -رابعاً 

رر من مك 380تضمنْڈا المادة لتطبيق الأمر الجزائي أقر المشرع مجموعة من الشروط 

يستوجب ذكرها باختصار لمعرفة مدى تطابقها عڴى بعض جرائم  ،العقوبات قانون 

  :)2(الآتي يࢭوتتمثل   الخاصة ن؈انو الق يࢭالمنصوص علٕڈا  الأعمال

  وضوعية المتعلقة بالجريمة ذاٮڈا الشروط الم - 1

عدة من ن المخالفات مستبوبالتاڲي فإ،  لجريمة المرتكبة تحمل وصف الجنحةتكون ا أن -

بالنظر لك؆رة المخالفات ࢭي  الإجراءمشمولة ٭ڈذا  وحبذا لو كانت ۂي الأخرى ، المجالهذا 

  .أسباب استبعادها  02- 15 للأمر رقمولم يوضح المشروع التمهيدي ، الأعمالمجال 
                                                 

 .وما بعدها 11ص ،  2015 توبرأك 15صادر بتاريخ ،  194العدد ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ    -1
 . سابق الذكر ،  العقوبات قانون مكرر من  380أنظر المادة   -2
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  .تقل عن السنت؈ن أو  ي او تسالحبس لمدة ب أوعلٕڈا بغرامة  تكون الجنحة معاقب أن -

يتعرض مرتكّڈا لعقوبة  أنع المسندة للمْڈم قليلة الخطورة ويرجح تكون الوقائ أن -

  .الغرامة فقط

ڈا شروط تطبيق الأمر ٕفمخالفة أخرى لا تتوافر  أو لا تكون الجنحة مق؅رنة بجنحة  أن -

  .الجزائي

  .ڈافٕة الوجاهية للفصل قشلا تكون هناك حقوق مدنية تستوجب المنا أن -

  بالمْڈم الشروط الشخصية المتعلقة - 2

  .ن كان هذا الشرط تحصيل حاصل علومة وإكون هوية المْڈم متأن  -

  .لا يكون حدثا  أن -

تتم ضد شخص  من مْڈم واحد عدا المتابعات الۘܣ أك؆ر لا يكون ࢭي ملف المتابعة  أن -

  .عڴى نفس المنوال  معنوي   وآخرطبيڥي 

جل جدولته ى النيابة من أڲالملف إ إعادةحد هذه الشروط يمكن للقاعۜܣ وإذا ما تخلف أ

  :ڲى النيابة الملف إ إعادة أسباببرز ولعل أ، قسم الجنح أمام

  .الوجاهية  مبدأ إعمالالوقائع المشكلة لملف المتابعة تقتغۜܣ  -

  .ة تستوجب المناقشة و الحكم فٕڈا وجود حقوق مدني -

الحكم عڴى و  الأدلةفللقاعۜܣ السلطة ࢭي تقدير قيمة  الشروطتوافرت كامل  إذا ماأ

  .النيابة  أو من طرف المْڈم  الأمر الاع؅راض عڴى  إمكانيةال؄راءة مع  أو  بالإدانة إماضو٬ڈا 
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  الجزائي الأمر  بأحكامالمشمولة  الأعمالجرائم  - خامساً 

 الأعوانعٔڈا يسأل  أنيمكن  ܣالۘعڴى الجرائم  الجزائي الأمر  بإسقاط شروط

  :الاقتصاديون يمكن حصرها ࢭي 

 الدراسة كام جزائية أهمها بالنسبة لموضوعالذي تضمن عدة أح :التجاري  ون القان -1

وۂي   840 إڲى 800المواد من  يࢭإطار الشركات التجارية المنصوص علٕڈا  يࢭالجرائم المرتكبة 

 دج400.000و 50.000:نـقيمْڈا بي حاو ت؅ر  ܣالۘو  فقطرة عن جنح يعاقب علٕڈا بالغرامة عبا

، 823، 822،  820،  816،  813، 806، 804،  801 : المواد يࢭ وۂي تلك المنصوص علٕڈا

  . 835و 833، 827

 أوجنحة يعاقب علٕڈا بالحبس والغرامة  43عڴى أخرى مادة  عشرين ࢭيكما ينص 

حدها الأقظۜܢ  ز او يتجلا جرائم موادها تنص عڴى عقوبة ) 08( يةانثمفقط مٔڈا  اهماإحدب

  .ر تطبيق إجراءات الأمر الجزائيأشهر مما يجعلها ضمن إطا) 06(الستة 

الذي تكون مواده  :المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات التجارية 02-04رقم القانون  -2

 يࢭ،  حال تمت متابعة ممثل الشركة التجارية يࢭتخضع لإجراءات الأمر الجزائي  نقابلة لأ 

ما يعد إجحافا  وهو  ،ح؈ن لم يكرس المشرع مسؤولية الشخص المعنوي عن هذه الجرائم

شكل مسؤولية جزائية  يࢭحق الممثل الشرڤي للشركة الذي يتحمل عبء تقص؈ر الغ؈ر  يࢭ

  .عن فعل الغ؈ر

المتعلق بحماية  قانون بالنسبة لل: المتعلق بحماية المسْڈلك 03-09رقم  القانون  -3

كل حالة عڴى حدا، مع مراعاة الشروط  أخذالوضع  مختلف ويتع؈ن  نإفالمسْڈلك 

  .ڈا أعلاه ،سيما الشرط الخامسعٔالمنوه  وضوعيةالم
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  الجزائي الأمر الاع؅راض عڴى  - سادساً 

الجزائي ولا  الأمر ࢭي عدم قبول  إرادتهعدم القبول هو تعب؈ر الخصم عن  أو الاع؅راض 

بالمطالبة ، الأمرالمحاكمة الذي يف؅رضه هذا  أسلوبرفض  إعلانهو  وإنمايعت؄ر طعنا فيه 

الجزائي ولا  الأمر يؤكد خصوصية  وهو ما، )1(تجرى وفقا للقواعد العامةمحاكمة  بإجراء

 أماميفتح المجال  الأمر  عڴىالاع؅راض  أنمادام  الأشكالشكل من  بأييجعل منه حكما 

المشرع هذا الحق لفائدة ر قرَّ وعليه ، المحاكمة العادية إجراءاتجدولة الملف وفق  إعادة

 ،بالأمرشهر من تاريخ تبليغه  أقصاهايتنازل عنه ࢭي مدة  أويستعمله  أنالمْڈم الذي له 

  .تسري من تاريخ صدوره أيامالجزائي خلال مدة عشرة  الأمر كما للنيابة الاع؅راض عڴى 

نظر لل"  قسم الجنح"عرض الملف عڴى المحكمة الجزائي يُ  الأمر ࢭي حال الاع؅راض عڴى 

دج  20.000بة لا تتجاوز مبلغ كانت العقو  إذابموجب حكم غ؈ر قابل للاستئناف  فيه

ويمكن للمْڈم ، )2(عنوي دج بالنسبة للشخص الم 100.000بالنسبة للشخص الطبيڥي و 

الجزائي قوته  الأمر وࢭي هذه الحالة يستعيد  التنازل عن اع؅راضه قبل فتح باب المرافعة

حاكمة ذاته ࢭي حال تغيبه عن جلسة الم لوهو الحا، التنفيذية ولا يكون قابلا لأي طعن 

وهو ما سارت عليه الجهات  ،الجزائي الأمر لغ ٭ڈا شخصيا بمناسبة اع؅راضه عن الۘܢ بُ 

المشرع  أنبالرغم من ، الجزائية  الإجراءاتمن قانون  345القضائية قياسا بنص المادة 

الجزائي فإنه  الأمر بمضمون  الأطرافࢭي حال رضا  أما ،لم يتصدى لهذه الحالة صراحة

  .القضائية الأحكامتنفيذ يخضع لإجراءات 

  الجزائي الأمر  ثارآ -سابعاً 

 العون الاقتصاديحق  يࢭ ةالدعوى العمومي قضاءانأهم أثر للأمر الجزائي هو  نإ   

هذه  انسريح؈ن اختلفت التشريعات حول مدى  يࢭ، من جديد لا يجوز متابعته الذي

                                                 
 . 1062ص ،  1998، القاهرة ، دار الٔڈضة العربية ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، محمود نجيب حسۚܣ   -1
 .من قانون الإجراءات الجزائية ، سابق الذكر 416المادة   -2
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 )1(التشريع الفرنسۜܣ فىف، نية المرفوعة أمام القاعۜܣ المدنيالمحاكمة عڴى الدعوى المد

إزاء الدعوى  هفيالدعوى العمومية حجية الآۜܣء المقغۜܣ  يࢭليس للأمر الجزائي الفاصل 

  .تعويض الأضرار الناجمة عن المخالفة إڲىالمدنية الرامية 

 فٕڈايكون  هذا النظام حۘܢ عڴى الجرائم الۘܣ وما يلاحظ عڴى المشرع أنه أجاز تطبيق

 ،بالرغم من قلة الجرائم القابلة لذلك من حيث الشروط ،عةالشخص المعنوي محل متاب

ولية الجزائية للأشخاص أمام عدم تبۚܢ المشرع نظام العمومية بمناسبة تكريسه المسؤ 

وهو ما يستدڤى تعديل هذا النص حۘܢ تتسع دائرة تطبيق نظام الأمر الجزائي ، المعنوية 

  .أك؄ر عدد ممكن من جرائم الأعمال لتشمل

  لثالثا الفرع

  قيد الشكوى المسبقة عڴى أعمــال التسي؈ر

سي؈ر أك؆ر مجالات القانون الجزائي إثارة للجدل ࢭي شكل تجريم الأفعال المرتبطة بالتّ 

وقد كان منبع التشدد القانوني و القضائي الذي  ،القانون الجزائري و القوان؈ن المقارنة

ى ضوئه تم وضع هذا النص الذي عرفته تطبيقات هذه الجريمة الفكر الاش؅راكي الذي عڴ

حول تجريم  اً واسع وهو ما أثار  نقاشاً  ،لا يزال قائما من منطلق الحفاظ عڴى المال العام

   .)2(حادا ب؈ن مؤيديه ومنتقديه بل وجدلاً أفعال مرتبطة بالتسي؈ر، 

شريعية لسياسة الحد ل رفع التجريم عن فعل التسي؈ر من أبرز التطبيقات التشكِّ يُ 

وقد تجسد موقف المشرع بعد سنوات عدة من ، مجال قانون الأعمال جريم ࢭيمن الت

نظر إڲى مثل المطالبة بالرفع الٔڈائي لجرائم التسي؈ر عن قانون الأعمال بالنظر إڲى أنه كان يُ 

  .ٰڈا تقف عائقا أمام روح المبادرةهذه النصوص عڴى أ

                                                 
1- voir l'art  495-05 Code de procédure pénale  , 58ème édition, Dalloz, 2017 .  

، مرجع سابق، "ࢭي الجزائر لفكرة الوقاية من الإجرام ࢭي التشريع الجزائي المعاصر المكانة المع؅رف ٭ڈا "،  عبد المجيد زعلاني   -2
 . 13ص 
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  ال التسي؈رقيد الشكوى المسبقة عڴى أعمــتردد المشرع بشأن  -أولاً 

 إڲىالمشرع  أإزالة التجريم عن فعل التسي؈ر، لجبالأصوات المنادية  اڲيتعظل  يࢭ

بتعديل نص المادة  ، وذلكبالجرائم الناجمة عن فعل التسي؈رالإجراءات المتعلقة  ففيتخ

من القانون المتعلق بالوقاية من  29و 26و المادت؈ن  )1(مكرر من قانون العقوبات 119

وذلك " ...  :عرض أسباب تعديل هذه المواد ومما جاء ࢭي، كمرحلة أوڲى )2(فحتهالفساد ومكا

 للٔڈوض بمهامهم ࢭي ننفوس الإطارات و المس؈رين العمومي؈ زيد من الثقة ࢭيبغرض زرع الم

ڈا وࢭي، كنف الطُمأنينة عڴى أن لا ، العدالة المستقلة واضع؈ن ثقْڈم ࢭي الدولة الۘܣ يخدموٰ

ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة  ،عقاب أو الإفلات من القصاصيعۚܢ ذلك تحويلا لل

  .)3(" من جرائم وجنح الفساد و المساس بالمال العام 

كما جاء ࢭي تقرير لجنة الشؤون القانونية و الحريات للمجلس الشعۗܣ الوطۚܣ 

ن للإسهام ࢭي حماية المس؈رين مو أيضاً ... "  :مناسبة عرض مشروع القانون ما يڴيب

كث؈ر من  إذ كانت الدعوى العمومية تحرك ࢭي ،الضغوط الۘܣ كانوا يتعرضون لها مزاجيا

وهو ما يمنح ، بناء عڴى رسائل مجهولة لأشخاص لا تكون نواياهم دائما سليمة الأحيان

وهو ما سيعود بالنفع عڴى ، طلق روح المبادرة لدٱڈمالمس؈رين متنفسا للعمل بحرية ويُ 

ڴى ع وبالتاڲي، طقتصادية وعڴى المؤسسات  ذات الرأسمال المختلالمؤسسات العمومية الا

  .)4("الاقتصاد الوطۚܣ

                                                 
المعـــدل ،  2001جــوان  26المــؤرخ ࢭـــي  09-01القـــانون رقــم هــذه المـــادة بموجــب تعــديل قـــانون العقوبــات بموجــب   يفتأضــ   -1

أوت  2المـــؤرخ ࢭـــي  14-11وتـــم تعـــديلها بموجـــب القـــانون رقـــم ،  2001صـــادر بتـــاريخ  34، ر عـــدد .ج، تمم لقـــانون العقوبـــات والمـــ
 .2011اوت 10صادر بتاريخ ،  44ر عدد.ج، المعدل و المتمم لقانون العقوبات  2011

ر .ج، المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه  01-06يعــدل و يــتمم القــانون رقــم  2011اوت 2رخ ࢭــي مــؤ  15-11قــانون رقــم  -2
 .2011وت أ10صادر بتاريخ ،  44عدد 

الجريـدة الرسـمية لمـداولات المجلـس ،  حـافظ الأختـام  وزير العدل عرض مشروع تعديل قانون العقوبات المقدم من طرف   -3
 .وما بعدها  3ص ،  235العدد ، الشعۗܣ الوطۚܣ 

، بمناســــبة عــــرض مشــــروع تعــــديل قــــانون العقوبــــات التقريــــر التمهيــــدي للجنــــة الشــــؤون القانونيــــة و الإداريــــة  و الحريــــات   -4
 .وما بعدها  5ص ،  235العدد ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ 
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، ن الأصوات المنادية برفع التجريم عن جرائم التسي؈ر لم تكن وليدة السنوات الأخ؈رةإ

 421ظل نص المادة  القرن الماعۜܣ وذلك ࢭي ثمانينياتإذ بدأت هذه الظاهرة منذ ٰڈاية 

جويلية  22 المؤرخ ࢭي 26- 88موجب القانون رقم قبل إلغا٬ڈا ب من قانون العقوبات

وعڴى الرغم من إلغاء نص هذه المادة إلا أن محتواها تم نقله إڲى نص المادة ، )1(1988

ڈا إڲى نص المادة قبل إلغا٬ڈا ۂي الأخرى ونَ  422 مكرر من قانون العقوبات  119قل مضموٰ

ة من جريمة عمدية إڲى جريمة غ؈ر عمدية مع تحويل هذه الجريم 2001المستحدثة سنة 

، الملغاة 421نص المادة شد قمعا من و٭ڈذا أصبحت أ ،جرد الإهمال الواضحتقوم بم

ريم لعدم وجود ن المشرع خلال هذه الف؅رة لم يقم بأي محاولة للحد من التجفإ وعليه

  .تلك المرحلةدية و السياسية خلال ذلك بالنظر إڲى الظروف الاقتصا الرغبة السياسية ࢭي

من قانون العقوبات المقدم من  ر مكر  119وبالرغم من أن مشروع تعديل نص المادة 

العمومية بخصوص جريمة  ن ذاك كان يش؅رط عدم تحريك الدعوى رف الحكومة آط

القانون  من أجهزة الشركة المنصوص علٕڈا ࢭيالتسي؈ر إلا بناء عڴى شكوى  الإهمال ࢭي

رتب الجريمة عندما تُ  ،تعلق برؤوس الأموال التجارية للدولةالتشريع الم التجاري أو ࢭي

تملك الدولة كل رأسمالها أو الشركات  ؤسسات العمومية الاقتصادية و الۘܣأضرارا بالم

نية و الإدارية و الحريات خلصت غ؈ر أن لجنة الشؤون القانو ، )2(ذات الرأسمال المختلط

تحريك الدعوى  لت؅رك المبادرة ࢭي، ثة مٔڈاالثانية و الثال الفقرةتقريرها إڲى حذف  ࢭي

  .باعتبار أن ذلك من أصيل أعمالها العمومية إڲى النيابة العامة

الحد من تجريم فعل التسي؈ر  ࢭي ،ࢭي تلك المرحلة التنفيذيةن رغبة السلطة وعليه فإ

  .استمرار الوضع  عڴى ما هو عليه ࢭي برلمانيةاصطدمت برغبة 

                                                 
، 28ر عـدد .ج، ضـمن قـانون العقوبـات المت 156-66رقـم  مـر الأ يعـدل و يـتمم  1988جويليـة  12مؤرخ ࢭـي  26-88قانون رقم  -1

 .1988جويلية  13صادر بتاريخ 
 . 4ص ، مرجع سابق ،  235 العدد ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ   -2
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من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  29و  26ن أما بالنسبة لنص المادت؈

 العمديةبقي عڴى تجريم الصورة  جريم وأومكافحته فقد ضيق المشرع من نطاق نص الت

يرتكّڈا المس؈رون  أي أن الأخطاء الۘܣ ،ادت؈ن و ألڧى الصورة غ؈ر العمديةالواردة بنص الم

بالرغم من صعوبة ، جزائيةوغ؈ر معاقب علٕڈا بعقوبة  ،دون قصد أصبحت غ؈ر مجرمة

الرغم وعڴى ، )1(مثل هذه الصور من الجرائم الحد الفاصل ب؈ن العمد و الخطأ ࢭيإيجاد 

تجسيد الحد من  انت واضحة من خلال عرض الأسباب ࢭين رغبة المشرع كمن ذلك فإ

  .)2(التجريم عن فعل التسي؈ر

  عمــال التسي؈رقيد الشكوى المسبقة عڴى أموقف المحكمة العليا من  - ثانياً 

تم  ،)3(2008ديسم؄ر  31بتاريخ  450220ࢭي قرار صادر  عن المحكمة العليا تحت رقم 

بالمؤسسة العمومية  المضرة الأفعالالجرائم الم؅رتبة عن أن :" تكريس مبدأ مفاده

وبات المختلط تخضع للعق الرأسمالذات  أو  رأسمالهاالاقتصادية الۘܣ تملك الدولة كل 

  .           من قانون العقوبات1مكرر  128مكرر و  128، 1مكرر  119، مكرر  119لمواد المقررة ࢭي ا

  ".زة المؤسسة العمومية الاقتصادية ولا تحريك للدعوى العمومية إلا بشكوى من أجه

لشكوى المسبقة بقدر مساهمة هذا القرار ࢭي فتح المجال أمام المشرع لتكريس قيد ا

لقانونية وشابه حمل ࢭي طياته العديد من الخروقات ا إلا أنه، بخصوص هذه الجرائم

فمن جهة تم التعدي عڴى صلاحيات المشرع من خلال تقييد سلطة ، الكث؈ر من الغموض

وتعليقها عڴى قيد الشكوى المسبقة من أجهزة  ،النيابة ࢭي تحرك الدعوى العمومية

                                                 
ر امتيــازات ـمــدا للغيــيمــنح ع"  :بمصــطلح 26ࢭــي نــص المــادة " ررة ـبغــرض إعطــاء امتيــازات غ؈ــر مبــ"  :اســتبدل المشــرع مصــطلح  -1

  :انظر ࢭي شرح ذلك ، و وذلك لرفع اللبس و الخلط الذي كان قائما ب؈ن الركن المادي و الركن المعنوي " غ؈ر م؄ررة 
الوقايـة مـن الفسـاد ب المتعلـق قـانون الالتقرير التمهيدي للجنة الشؤون  القانونية و الإدارية و الحريات لتقديم مشروع تعـديل 

 . 11ص  ،  236عدد ال، لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ يدة الرسميةالجر ، كافحتهمو 
الجريــدة ،كافحتــه محــافظ الأختــام بشــأن  مشــروع تعــديل القــانون المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد و انظــر عــرض وزيــر العــدل  -2

 . 10ص ،  236عدد ال، الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ  
 ، 2008 ، العـدد الثـاني، مجلـة المحكمـة العليـا،  450220رقـم  ملـف 2008-12 -31كمة العليا بتاريخ صادر عن المحالقرار ال   -3

 .409ص 
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 بل، يسمح بذلكي بالرغم من عدم وجود أي نص قانون ،المؤسسة العمومية الاقتصادية

لڧي ما هو مُ  )1(تم الإشارة إلٕڈا ࢭي حيثيات القرار أن من ب؈ن النصوص القانونية الۘܣ

الذي تم إلغائه  ،ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بتسي؈ر رؤوس الأموال التجارية للدولة

ا المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسي؈ره 04- 01بموجب الأمر رقم 

ࢭي  04-01رقم  الأمر بالرغم من اعتماد القرار عڴى ، منه 42وصصْڈا بموجب المادة وخ

  العديد من حيثياته ؟

  قيد الشكوى المسبقة عڴى أعمــال التسي؈رتكريس المشرع ل -ثالثاً 

تقديم نفس  التنفيذيةالسلطة  عاودتلصدور قرار المحكمة العليا  ࢭي وقت لاحق

ولكن هذه المرة ليس بموجب  2001ن العقوبات لسنة الۘܣ تضمٔڈا تعديل قانو الفقرة 

مشروع لتعديل قانون العقوبات و لكن بموجب أمر رئاسۜܣ معدل لقانون الإجراءات 

         المعدل  02-15وقد كان ذلك بموجب الأمر رقم ، برلمانيةلأية مناقشة  الجزائية تجنباً 

الشكوى الذي يحول أمام تحريك باستحداث قيد ،  و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية

لا "  :الإجراءات الجزائية عڴى قانون مكرر من  06هذا نصت المادة  يࢭأي دعوى عمومية، و

تملك الدولة  ܣالۘك الدعوى العمومية ضد مس؈ري المؤسسات العمومية الاقتصادية ر تح

اختلاس  أو  سرقة إڲىتؤدي  ܣالۘذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسي؈ر  أو كل رأسمالها 

خاصة إلّا بناء عڴى شكوى مسبقة من الهيئات  أو ضياع أموال عمومية  أو تلف  أو 

وما  ،)2( "التشريع الساري المفعول  يࢭالتجاري و القانون  يࢭالاجتماعية المنصوص علٕڈا 

                                                 
مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات بـــأن  119حيـــث أنـــه إضـــافة لمـــا ســـبق ذكـــره ولمـــا كــاـن مـــؤدى المـــادة " ممـــا جـــاء ࢭـــي حيثيـــات القـــرار  -1

دية الۘـܣ تملـك الدولـة كـل رأسـمالها أو ذات الرأسـمال المخـتلط تخضـع الجرائم المرتكبة إضـرارا بالمؤسسـات العموميـة الاقتصـا
و أن الــدعوى العموميــة لا تحــرك إلا بنــاء عڴــى شــكوى مــن ....  1مكــرر  119مكــرر أو  119للعقوبــات المنصــوص علٕڈــا ࢭــي المــواد 

ؤوس الأمــــوال التجاريــــة للدولــــة أجهــــزة الشــــركة المعنيــــة المنصــــوص علٕڈــــا ࢭــــي القــــانون التجــــاري و ࢭــــي القــــانون المتعلــــق بتســــي؈ر ر 
واعتبــارا بــأن المــدڤى علٕڈــا مؤسســة عموميــة اقتصــادية فإنــه كـاـن ي؅رتــب بالتــاڲي عڴــى قضــاة الموضــوع حــال فصــلهم ࢭــي القضــية 

 . ... "و القانون التجاري  04-01محل الطعن إتباع الإجراءات الۘܣ سطرها المشرع ࢭي القانون 
قيــد ، أيــن علــق تحريــك الــدعوى العموميــة عڴــى ب بالنســبة لجــرائم الْڈــرب الضــريۗܣســلو اســتعمل المشــرع الجزائــري هــذا الأ   -2

مـن قـانون الضـرائب غ؈ـر المباشـرة،  534من قـانون الضـرائب المباشـرة، المـادة  305، أنظر المادة شكوى المدير الولائي للضرائب
 .من قانون التسجيل  2 - 19طابع والمادة من قانون ال 2-34من قانون الرسم عڴى رقم الأعمال ، المادة  119المادة 
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الاقتصادية، دون طبق عڴى المؤسسات العمومية  هذا النص يُ  أنڲى و يلاحظ للوهلة الأ 

باࢮي أشخاص  أو الصناعية والتجارية  ص المعنوية، كالمؤسسات العموميةغ؈رها من الأشخا

  .تتمتع بالشخصية المعنوية ܣالۘالخاص  القانون 

 04-01الأمر رقم إڲىولتحديد طبيعة المؤسسات العمومية الاقتصادية وجب الرجوع      

؈رها تسي المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و 2001أوت 20 ࢭيالمؤرخ 

المؤسسات العمومية الاقتصادية  أنمنه صراحة عڴى  2إذ نصت المادة   ،)1(وخوصصْڈا

العام  قانون أي شخص معنوي أخر خاضع لل أو الدولة  ڈافٕۂي شركات تجارية تحوز 

  .رأس المال الاجتماڤي ةيأغلب

الحد من  إڲىتبۚܣ قيد الشكوى المسبق عڴى جرائم التسي؈ر  يࢭيرجع السبب         

تنطلق بناءا عڴى رسائل مجهولة، وتنتهܣ  انالأحيغالب  يࢭت كان ܣالۘ ةفيالتعسالمتابعات 

د ف؅رة زمنية ، لكن بع الحكم بال؄راءة أو وجه الدعوى  تفاءبانالأمر  أو الحفظ،  إڲىمعظمها 

 ،التجارية ومساس بسمعْڈا الشركة عنه من تعطيل لمصالح وما ي؅رتب طويلة من الإجراءات

نظام الرقابة الخارجية من طرف محافظ الحسابات تفعيل  إڲىالمشرع اللجوء عڴى  كانو 

بمناسبة مراجعته  زاتاو تجتقديم شكوى عند وقوفه عڴى أي  القانون الذي خول له 

  .)2(الوثائق المحاسبية يࢭوتدقيقه 

ة بالنظر إڲى أن خطاها المشرع فإٰڈا ليست كافي هذه الخطوة الۘܣ بالرغم من       

شمل باࢮي أنواع الشركات المؤسسات العمومية الاقتصادية ولم ت حصرها ࢭي المشرع

 جريئة ࢭي اتريع الفرنسۜܣ الذي خطى خطو كما أٰڈا جد محتشمة مقارنة بالتش، التجارية

نتيجة الإصلاحات  1980ية سنة ن الشركات التجارية منذ بداسبيل رفع التجريم عن قانو 

توالت خلال  الإصلاحات الۘܣ وۂي، باشرةأو غ؈ر مألغت بعض الجرائم بصفة مباشرة  الۘܣ

                                                 
ر .ج، يتعلــق بتنظــيم المؤسســات العموميــة الاقتصــادية و تســي؈رها و خوصصــْڈا ،  2001أوت  20مــؤرخ ࢭــي  04-01أمــر رقــم   -1

 .معدل ومتمم،  2001أوت  12صادر بتاريخ  47عدد
  .سابق الذكر ،  من القانون التجاري  13مكرر  715المادة   - 2
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و الۘܢ تم  2004و  2003،  2001كانت خلال سنوات  لسنوات  اللاحقة و لعل أهمها الۘܣا

  . )1(ر من جرائم الشركات التجارية ليبلغ نحو ست؈ن جريمة ـبموجّڈا إلغاء عدد معتب

  المطلب الثاني

  عڴى الأعمالون قانب ذات الصلةالإجراءات  يمظاهر التحول ࡩ

  ضوء قوان؈ن الضبط الاقتصادي

إذا كانت التداب؈ر المنوه عٔڈا ࢭي المطلب الأول الرامية إڲى  الحد من الإجراءات الجزائية 

لمجال تصب ࢭي نفس ا فإن هناك من  الإجراءات الۘܣ ،ائيةقد تم إسنادها للجهات القض

بخصوص الأوراق التجارية و وۂي البنوك  ،ڲى جهات أخري تم إسنادها من قبل المشرع إ

  .الكلاسيكية فيما يتعلق بالمصالحةالإدارة 

تشريڥي لإزالة التجريم عن الجرائم اللاحقة بالأوراق التجارية وعڴى في إطار مسڥى ف

 06التجاري بتاريخ  القانون مد المشرع بموجب تعديل عَ  ،رأسها الجرائم المرتبطة بالشيك

الفصل الثامن مكرر ضمن الباب  إضافةڲى إ )2( 02-05 رقم بموجب القانون  2005فري في

والذي تضمن عدة " ࢭي عوارض الدفع " وذلك تحت عنوان  ،المخصص للشيكالثاني 

إجراءات تم إسنادها للبنوك و المؤسسات المالية بمناسبة كل عارض يتعلق بعدم وجود 

تفيد ضمن أو عدم كفاية الرصيد ࢭي إطار حث الساحب عڴى تسوية وضعيته تجاه المس

  ) . الفرع الأول ( جال قانونية محددة سلفا تجنبا لكل متابعة جزائية آ

                                                 
,  Litec , 2004 , Droit pénal des sociétés commerciales , WILFRID JeandidierE Philippe et  CONT -1

pp. 4-8 .  
ر عـــدد .ج، المتضـــمن القـــانون التجـــاري  59 -75، يعـــدل ويـــتمم الأمـــر رقـــم  2005فيفـــري  06مـــؤرخ ࢭـــي  02 - 05قـــانون رقـــم   - 2

 . 2005فيفري  09صادر بتاريخ ، 11
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المصالحة ࢭي مجال الجرائم الاقتصادية ۂي الأخرى باهتمام تشريڥي حضيت كما 

 ،ول عڴى هذا الإجراء  كث؈را بمناسبة تبنيهعُ قد و ، خاص شمل أغلب الجرائم الاقتصادية

  ) . الفرع الثاني( ت القضائية للحد من إحالة الملفات عڴى الجها

  الأول الفرع 

  الدور المنوط بالبنوك و المؤسسات المالية ࡩي

  جرائــم الشيــكب المتعلقتسوية عـارض الدفــع 

 بانج إڲىيستعملها المشرع  ܣالۘ القوان؈نى أهم حدإالتجاري  القانون عد يُ         

ظمة الدفع، وأنق مٔڈا بالشركات تعلِ شطة الاقتصادية سيما المُ نالخاصة لتأط؈ر الأ القوان؈ن

تم اعتماد هذا النظام أحاطه  أنمثل الشيك أقدمها وأك؆رها استعمالا، ومنذ يُ  ܣالۘ

 أوجعل كل مخالفة لأحكام الشيك سيما المتعلق مٔڈا بنقص  بأنالمشرع بحماية جزائية 

، 374 ادة العقوبات طبقا لنص الم قانون  يࢭمنصوص عليه  ،الرصيد محل عقاب عدامان

هذا  يࢭتماشيا مع ما تعرفه التشريعات المقارنة سيما التشريع الفرنسۜܣ من تحول  و أنهإلا 

 إڲى، سڥى المشرع الجزائري  ع عن طريق إخراج مخالفات الشيك من دائرة التجريمو الموض

لية قبل أو تهجه المشرع الفرنسۜܣ كمرحلة نإوهو نفسه الأسلوب الذي  ،ابتكار حل وسط

      الشيكات  أمنالمتعلق ب 1991- 12-30 قانون وذلك بموجب  ،جريم جنحة الشيكإزالة ت

عرف بتسوية عارض الدفع قبل ابتكار ما يُ  يࢭويتمثل هذا الحل الوسط ، و بطاقات الدفع 

 القانون تحريك الدعوى العمومية، وقد تم استحداث هذا الإجراء بموجب تعديل 

  .)1( 2005خلال سنة التجاري 

 الشقّ  يࢭالشيك جرائم مجال  يࢭعديل الأخ؈ر هو تكريسه لأفكار جديدة ؈ق التَّ ما يم و

 01-08، وهو التعديل الذي تم تدعيمه بنظام بنك الجزائر رقم  ة الجزائيةالمتابعالمتعلق ب

                                                 
ســــابق  ،المتضــــمن القــــانون التجــــاري  59 -75، يعــــدل ويــــتمم الأمــــر رقــــم  2005فيفــــري  06مــــؤرخ ࢭــــي  02 - 05 قــــانون رقــــم  - 1

 .الذكر
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والذي بموجبه ، )1(المتعلق ب؅رتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحْڈا

 
ُ
  .اما ࢭي إجراءات المتابعة القبليةات المالية دورا هسند للبنوك و المؤسسأ

يا للشيك مبع؆را ب؈ن عدة قانونبذلك يكون المشرع الجزائري قد وضع نظاما          

إزالة  إڲىلتجسيد فكر جديد يسڥى  ةآليكالتجاري  القانون نصوص، لكن مع اختياره 

  .)2(صيدالطابع الجزائي عڴى جريمۘܣ إصدار شيك بدون رصيد وناقص الر 

مما  التجارية، عاملاتالممجال الأك؆ر إستعمالا ࢭي الوسيلة  هو الشيك  أنوعڴى اعتبار  

  .ويته و الآثار الم؅رتبة عڴى ذلكتس ةفيوكيماهية عارض الدفع   انتبييستدڤي 

   تعريـف عارض  الدفــع  -  أولاً 

من  2مكرر  526نص المادة  إڲىالرجوع ب لعارض الدفع و  ورد المشرع تعريفاً لم يُ 

حالة    L’ INCIDENT DE PAIEMENT اعتبار عارض الدفعيمكن التجاري  القانون 

 ك أو بن(وب عليه حسبإصدار شيك عڴى الماحب ستحدث عندما يقوم شخص هو ال

يعت؄رهما المشرع عارض  نالت؈الحناقص فهات؈ن  أو ح؈ن رصيده فارغ  يࢭ) مالية مؤسسة 

 عذار إهنا يل؅قم المسحوب عليه بتوجيه و  ،صرف قيمة الشيكأمام  عانمأي  دفع

  ".أمر بالدفع لتسوية العارض" سمܢ للساحب يُ 

   تسوية عارض الدفع - ثانياً 

التجاري كما  القانون من  2مكرر  526من المادة  2الفقرة  ࢭيعرّف المشرع التسوية 

يك بدون ية لساحب الشكانح إمنالفقرة السابقة، م يࢭيقصد بالتسوية المذكورة "..... :يڴي 

 الماليةالمؤسسة  أو رصيد لتكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه، أي البنك 

                                                 
ر  .يتعلق ب؅رتيبات الوقايـة مـن إصـدار الشـيكات بـدون رصـيد ومكافحْڈـا ، ج ،2008جانفي  20 مؤرخ ࢭي  01-08نظام رقم   - 1

 .معدل ومتمم  2008جوان  22صادر بتاريخ  33عدد
، " عڴــى جريمۘــܣ إصــدار شــيك بــدون رصــيد أو نــاقص الرصــيد 2005تــأث؈ر  تعــديل القــانون التجــاري لســنة "حســان ناديــة ،   - 2

 . 50، ص  2009،  01العدد ،مجلة المحكمة العليا
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و يلاحظ عڴى  ،...."لتغطية قيمة الشيك الذي أصدره افيكاحسابه رصيدا  يࢭليودع 

 أنتعريف المشرع لتسوية عارض الدفع ترك؈قه عڴى الشيك بدون رصيد فهل يعۚܣ هذا 

تعريف  يࢭيكون هذا إلا مجرد سهو  أنلا يعدو . ص ؟التسوية لا تخص الشيك الناق

  .)1(التسوية

الإجراءات اللاحقة لتسوية عارض  01- 08وقد ضبط نظام بنك الجزائر رقم         

حال عدم تسوية عارض  يࢭ أنه إڲىنا نش؈ر أنلا يسع المجال لذكرها، إلا  ܣالۘو  ،الدفع

 شأنهصدار الشيكات وهو إجراء من ول النظام للبنك اتخاذ عقوبة المنع من إخالدفع، 

إجراء إبلاغ مركزيه عوارض الدفع  بانج إڲىالضغط عڴى الساحب لتسوية عارض الدفع 

  . لبنك الجزائر بعارض الدفع

  ثار تسوية عارض الدفعآ -ثالثاً 

ولعل أهمها عدم  ،ية هامة عن تسوية عارض الدفعقانون اثار أرتب المشرع           

سه ، أي عدم تحريك الدعوى العمومية، وهو المبدأ الذي كرَّ صاديالعون الاقتمتابعة 

يوما  30 بـ، وخلال مدة تسوية عارض الدفع المقدرة 6مكرر  526المادة  يࢭالتجاري  القانون 

الشيك  من دفيالمستفائدة  يࢭهذه المدة  صبُ لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى العمومية وتَ 

  .القضاء إڲى من اللجوء ليتحصل عڴى مبلغ الشيك بسرعة بدلا 

  الطبيعة القانونية لتسوية عارض الدفع -رابعاً 

فع فقد جاء قضاء المحكمة ية لإجراء تسوية عارض الدّ القانونعة ييتعلق بالطب مافي

 30قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  فىف ،حداولم يستقر عڴى اتجاه و  العليا متذبذباً 

ت تلك الإجراءات مقررة كانمۘܢ  أنهوحيث " ....  :هفي جاء 457708تحت رقم  2008 أفريل

ولما استبعد  ...ائية وتحريك الدعوى العمومية قبل مباشرة المتابعة الجز  القانون بنص 

  526و  2مكرر  526رق أحكام المواد الدفع المثار من قبل الطاعن والمتعلق بخ القضاة
                                                 

 . 53حسان نادية، مرجع سابق ، ص   - 1
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 لقواعدلل خرقا شكِّ قرارهم المنتقد يُ  يࢭ هإليما ذهبوا  نإفالتجاري،  القانون من  4مكرر 

  .)1( "....الإجراءات  ࢭي

دت عڴى عدم جواز مباشرة المتابعة القضائية بدون ٭ڈذا تكون المحكمة العليا قد أكَّ 

ا عدم قبول الدعوى ، وي؅رتب عڴى عدم اح؅رامهااٰڈبيسبق  ܣالۘلية و المرور بالإجراءات الأ 

لية حيث و لعليا بخصوص طبيعة الإجراءات الأ تطور اجْڈاد المحكمة اوقد  ،العمومية

ل مرة أمام و ولو لأ  ،بداية الأمر من النظام العام يجوز الدفع بعدم مراعاٮڈا يࢭاعت؄رها 

جهة الحكم القرار أعلاه، وبالتبعية يتع؈ن عڴى  يࢭعنه منوه  ،حسبما هو  )2(المحكمة العليا

تراجعت المحكمة العليا عن موقفها،  اجْڈادات لاحقة يࢭو أنهإلا ، إثارته من تلقاء نفسها

  .)3( أمام قضاة الموضوع لاً أو  ت برفض الدفع المثار لعدم إثارتهوقض

الحفاظ عڴى سمعة الشركة  يࢭأهمية تسوية عارض الدفع  فانآ انهتبييتضح مما تم 

تجنبا لصدور أحكام  الماليةخارج المحاكم لتسوية وضعيْڈا  وذلك لمنحها فرصة وأجلاً 

 كنةٌ يوما هو مَ  30 بـ الأجل المتعلق بتسوية عارض الدفع والمقدر  أنحقها، كما  يࢭقضائية 

وهو ما يعطي لهذه الإجراءات  ،من تدب؈ر أمره العون الاقتصادي تمكنيۘܢ حالمشرع  أقرها

ناقصة  أو ويمنح للبنوك دورا فعالا لمكافحة ظاهرة الشيكات بدون  الطابع الوقائي

ا ورد الاعتبار تفعيل هذه الإجراءات لتشجيع التعامل ٭ڈ أنهشمن ذلك  أنالرصيد، كما 

، جرائم الشيك بصفة ٰڈائية مستقبلاما يتيح إزالة التجريم عن ب ،للشيك كوسيلة دفع

حقق ولم تُ  ،شا٭ڈا الكث؈ر من الغموض و التناقضغ؈ر أن هذه  الإجراءات المستحدثة 

ࢭي تسليم شهادة عدم الدفع و الأمر  الهدف المرجو مٔڈا ࢭي ظل الجمع الذي اعتمده المشرع

ستحدثة قيمْڈا وهو ما أفقد هذه الأحكام المُ  ،ࢭي نفس الوقتبتسوية عارض الدفع 

العملية ࢭي الحد من ظاهرة إصدار الشيكات بدون أو ناقصة الرصيد و التوجه تدريجيا 
                                                 

: ك بـــدون رصـــيد ، تعليـــق عڴـــى القـــرار رقـــمالجديـــد ࢭـــي اجْڈـــاد المحكمـــة العليـــا بخصـــوص جنحـــة إصـــدار شـــي"بوســـقيعة أحســـن ، - 1
 .104، ص  2012،  2عدد ال، مجلة المحكمة العليا  ،"الصادر عن المحكمة العليا 552400

 . 50، ص  مرجع سابقحسان نادية ،   - 2
حكمـــة العليـــا، مجلـــة الم،    603319: ملـــف رقـــم ، 2012فيفـــري  23: قـــرار المحكمـــة العليـــا ، غرفـــة الجـــنح والمخالفـــات المـــؤرخ ࢭـــي  - 3

 .386ص ،  2013،  02العدد 
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طرف بل أن الواقع العمڴي اثبت فوعۜܣ ࢭي التطبيق سواء من ، نحو رفع التجريم عٔڈا

البنوك أو الجهات القضائية ولعل مرد ذلك بالدرجة الأوڲى عدم تجانس النصوص 

كان  2005ففي هذا الإطار وقبل التعديل الذي مس القانون التجاري سنة ، )1(القانونية

الأجدر وࢭي إطار سياسة رفع التجريم عن جرائم الشيك تفعيل إجراءات تطبيق نص المادة 

 حٰڈا السماأمن ش  الأهميةتتضمن أحكام مدنية ࢭي غاية  الۘܣ  من القانون التجاري  536

 إجراءاتطريق عريضة عن ذيل عڴى  أمر استصدار مجرد ببتحصيل قيمة الشيك 

إڲى جانب إمكانية ممارسة دعوى الضمان باتخاذ إجراءات تحفظية تجاه ، استعجاليه

  . احب؈ن و المظهرين و الضامن؈ن لهمالس

  الفرع الثاني

  الإدارية ࡩي مجال الجرائم الاقتصاديةالمصالحة 

حاجة بعض  نتيجة،  ط مِن قِبَل المشُرّعِكان تكريس إجراء الصّلح كحل وسلقد 

 لبيات العقوبة الجزائية،سِ  لتجاوز الميادين اِلاقتصادية إڲى توفر بعض الأحكام المرَِنة 

و الحفاظ ، للدولة رة تغليب المصلحة الماليةعڴى فكيقوم مجال قانون الأعمال  الصلح ࢭيف

مقابل قيامه برد معاقبة المْڈم  حيث تتم التضحية بحق المجتمع ࢭي، عڴى أمٔڈا الاقتصادي

عڴى أساس أن الحفاظ عڴى اقتصاد الدولة ومنع ضياع المال العام هو ، المال الذي أخذه

  .)2(الأحق و الأجدر بالرعاية

 لۘܣقتصادي من الجرائم الرائدة اهذا وتعت؄ر جرائم الأعمال ذات الطابع الماڲي  و الا

وقد اعت؄ر غالبية فقهاء ، )3(نظرا لما لها من خصوصية ، عرفت تطبيق نظام الصلح

                                                 
مــدى إمكانيــة الجمــع بــ؈ن إجــراءي تســليم شــهادة عــدم الــدفع و الأمــر " ، قــريمس عبــد الحــق: أنظــر أك؆ــر تفصــيل ࢭــي الموضــوع   - 1

     قتصــاديةالمجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة و الا ، " مــن التقنــ؈ن التجــاري  536ضــرورة تعــديل المــادة : بتســوية عــارض الــدفع 
 . 100-81ص . ص،  2008، الجزائر ،  4العدد ، و السياسية 

مجلة جامعة دمشـق ، )"دراسة مقارنة ( ࢭي التشريعات الاقتصادية القطرية  الصلح الجزائي"، أنور محمد صدࢮي المساعدة -2
 . 98و  97ص ،   2008، دمشق ، 2العدد ،  24المجلد ، القانونية  للعلوم الاقتصادية و 

 . 7ص ، مرجع سابق ، المصالحة الجزائية، بوسقيعة أحسن -3
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من الغرامات ذات الطابع  عت؄ر نوعاالمادة الجزائية يُ  انون الجنائي للأعمال أن الصلح ࢭيالق

وضعها أساسا  لۘܣوهو نفس موقف المجلس الدستوري الفرنسۜܣ وفقا للمعاي؈ر ا، الإداري 

ڈا ذو طابع ماڲي بحت ،إذ أن مصدرها إداري وهدفها ردڤي للجزاء الإداري    . )1(و مضموٰ

مجال الأعمال منذ الاستقلال إڲى غاية  ࢭي ةأخذ المشرع الجزائري بنظام المصالح

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  46-  75أين تم التخڴي عٔڈا بموجب الأمر رقم  1975

وقد كان ذلك حئڈا لاعتبارات ، الفقرة الأخ؈رة 6عديل نص المادة أين تم ت )2(الجزائية

إلا أن المشرع سرعان ما تراجع ، رحلة مع انْڈاج النظام الاش؅راكياقتصادية م؈قت تلك الم

قر نظام المصالحة من جديد بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية أعن موقفه و 

  .الدعوى العمومية بالمصالحة انقضاءالنص صراحة عڴى ب )3(05-86 رقم بموجب القانون 

، بيح للإدارة المصالحةتُ  ل عڴى الشق الأك؄ر من النصوص الۘܣتستحوذ جرائم الأعما

ومن هذه النصوص و أقدمها قانون الجمارك بموجب التعديل الذي مسه بموجب 

" الإدارية  التسوية "منه عڴى استبدال عبارة  136أين نصت المادة  )4( 25-91القانون رقم 

 06- 95كما أجازٮڈا القوان؈ن اللاحقة ونخص بالذكر القانون رقم ، "المصالحة " بعبارة 

الذي لم و  ،المتعلق بالمنافسة 03-03المتعلق بالمنافسة و الأسعار قبل إلغاءه بالأمر رقم 

     ،بذلكآخر هو من تكفل  يتضمن نصوصا تج؈ق العمل ٭ڈذا النظام عڴى اعتبار أن قانوناً 

ويمكن إضافة ، المطبقة عڴى الممارسات التجارية لقواعدالمحدد ل 02- 04و هو القانون رقم 

   علق بحماية المسْڈلكالقانون المت، و إڲى الخارج القانون المتعلق بحركة رؤوس الأموال من

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل  08-04وكذا القانون رقم و قمع الغش 

                                                 
 . 374ص ،  مرجع سابق ،بن فريحة رشيد  -1
و المتضــمن قــانون  1966جــوان  8المــؤرخ ࢭــي  155-66يعــدل ويــتمم الأمــر رقــم ،  1975جــوان  17مــؤرخ ࢭــي  46-75أمــر رقــم   -2

 . 1975جويلية  4صادر بتاريخ ،  53ر عدد .ج، الإجراءات الجزائية 
و المتضـمن قـانون  1966جـوان  8المـؤرخ ࢭـي  155-66يعدل ويـتمم الأمـر رقـم ،  1986مارس  04مؤرخ ࢭي  05-86قانون رقم  -3

 .1986مارس  5صادر بتاريخ ،  10ر عدد .ج، الإجراءات الجزائية 
ديسـم؄ر  18صـادر بتـاريخ ،  65ر عدد .ج، 1992يتضمن قانون المالية لسنة ،  1991ديسم؄ر  18مؤرخ ࢭي  25-91قانون رقم  -4

1991 . 
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الۘܣ  )1(مكرر  41و  1مكرر  35، مكرر  35الذي استحدث المواد  06-13بالقانون رقم 

  .أجازت المصالحة

من وراء تكريس إجراء المصالحة  عول عليهثر يُ عد انقضاء الدعوى العمومية أهم أيُ 

وبذلك يتجنب العون الاقتصادي حكما بالإدانة بالنظر لحجية  ،مجال الأعمال ࢭي

  .يربح وقتا ويحافظ عل سمعة مؤسستهكما أنه  ،الجرائم الاقتصاديةالمحاضر المتعلقة ب

قد لإجراء الصلح عڴى أساس أنه يتعارض مع المبدأ و قد وجَّ  هذا
ّ
هَ الفِقه بعض النـ

سّلطة القضائية، ذلك أن ذية و اليبضرورة الفصل ب؈ن السّلطة التنف الدستوري القاعۜܣ

  .فس الـوَقتن يࢭللإدارة يجعلها خصمًا و حكمًا  لحمَنح الص

ة أٰڈا تسمح بالمعاملة المزدوجة لمرتكۗܣ جهت لنظام المصالحوُ  ومن الانتقادات الۘܣ

لأٰڈا مخ؈رة كقاعدة عامة ب؈ن إحالة ملف  ،لجرائم الاقتصادية تبعا لإرادة  الإدارة المعنيةا

يه وعل، لقضائية المختصة أو عرض المصالحةالقضية و المرتكب؈ن للجريمة أمام الجهة ا

مما قد يسمح بتعسف المصالح الإدارية ࢭي  ،فإن طريقة فرضها تمتاز بعدم الشفافية

مكن الموظف؈ن المؤهل؈ن للمصالحة ࢭي تلقي الإضرار بمصالح وممتلكات المشتبه فٕڈم وتُ 

رشاوى قصد التسوية الودية للقضايا عڴى حساب المرفق العام عن طريق وقف المتابعة 

لا سيما ح؈ن يُخول الحق ࢭي المصالحة لشخص ، ة الإداريةدارية أو تخفيف العقوبالإ 

  . )2(واحد دون أن توضع وسائل فعالة للرقابة

عرف بإجراء المصالحة وإن كان الإدارة التقليدية عن طريق ما يُ  إن الدور الذي تلعبه

لا يقلل من اختصاصات الهيئات الإدارية المستقلة إلا انه يتداخل مع الدور الممنوح 

  .ارة بلعب دور فعال ࢭي هذا المجالء ࢭي هذا المجال و يسمح للإدللقضا

                                                 
روط ممارســــة الأنشــــطة تعلــــق بشــــلما 08-04يعــــدل و يــــتمم القــــانون رقــــم ،  2013جويليــــة  23مــــؤرخ ࢭــــي  06-13قــــانون رقــــم  -1

 .  2013جويلية  31 صادر بتاريخ،  39ر عدد .ج، التجارية 
 . 268ص ، مرجع سابق ،  بوبش؈ر محند أمقران  -2
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شكل شكلًا من تُ  صالحة ࢭي المجال الاقتصادي والۘܣوبغض النظر عن ماهية و آثار  الم 

نه يمكن القول أن هذا الإجراء الذي إلا أ، التخفيف من عبء القاعدة الجزائيةأشكال 

القانون المتعلق بقمع ، قانون الجمارك( ة ائية الاقتصاديشملته أغلب التشريعات الجز 

القانون المحدد ، ڲى الخارجإمخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و 

القانون المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع ، المطبقة عڴى الممارسات التجارية للقواعد

ع من وراء تكريس هذا لمشر كان ينتظرها ا بقي دون مستوى التطلعات الۘܣ ،....)الغش

والۘܣ تضم  ،سبيل المثال وعڴى مستوى المديرية الجهوية لولاية سطيف فعڴى، الإجراء

و ࢭي مجال القانون المتعلق بحماية المسْڈلك وقمع الغش لم يتم  العديد من الولايات،

ر يحر تم ت( من مجموع الملفات المدروسة ࢭي إطار غرامة الصلح  1,71%تسديد سوى 

شهرا من  11خلال ف؅رة ) ملفات  9ر مخالفة لم تجري المصالحة سوى ࢭي محض 2674

سات التجارية وفيما يتعلق بالقانون المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممار ، 2017سنة   

رر تطبيقا لأحكام هذا القانون لم يتم ملف حُ  7905نه من مجموع وخلال نفس الف؅رة فإ

  .)1( ڲى القضاءملف إ 6384ول ࢭي ح؈ن حُ  ملف عن طريق المصالحة 1586إٰڈاء سوى 

زائية سب المتدنية تُظهر فشل نظام المصالحة ࢭي المادة الجشك أن هذه النِّ  لا

غرامة الصلح مقارنة ڲى عدة أسباب أهمها غلو قيمة ولعل ذلك راجع إ ،الاقتصادية

دج 20.000 و الۘܢ قد لا تتعدى مبلغ ،يحكم ٭ڈا القضاء ࢭي مثل هذه الجرائم بالغرامة الۘܣ

  . مع إمكانية أن تكون موقوفة النفاذ ࢭي حال إعمال الظروف المخففة

و المتُمثِل   شرّعِالمُ  مقصديمكن القول أن هذا الإجراء لم يتَحَقَق مِن وراءه  الأخ؈ر ࢭي 

يقبَل  ܣالجِهات القضائية، فالحالات الۘ تُحال إڲى ܣف عدد المحاضر الۘيتخف يأساسًا ࢭ

ا ࢭ ܣقات الۘ؈غم مِن التحفالصّلح قليلة بالر  جراءالمُخالِف إ فٕڈا
ً
 يوضعها المشُرّعِ ترغيبـ

   أمام القضاء مِن ضمانات تُوفرها المتابعة الجزائية  غراءات الۘܣعت؄ر الإ وتُ إجراء الصّلح، 
                                                 

، الجـــرائم الخاضـــعة للعقوبـــات التكميليـــة( متابعـــة الجـــرائم التجاريـــة ، نـــوري عبـــد الحميـــد : دمـــة مـــن طـــرف إحصـــائيات مق -1
الملتقـــى التنســـيقي المشـــ؅رك بـــ؈ن مصـــالح ،  ) حضـــور الجلســـات وإعـــلام مصـــالح التجـــارة بمنطـــوق الأحكـــام ، الأحكـــام القضـــائية 
 .غ؈ر منشور ،   2017ديسم؄ر  11، سطيف ، التجارة و العدالة 
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خلال مراحل س؈ر الدعوى و المتمثلة أساسا ࢭي الطعون القضائية ووقف و رِبح للوقت 

ح كبديـل عن المُتابعة الصّل ةآليالسبّب الجوهري لعدم نجاح  ،فيفروف التخالتنفيذ وظُ 

ة حد ذاته  ࢭي ظل غياب شروط موضوعيدون إهمال النقد الموجه للتشريع ࢭي ، الجزائيـة

حدد معاي؈ر دقيقة وعامة لإسناد ، وتُ  دّة للصلح تب؈ن حقوق و واجبات أطراف الصّلحموحَ 

  .لجزائية اِلاقتصاديةصوص انالصّلح و ذلك عڴى مستوى جميع ال
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  المبحث الثاني

  كمكمل لفكر التدخل الاحتياطي التداب؈ر الوقائية

  ࡩي مجال الأعمالللقانون الجزائي 
عڴى أٰڈا قاصرة عن تحقيق أهدافها  ،بغض النظر عن طبيعْڈا لقد بدت العقوبة       

شريعات كنظام قانوني يقف إڲى ع؅رف ٭ڈا ࢭي الكث؈ر من التوأصبحت التداب؈ر الاح؅رازية مُ 

تراجعت ، وهكذا )1(وار العقوبة ࢭي حماية الأفراد و المجتمع من كافة الظواهر الإجراميةجِ 

ڲى صالح تحديد الأهداف وتقديم نونية ࢭي فرض الأوامر و النواۂي إمهمة القواعد القا

قوة الإخضاع  ما لها منأصبح يرتبط تنفيذها ليس ب والۘܣ ،لتوصيات و التوجٕڈات العامةا

  .)2(إنما تأسيسها عڴى رضا المخاطب؈ن ٭ڈا، و الإلزام

إذ يقتغۜܢ التفس؈ر العلمܣ للجريمة أن ٮڈتم الدولة بمنع وقوعها عن طريق معالجة 

كل ذلك يقتغۜܢ ، ك كوامن المجرم فتنقلب إڲى جريمةالخطورة الإجرامية قبل أن تتحر 

  . )3(انا بالتداب؈ر الوقائية أو الاح؅رازية قال لها أحير المانعة يُ ـاتخاذ نوع من التدابي

 ،يجري التخطيط لها عڴى المدى البعيد الۘܣتلك إن الوقاية الحقيقية و الفعالة ۂي 

ڈا سلبياً  فيد معۚܢ الوقاية وإنما يُ ، مجرد ال؅رهيب بحتا ينحصر ࢭي بحيث لا يكون مضموٰ

الأوساط  ز النموذج الوقائي ࢭيرئيسي؈ن ل؄رو والواقع أن ثمة سبب؈ن . )4(الاجتماعية الشاملة

ۚܣ به الخيار التقليدي الذي مُ  عالفشل الذري يتلخص أولها ࢭي، بمكافحة الجريمةالمعنية 

 ويتمثل ثانٕڈما ࢭي، شكلة الجريمةالدائر حول محور الزجر باعتباره الرد المناسب عڴى م

                                                 
 ،2004 ،جامعة الإسكندرية ،رسالة دكتوراه ،التداب؈ر الاح؅رازية ب؈ن النظرية و التطبيق ،محمد ناصر عبد الرزاق الروࢮي - 1

 . 15ص 
2- CHEVALLIER Jacques, " Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation 
juridique", RDP, n° 3, 1998, pp.677-678. 

  . 297ص ،  مرجع سابق ، نحو تخطيط جديد للسياسة الجنائية ، أحمد فتڍي سرور -3
  . 21ص ،  عبد الحفيظ بلقاعۜܣ ، مرجع سابق  -4
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مرتبطة بما يتاح  إعادة تقييم هذه المشكلة و العمل عڴى دراسْڈا بحسباٰڈا ظاهرة مركبة

  .)1(بشأٰڈا من معطيات ضرورية و بيانات دقيقة

ڲى جانب إ )2(أصبحت السياسة الجنائية الحديثة تأخذ بفكرة الوقاية من الجريمةلقد 

ور المسبق بل أن العقوبة تحمل ࢭي طياٮڈا فكر الوقاية من خلال خلق الشع، العقوبة

ستبعد الهدف فالتشريعات العقابية لا ت، اڲى الوقاية من ارتكا٭ڈو الذي يؤدى إ ،بقساوٮڈا

 ٭ڈا وهو ما يمكن لمسه بوجه خاص ࢭي الوظيفة الوقائية المع؅رف، الوقائي لبعض نصوصها

بل أن قانون ، )3(تقليديا للعقوبة عڴى الأقل لدى تيار كب؈ر ࢭي الفقه الجنائي الكلاسيكي

اب لم تغب عن أحكامه فكرة العقوبات باعتباره الشريعة العامة ࢭي مجال التجريم و العق

من قانون العقوبات ࢭي فقرٮڈا الرابعة بنصها  4وهو ما تؤكده المادة ، )4(التداب؈ر الوقائية

  ".إن لتداب؈ر الأمن هدف وقائي : " عڴى 

قانون العقوبات لم يتضمن أحكام كث؈رة بخصوص ذلك فإن التشريعات  وإذا كان

أين أصبح تكريس ، توڲى للموضوع أهمية قتصادي أصبحتالحديثة سيما ࢭي المجال الا

بل أن بعض التشريعات  ،فكرة الوقاية من الجريمة ملموسا ࢭي غالبية النصوص العقابية

الحديثة تجعل الوقاية من الجريمة أحد أهدافها الرئيسية فتنص صراحة علٕڈا بل 

منبع ذلك وقد كان ، إتباعها عمليا لتحقيق هذه الغايةوتحدد الوسائل و الطرق الواجب 

إتباع المشرع الوطۚܣ طريقة استعارة مبادئ مكرسة ࢭي اتفاقيات دولية صادقت علٕڈا 

وبالتاڲي فهܣ ࢭي أصلها ليست من .  الجزائر أو انضمت إلٕڈا لإدماجها ࢭي التشريع الداخڴي

                                                 
 . 26ص ،   بقساع رجمعبد الحفيظ بلقاعۜܣ ،  -1
جريمـة يجـب أن تكـون أن الوقايـة مـن ال: " إڲـىر بون ميـزون رئـيس التجمـع الأوربـي للوقايـة مـن الجريمـة ـيذهب الأستاذ جلبي -2

لأك؆ـر تفصـيل ࢭـي الموضـوع ، " متعددة الأوجه و ملائمـة للمحـيط وقبـل كـل ءـۜܣء يجـب أن تكـون مسـتمرة ومتجـددة عڴـى الـدوام 
  :أنظر 

 .  2001، ب؈روت ، دار الطليعة ،  الوقاية من الجريمة ، أحسن طالب  -
، مرجع سابق ، "رة الوقاية من الإجرام ࢭي التشريع الجنائي المعاصر المكانة المع؅رف ٭ڈا ࢭي الجزائر لفك"، عبد المجيد زعلاني  -3

 .   9ص 
 " .العقوبات وتداب؈ر الأمن: " الأول من قانون العقوبات تحت تسمية جاء عنوان الكتاب  -4
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   صناعة المشرع الوطۚܣ وهذا ليس فقط من حيث مصدرها بل و أيضا من جانب 

  .)1(صياغْڈا 

فآليات  ، فادى وقوع الفعل المخالف للقانون هدف من التداب؈ر الوقائية تيكون ال

، لقاعدة القانونيةالضبط الإداري الوقائي يكون هدفها تجنب وقوع السلوك المخالف ل

أو  ،فرض مجموعة من قواعد السلوك عڴى الأفراد و المؤسسات ويتمثل ذلك ࢭي الغالب ࢭي

ية أو بعدية عڴى معاملات فرض رقابة مالية  قبلالإلزام بسن نظام داخڴي للمؤسسة أو 

كما قد تكون الوقاية عن طريق تقنيات الوقاية و الإنذار  كمركزية مخاطر ، الشركات

  .المؤسسات الماليةالبنوك و 

ة نصوص تشريعية وتنظيمية لا ب؈ن عدّ  الأعمالتوزعت التداب؈ر الوقائية ࢭي مجال 

 ڲى جنب معوقد تكون هذه التداب؈ر جنبا إ ،مية مٔڈاة ٭ڈا جميعا سيما التنظييمكن الإحاط

سواء صراحة أو   أجهزةكما تم توزيعها ب؈ن عدة  ،النصوص العقابية أو منفصلة عٔڈا

بعض الأجهزة ذات الطابع ، ) المطلب الأول ( ضمنيا ومن ذلك السلطات الإدارية المستقلة 

دون إهمال الدور المنوط بمحافظ ،) المطلب الثاني(  الإداري و الهيئات الرقابية الأخرى 

غ؈ر أن ذلك لا يعۚܢ بأي حال من الأحوال ، ) المطلب الثالث( الحسابات ࢭي هذا المجال 

  .ر الوقائية ࢭي هذه الجهات الثلاثحصر التداب؈

  

  

  

  

                                                 
، نفس المرجع ، " لمعاصرالمكانة المع؅رف ٭ڈا ࢭي الجزائر لفكرة الوقاية من الإجرام ࢭي التشريع الجنائي ا"، عبد المجيد زعلاني  -1

 .    23و  10ص 
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  المطلب الأول 

  ب؈ر الوقائية الموكولة للهيئات الإدارية المستقلةاالتد

رية المستقلة عدة وظائف لمشرع للهيئات الإداڲى جانب السلطات القمعية أوكل اإ

مهام وقائية  وۂي ،ادي كالتنظيم وإصدار  الأوامرجل ضبط المجال الاقتصأخرى من أ

ل وحۘܢ عن الإدارة وهو ما يم؈قها عن الوظائف القضائية ࢭي هذا المجا ،بالدرجة الأوڲى

  .ڈا ࢭي مجال الضبط الإداري محدودةكانت صلاحياٮ التقليدية الۘܣ

رازية للوقاية من أصبحت تحققها التداب؈ر الاح؅ ظر إڲى الأهمية و الفعالية الۘܣلنّ اب

بات من الضروري وضع إطار قانوني يُخول لسلطات الضبط المستقلة ، حدوث المخالفات

دوث كل إخلال بالقواعد لمنع ح ،صلاحية التدخل و المتابعة ࢭي شكل مرافقة وتوجيه

الضرر الحاصل ࢭي أو المبالغ فيه للعقوبات المالية لا يج؄ر  فالاستعمال المفرط، التنظيمية

  .كث؈ر من الحالات

 أولاً  تستعمل صلاحياٮڈا القمعية لاستعمال المستقلة الإداريةالهيئات قبل أن تلجأ ف

ولم تغب فكرة التداب؈ر ، ࢭي مرحلة لاحقة الأدوات الوقائية ثم تنتقل إڲى الأدوات الردعية 

ففي ، الإدارية المستقلة صراحة أو ضمنانصوص المتعلقة بالسلطات الوقائية عن بعض ال

فكر قد تبۚܢ صراحة الأخذ بالمتعلق بالمنافسة  03-03ال المنافسة نجد أن الأمر رقم مج

ٱڈدف هذا الأمر اڲى تحديد شروط "  :إذ تنص المادة الأوڲى منه، الوقاية  ࢭي مجال المنافسة

التجمعات  ومراقبةكل ممارسات مقيدة للمنافسة  وتفاديممارسة المنافسة ࢭي السوق 

فعبارتي تفادي و مراقبة  تحملان ࢭي طياٮڈما أخذ المشرع بنظام الوقاية ࢭي ... " الاقتصادية 

وتتمثل أبرز التداب؈ر الوقائية المخولة للسلطات الإدارية ، ل المتعلق بالمنافسةالمجا

           الاعذارات ،) الفرع الثاني( الأوامر،) الفرع الأول ( المراقبة و التدقيق المستقلة ࢭي

  .) الفرع الثاني( الملاحظات و 
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  الفرع الأول 

  المراقبة و التدقيق

آلية المراقبة و التدقيق من أنجع الأساليب الوقائية ࢭي مجال الأعمال سيما ࢭي  عت؄ر تُ 

ع اللجنة المصرفية وࢭي هذا الإطار تتمت قابة البنوك و المؤسسات المالية،المتعلق بر  الشقّ 

بصلاحيات رقابة خارجية عڴى البنوك و المؤسسات المالية من خلال مراقبة مدى تقيد 

وفرها عڴى برنامج مناسب ومن ذلك مدى تَ  ،البنوك بالأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر

باعتبارها الهيئة  خلية الاستعلام الماڲي إخطار ولها ࢭي ذلك ، الأموالللكشف عن تبيض 

و٭ڈدف حث محافظي الحسابات عڴى ، الأموالي مجال الوقاية من تبيض صة ࢭالمتخص

خضع أ، بيانه لاحقا و المؤسسات المالية كما سيأتي مهامهم الرقابية عڴى البنوك أداء

تسلط  أنيمكٔڈا  ابات لرقابة اللجنة المصرفية الۘܣالحس يقانون النقد و القرض محافظ

  :)1(الجزائية  أو  التأديبيةبالملاحقات  لالإخلاعلٕڈم العقوبات التالية دون 

  ،التوبيخ  -

  ،المنع من مواصلة مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ما  -

  .المنع من ممارسة مهام محافظ الحسابات لبنك ما لمدة ثلاث سنوات مالية  -

لها  المصرفية الۘܣورصة لرقابة اللجنة كما تخضع نشاطات الوسطاء ࢭي عمليات الب

  .)2(عڴى الوثائق المحاسبية و المالية الاطلاع 

خولها  أينتلعب اللجنة  المصرفية دورا هاما ࢭي مجال رقابة البنوك  البنكيوࢭي المجال 

نقل له مؤقتا تُ  بالإدارةمن قانون النقد و القرض تعي؈ن قائم  113القانون بموجب المادة 

                                                 
  .  الذكر سابق، المتعلق بالنقد و القرض  11-03الأمر رقم من  102أنظر المادة  -1
والمتعلــــق ،  2015أفريــــل  15المــــؤرخ ࢭــــي ،  01-15نظــــام لجنــــة تنظــــيم عمليــــات البورصــــة ومراقبْڈــــا رقــــم مــــن   55أنظــــر المــــادة  -2

  . 2015أكتوبر  21صادر بتاريخ ،  55ر عدد . ج، البورصة وواجباٮڈم ومراقبْڈم بشروط اعتماد الوسطاء ࢭي عمليات 
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 اويحق له ،الجزائر وتسي؈رهافروعها ࢭي  أو كل السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة المعنية 

تختلف عن تلك المنصوص علٕڈا ࢭي القانون  إجراءات وۂي ،عن التوقف عن الدفع الإعلان

عطى قانون النقد و القرض للجنة يُ  أين  البنكيالتجاري مما يؤكد خصوصية القطاع 

  .المصرفية دورا هاما من خلال مختلف مراحل المراقبة و التدخل

نة المصرفية يلعب مجلس النقد و القرض دورا هاما ࢭي تفعيل ڲى جانب رقابة اللجإ

نه من قانون النقد و القرض فإ 62ادة فطبقا لنص الم ،قواعد الحذر و الرقابة الدائمة

طبق عڴى البنوك و المؤسسات المالية سيما تُ  مهام تحديد المقاييس و النسب الۘܣيتوڲى 

، ة عڴى الوفاء و المخاطر بوجه عامالقدر  فيما يخص تغطية المخاطر وتوزيعها و السيولة و 

نظم يُ  أنيقوم المجلس بتحديد قواعد حماية زبائن البنوك حيث يتع؈ن عڴى البنك  اكم

  . حساباته بشكل يوافق الشروط المحددة من قبل المجلس

ࢭي لتشمل حۘܢ الأعوان الاقتصادي؈ن  وتمتد التداب؈ر الوقائية المخولة  لمجلس النقد

بعنوان الاستثمار ࢭي الخارج من طرف المتعامل؈ن  ،ڲى الخارجؤوس الأموال إمجال تحويل ر 

ڲى المشرع كل تحويل لرؤوس الأموال إ لقإذ عَ ، ادي؈ن الخاضع؈ن للقانون الجزائري الاقتص

ترخيص مسبق  عڴىالخارج مهما كان الشكل القانوني الذي قد تأخذه ࢭي البلد المستقبل 

و ال؅رخيص المعلق عڴى شروط وقائية قبلية يتوڲى وه ،من طرف مجلس النقد و القرض

  .  )1(مجلس النقد و القرض دراسْڈا

ا ࢭي رقابة شركات التأمينات دورا هام ىعڴ الإشرافتلعب لجنة  التأميناتوࢭي قطاع 

م؈ن عڴى تدخل اللجنة ࢭي الرقابة من قانون التأ 210الإطار تنص المادة هذا  وࢭي، التأم؈ن

ما القدرة م؈ن ولا سيعقود التأ إطار الم؄رمة ࢭي  لال؅قاماٮڈا التأمينيةات عڴى مدى تنفيذ الهيئ

م؈ن حيث يقتغۜܢ مٔڈا الملائمة المالية لدى شركات التأ ةبڲى جانب مراقإ، عڴى الوفاء

ڲى حماية نشاطها من مختلف ؈ن من السيولة النقدية لتوجٕڈها إوجوب تكوين هامش مع

                                                 
و المحــدد لشــروط تحويــل رؤوس ،   2014ســبتم؄ر   29المــؤرخ ࢭــي   04-14نظــام بنــك الجزائــر  رقــم مــن    6و  3المــادت؈ن أنظــر  -1

  . سابق الذكر، دي؈ن الخاضع؈ن للقانون الجزائري الأموال إڲى الخارج بعنوان الاستثمار ࢭي الخارج من طرف المتعامل؈ن الاقتصا
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، ضات و تسديد ال؅قاماٮڈا المختلفةمبالغ التعوي لقة بارتفاعخاطر خاصة تلك المتعالم

صصات التقنية تتضمن مراقبة عملية تموين المخ ܣالۘو  ،ڲى مراقبة الم؈قانيةإ بالإضافة

ڲى كل هذه المراجعات ٮڈدف إ، ثمارهاالشركة ومردودية است أصول وتقييم جميع مكونات 

  .)1(اطها حماية المركز الماڲي للشركة ومن ثم ضمان الاستمرارية لنش

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06عڴى نفس النهج سار القانون رقم 

 إسنادههو الدور الذي تم و  ،)2(الذي كرس مواد عديدة تتعلق بالوقاية من جرائم الفسادو 

إذ خولها ، خلال عديد المهام الموكلة لها من الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للهيئة

  :)3(القانون 

     جسد مبادئ دولة القانون وتعكس ال؇قاهةة للوقاية من الفساد تُ اق؅راح سياسة شامل -

  .العامة الأموالو الشفافية و المسؤولية ࢭي تسي؈ر الشؤون و 

خاصة  أو لكل شخص أو هيئة عمومية  ، توجٕڈات تخص الوقاية من الفساد تقديم -

  .و التنظيمܣ للوقاية من الفساد واق؅راح تداب؈ر خاصة مٔڈا ذات الطابع التشريڥي

 أعمالتساهم ࢭي الكشف عن  أنمكن يُ  المعلومات الۘܣجمع ومركزة و استغلال كل  -

  .الفساد و الوقاية مٔڈا

ڲى الوقاية من الفساد الرامية إ الإدارية الإجراءاتالقانونية و  للأدواتالتقييم الدوري  -

  .ومكافحته و النظر ࢭي مدى فعاليْڈا 

                                                 
،  بجايــة ، عــدد خــاص ، ث القــانوني المجلــة الأكاديميــة للبحــ،  "م؈نخصوصــية النظــام العــام ࢭــي قطــاع التــأ"، إرزيــل الكاهنــة  -1

  .  579ص ،  2015
الال؅ـقام بالاتفاقيـات الدوليـة   المتعلق بالوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه  تعب؈ـرا عـن 01-06تشكل أغلب نصوص القانون رقم  -2

المــؤرخ ࢭــي  128-04وعڴــى رأســها اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المصــادق علٕڈــا بــتحفظ بموجــب المرســوم الرئاســۜܣ رقــم 
المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة ، يــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاديتضــمن التصــديق بــتحفظ عڴــى اتفاق،  2004أفريــل ســنة  19

 .2004أفريل  25صادر بتاريخ ،  26ر عدد .ج،  2003 سنة  أكتوبر 31لأمم المتحدة بنيويورك يوم العامة ل
 .سابق الذكر ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06من القانون رقم  20و 17أنظر المادت؈ن  -3
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اية من الفساد المباشرة ࢭي مجال الوق الأعمالعڴى كل نشاط يتعلق بالبحث عن الحث  -

  . ومكافحته و تقييمه

            الإداراتقيق خول القانون للهيئة أن تطلب من دداء مهمة الرقابة و التآوࢭي سبيل 

 أو من كل شخص طبيڥي  أو  ،العام أو المؤسسات و الهيئات التابعة للقطاع الخاص و 

  .)1(الفساد أفعالمعلومات تراها مفيدة ࢭي الكشف عن  أو وثيقة  أية معنوي 

القانون خولها ࢭي حال التوصل  أنومما يؤكد الدور الرقابي للهيئة ࢭي مجال اختصاصها 

  .)2( الأختامڲى وزير العدل حافظ قائع ذات وصف جزائي تحويل الملف إڲى و إ

راقبة المنافسة دورا محوريا ࢭي مڲى جانب اختصاصاته المخولة قانونا يلعب مجلس وإ

وذلك وفق ما هو مخول ، عڴى قواعد المنافسة المباشر  التجميعات الاقتصادية ذات التأث؈ر

ن هذه ومن شأ، المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمر رقممن  17و  16،  15له بموجب المواد 

مشروع التجميع  ث؈ر لتأو الرقابة اللاحقة  )3(الرقابة القبلية بمناسبة ال؅رخيص بالتجميع

تجنبا لكل  ،غ؈ر مرغوب فيه عڴى الس؈ر الحسن جنب السوق كل تأث؈ر أن تُ عڴى المنافسة 

  .)4(حالات التجميع الاقتصاديهيمنة اقتصادية قد تنجم عن 

  

  

  

                                                 
 .  سابق الذكر، ته المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافح 01-06من القانون رقم  21أنظر المادة  -1
 .  سابق الذكر ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06من القانون رقم  22أنظر المادة  -2
،  2005جــــوان  22المــــؤرخ ࢭــــي  219-05تــــم تنظــــيم إجــــراءات التـــــرخيص بــــالتجميع بموجــــب أحكــــام المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -3

 . 2005جوان  22صادر بتاريخ ،  43 ر عدد.ج، المتعلق بال؅رخيص بعمليات التجميع 
  :أنظر أك؆ر تفصيل ࢭي الموضوع  -4
المجلـد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، " دور مجلس المنافسة ࢭي مراقبة التجميعات الاقتصادية"، أيت منصور كمال  -  

 .164 -149ص . ص،  2015، بجاية ،  2العدد ،  12
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  الثانيالفرع 

  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأوام
يتخذ " : عڴى أنهتعلق بالمنافسة الم 03- 03رقم  من الأمر  2 و 1فقرة  45تنص المادة 

مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إڲى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة 

 .من اختصاصه  عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليه أو الۘܣ يبادر ٭ڈا

يحددها عند الۘܣ  الآجالر المجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما ࢭي كما يمكن أن يقرّ 

  ". الأوامرعدم تطبيق 

الۘܣ يصدرها مجلس المنافسة  الأوامر أن يتضحمرتبطت؈ن باستقراء نص الفقرت؈ن 

ڈا ۂي فقرة الأوڲى تطبيقا لل بغية إلزام  لهالمخولة  الوسيلةعبارة عن تداب؈ر وقائية، كوٰ

عن الاستمرار أو الامتناع عن القيام بعمل ٭ڈدف توقيفه  ،العون الاقتصادي بالقيام بعمل

ممارسة منافية للمنافسة من شأٰڈا المساس بالسوق عموما وبمصالح إتيان أي ࢭي 

  .الأعوان الاقتصادي؈ن خصوصا 

نوعان، فإما أن يكون موضوعها  مجلس المنافسةالأوامر الۘܣ يصدرها  وعليه فإن

             لتقيدإلزام المخالف بالامتناع عن القيام بعمل وذلك عن طريق تنبيه هذا الأخ؈ر با

الال؅قامات المنصوص علٕڈا ࢭي قانون المنافسة ࢭي حالة ما إذا لاحظ المجلس أن و اح؅رام 

وإما أن يكون موضوعها إلزامه القيام بعمل كأن يكون موضوع هذه  هناك إخلال ٭ڈا،

حۘܢ تتطابق مع قواعد المنافسة من  ،الأوامر أيضا طلب إعادة الحالة إڲى ما كانت عليه

  .)1(ل طلب مجلس المنافسة مثلا الكف عن فرض شروط تعسفية عڴى المش؅ري خلا

مباشرة  أوامر خولها القانون فرض  ليات البورصة ومراقبْڈا ۂي الأخرى لجنة تنظيم عم

المتدخلة  الأطرافصلاحياٮڈا الرقابية عڴى سوق البورصة لحماية وصون مصالح  إطار ࢭي 

 35خول المشرع اللجنة بموجب نص المادة  طار الإ هذا  وࢭي، دخرينࢭي السوق خصوصا المُ 
                                                 

is de  la  concurrence , , Droit  frança , CANIVET Guy  ntalCha-MarieLABARDE  -BOUTARD -1 
L G D J , Paris, 1994 , p. 211.     
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أمر الشركات المقبول تداول قيمها المنقولة ࢭي  إمكانية 10 - 93رقم  من المرسوم التشريڥي

لوحظت حالات سهو ࢭي الوثائق المنشورة  إذابورصة القيم المنقولة نشر استدراكات فيما 

المرسوم ࢭي فقرٮڈا الثانية  ن نفسم 41كما نصت المادة ، الجمهور  إعلامالمقدمة بغرض  أو 

، تطورهاق بتنظيم الشركة ووضعها الماڲي و تتعل أخري نه يمكن للجنة طلب معلومات عڴى أ

  .غ؈ر واضحة أو غ؈ر كافية  الإعلاميةالواردة ࢭي المذكرة  الإجباريةالبيانات  أنلاحظت  إذا

  ة أن تأمر البنوك اللجنة المصرفي )1(ࢭي القطاع المصرࢭي خول  قانون النقد و القرض

ࢭي ة ࢭي حال وجود بيانات غ؈ر صحيحة و المؤسسات المالية للقيام بنشريات تصحيحي

ويصب هذا الإجراء ࢭي الإطار ، وقوع سهو ࢭي المستندات المنشورة حساباٮڈا السنوية أو 

  .المصرفية عڴى المؤسسات المصرفية العام للرقابة القبلية للجنة

  الثالثالفرع 

  الملاحظات الاعذارات و 

هناك  أنتقوم ٭ڈا اللجنة المصرفية  ܣتب؈ن من خلال الرقابة الۘ إذاࢭي المجال المصرࢭي 

مخالفة للتنظيم البنكي بشكل عام وبقواعد الحذر  أو بقواعد حسن س؈ر المهنة  إخلال

  طريقة التسي؈ر  أن وأبالتوازن الماڲي للمؤسسة البنكية   إخلاللوحظ  أو بشكل خاص 

 رغاملإ  أمر  أو إعذارتخولها توجيه  تعمل عندئذ اللجنة صلاحياٮڈا الۘܣتس ،ةر ملائمـغي

وࢭي هذه الحالة ، ڲى المؤشرات المعمول ٭ڈاو العودة إ أمورهاالمؤسسة البنكية عڴى تصحيح 

لات ماعدا ࢭي نه يرمي ࢭي كل الحاالمصرفية طابعا وقائيا باعتبار أ يكتسۜܣ تدخل اللجنة

  .)2(المؤسسة المالية أو معالجة مشاكل البنك ڲى حالة سحب الاعتماد إ

و٭ڈدف حماية زبائن شركات التأم؈ن وضمان قدرة هذه ، قطاع التأميناتأما عن 

خول القانون للجنة الإشراف عڴى التأمينات دورا وقائيا ࢭي هذا المجال  ،الأخ؈رة عڴى الوفاء

                                                 
  .سابق الذكر ، المتعلق بالنقد و القرض  11-03من الأمر رقم  103أنظر المادة  -1
  . 30ص   ، 2008، الجزائر ، 62العدد ، نشرة القضاة ، "الوقاية من إفلاس البنوك ࢭي القانون الجزائري "، فضيلة ملهاق  -2
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م؈ن كفالة لدي تأالوضعية ࢭي حالة إيداع شركة ال من خلال إجراء منح مقرر تسوية

  . )1(قل من الحد الأدنى المطلوبندما يكون حد القدرة عڴى الوفاء أالخزينة العمومية ع

ࢭي مجال نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة، أجاز المشرع لسلطة ضبط   أما 

     القانونيــةخالف  ال؅قاماتــه لكل من توجيه الملاحظات و التوصيات الصحافة المكتوبة  

المعۚܣ، وتوجيه وبا هذه الأخيـرة من طرف الجهاز نشر وج، عڴى أن تُ )2(التنظيميةو 

  من التداب؈ر الوقائية الفعالة بالنظر لمساسها المباشرعتبـر يُ لملاحظات و التوصيات ا

   .بالنشاط

هو الآخر تعرف قواعده أحكام  مجال ال؄ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية     

ول المشرع لسلطة ضبط ال؄ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  صلاحية خ أين ،وقائية

حال عدم امتثال يوما، وࢭي   30قانونا ࢭي أجل   المحددة  بالامتثال للشروط عذار الإ  توجيه

ف للوزير المكل غيـر ملزمتقوم سلطة الضبط بتقديم اقتـراح عذار الموجه، المتعامل للإ 

بالتعليق الكڴي أو الجزئي   اً اللاسلكية  ليصدر  قرار و  بال؄ريد والمواصلات السلكية 

   .يوما 30ريح البسيط لمدة أقصاها للرخصة أو التـرخيص أو التص

  

  

  

  

  

                                                 
 343-95المعـــدل للمرســـوم التنفيـــذي رقـــم ،  2013مـــارس  28المـــؤرخ ࢭـــي  115-13مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  4أنظـــر المـــادة  -1

  . 2013مارس  31صادر بتاريخ ،  18ر عدد .ج، و المتعلق بحدود قدرة شركات التام؈ن عڴى الوفاء ،  1995أكتوبر  30المؤرخ ࢭي 
  .الذكر تعلق بالإعلام، سابقالم 05-12رقم من القانون العضوي   42ظر المادة أن -2



	الأعمال ࡩي ضوء الطرق البديلة للضبط الاقتصادي مظاهر إزالة تجريم قانون : الباب الثاني 

 

305 
 

  المطلب الثاني

  لباࡪي الأجهزة داب؈ر الوقائية المخولة التّ 

القواعد الضابطة للقطاعات  تحتفظ الإدارة التقليدية لنفسها بمناسبة سنّ 

لا بأس به للتدخل سيما ࢭي المجالات الحساسة ذات التأث؈ر المباشر  الاقتصادية ٭ڈامش

مجال الوقاية من  فيف، صادي أو عڴى صحة وسلامة المسْڈلكعڴى النظام العام الاقت

     تبيض الأموال خص المشرع القطاع الماڲي بأحكام وقائية خاصة تضمٔڈا القانون رقم

الثاني  وتمويل الإرهاب الذي خصص الفصل ،المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال 01- 05

دورا بارزا ࢭي وࢭي هذا المجال يلعب بنك الجزائر  وقاية من تبيض الأمواللا منه لتداب؈ر 

خلية كما تلعب  ،) الفرع الأول ( بسط رقابة وقائية عڴى عمل البنوك و المؤسسات المالية 

  .) الفرع الثاني( ض الأموال دورا آخر ࢭي مجال الوقاية من تبيي معالجة الاستعلام الماڲي

منعا لكل  الأهميةاية غوقائية ࢭي  تداب؈ر ضمن أحكامه هو الآخر  03- 09القانون رقم  

وࢭي مجال القواعد المتعلقة  )الفرع الثالث(  مساس بالسلامة الجسدية للمسْڈلك

 بالوقاية من ظاهرة الْڈريب وتأث؈راٮڈا عڴى الاقتصاد الوطۚܣ خص المشرع هذا المجال

  .) الفرع الرابع(  وقائية لا تقل أهمية عن مثيلاٮڈا ࢭي باࢮي المجالات الاقتصاديةبقواعد 

   الأول الفرع 

  ࡩي المجال المصرࡩي التداب؈ر الوقائية 

رتبط مجال الأعمال مؤخرا بشكل لافت بقضايا الفساد الماڲي أين أصبحت القنوات إ

 . شبوهة تحت غطاء التجارة الدوليةلعملية التحويلات النقدية الم آمنا البنكية مآلاً 

تمر ع؄ر القنوات البنكية وصعوبة اس؅ردادها من  المبالغ الۘܣ أهميةڲى ضخامة و وبالنظر إ

وعليه تم  ،للحد من الظاهرة تلعب التداب؈ر الوقائية دورا محورياً  أنالخارج كان لا بد من 

ى جانب الدور الذي تلعبه بقية ڲإ بنك الجزائر إسناد هذه المهمة للبنك المركزي ممثلا ࢭي 
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قابة تنصب حول تعاملات الزبائن وإذا كانت هذه الر ، )  أولا(  البنوك و المؤسسات المالية

ذاٮڈا يمارسها بنك ن هناك رقابة أخري تقع عڴى البنوك و المؤسسات المالية ࢭي حد فإ

  .) ثانيا( قد تقع  نوك و الوقاية من الاختلاسات الۘܣول تجنيب إفلاس البالجزائر تنصب حَ 

  التداب؈ر الوقائية المنوطة بالبنوك و المؤسسات المالية -أولاً 

لقد أضحت التحويلات المالية المتطورة عن طريق القنوات البنكية  تستحوذ عڴى جل 

أصبحت تلعّڈا  بالنظر إڲى الأهمية الۘܣ، اخلية مٔڈا و الخارجيةالتعاملات التجارية الد

حويلات قد تخفي غ؈ر أن هذه الت، الية ࢭي تحريك عجلة الاقتصادالم البنوك و المؤسسات

ا وعليه تلعب المؤسسات المالية دورا بارزا ࢭي الوقاية مٔڈ.غ؈ر مشروعة  تࢭي طياٮڈا ممارسا

تخلفها هذه التعاملات سواء عڴى المتعامل؈ن معها أو  بالنظر للانعكاسات السلبية الۘܣ

بات من  ومنه، ؤسسات المالية ࢭي حد ذاٮڈاعة الموكذا عڴى سم ،الاقتصاد الوطۚܣ

ڲى ة ٮڈدف ࢭي الٔڈاية إالضروري تجسيد رقابة بنكية دائمة تحمل إجراءات رقابية وقائي

  . تعزيز سلامة و استقرار النظام المصرࢭي

ى النحو ظم الرقابية الوقائية ࢭي الأساس ࢭي تبادل المعلومات ب؈ن البنوك عڴتتجسد النُ 

خول القانون وهكذا ، ث أثرهادحت مشبوهة قبل أن تُ عاملا الذي يكفل وقف كل ت

سيما المتعلق مٔڈا بالوقاية  ،البنوك و المؤسسات المالية صلاحيات وقائية ࢭي مجال عملها

تجد مصدرها ࢭي الال؅قامات  عن طريق الرقابة الداخلية و الۘܣ وذلك ،الأموالمن تبييض 

 نظام بنك رأسهالنصوص التنظيمية و عڴى المهنية الۘܢ يفرضها قانون النقد و القرض و ا

 المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية 08- 11رقم  الجزائر 
 الإخطار  وإجراء )1(

النصوص  أنتقوم ٭ڈا البنوك هو  أنيمكن  ائية الۘܣمن أبرز التدابر الوقو  ،)2(بالشّڈة

تتم عن طريق مة المالية المهمة ذات القيطبقت تجعل من المعاملات  إنالتنظيمية 

                                                 
  .سابق الذكر ، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية ،  2011نوفم؄ر  28مؤرخ ࢭي  08-11نظام رقم  -1
ونموذجـــــه  ومحتـــــواه ووصـــــل يتضـــــمن شـــــكل الإخطـــــار  بالشـــــّڈة ،  2006جـــــانفي  9مـــــؤرخ ࢭـــــي  05-06مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم  -2

  . 2006جانفي   15صادر بتاريخ ،  02ر عدد .ج، استلامه 
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سمح للبنوك وهو ما يَ  ،)تحت مسمܢ مصرفة التداولات النقدية (  )1(القنوات البنكية

وتبعا لذلك يقع عڴى هذه ، ل التحويلات الماليةعب دور محوري ࢭي مراقبة مصدر و مآلَ بِ 

من  التأكدحصرها القانون خصوصا ࢭي وجوب ، مارس رقابة ࢭي مواجهة زبائٔڈاأن تُ  الأخ؈رة

 ،الذين تتعامل معهم قبل فتح الحساب أو بمناسبة ربط أي علاقة معهم الأشخاصهوية 

  .)2(الأساسۜܣبتقديم قانونه  بإلزامهوبالنسبة للشخص المعنوي يتم التحقق من هويته 

المتعلق بالوقاية  2012نوفم؄ر  28المؤرخ ࢭي  03-12لقد نص نظام بنك الجزائر رقم 

عڴى ضرورة ال؅قام المصارف و المؤسسات  )3(ومكافحْڈما الإرهاب وتمويل الأموالمن تبييض 

من أجل  نه يتع؈ن علٕڈم ٭ڈذه الصفة أن يمتلكوا برنامجا مكتوباً وأ ،باليقظةالمالية  

ڲى رسل إتقرير سنوي ࢭي هذا المجال يُ  وإعداد ،الأموالو الكشف عن تبييض  ،الوقاية

  .)4(اللجنة المصرفية 

 ،ابة ظرفية أو منقوصة فقد جعلها القانون دائمة ومستمرةو تفاديا لأن تكون الرق

ل موكذلك عند كل تغي؈ر ࢭي وضعية المتعا ،وذلك عن طريق تحي؈ن المعلومات سنوياً 

ولضمان إمكان أن تكون العمليات المصرفية تحت تصرف السلطات المختصة  ،معهم

يتع؈ن عڴى البنوك و ، االمتعلقة ٭ڈ وتفاديا لضياع وسائل الإثبات ،لةبالمراقبة لمدة طوي

المؤسسات المالية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة ٭ڈوية الزبائن وبعملياٮڈم بعد تنفيذ هذه 

القانون البنوك و المؤسسات  ألزمكما ، خلال ف؅رة خمس سنوات الأقلالعمليات عڴى 

معقدة تتم ࢭي ظروف  العمليات الۘܣ أيضاتشمل رقابْڈا الوقائية  أنتعمل عڴى  أنالمالية 

                                                 
المحـدد للحـد المطبـق عڴـى عمليـات الـدفع ،  2015جـوان  16المـؤرخ ࢭـي  153-15ࢭي ذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقـم أنظر  -1

  .  2015جوان  22صادر بتاريخ ،  33ر عدد .ج، الۘܣ يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية و المالية 
المتعلـق بالوقايـة مـن تبيـيض الأمـوال ،  2012نـوفم؄ر  28مـؤرخ ࢭـي  03-12النظـام رقـم  مـن  6إڲـى  2أنظر ࢭي ذلك المـواد  مـن  -2

  . 2013فيفري  27صادر بتاريخ ،  12ر عدد .ج، وتمويل الإرهاب ومكافحْڈما 
ســـابق ، يتعلـــق بالوقايـــة مـــن تبيـــيض الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب ومكافحْڈمـــا ،  2012وفم؄ر نـــ 28مـــؤرخ ࢭـــي  03-12نظـــام رقـــم  -3

  . الذكر
المتعلـق بالوقايـة مـن تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ،  2012نوفم؄ر  28مؤرخ ࢭي  30-12من النظام رقم  22المادة الأوڲى و  -4

  .سابق الذكر ، ومكافحْڈما 
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كما خول ، ووجهْڈا الأموالوذلك بالاستعلام حول مصدر  )1(ر م؄ررة ـغ؈ر عادية أو غي

لا يتصرفون لحسا٭ڈم الخاص أن  من أن زبائٔڈا التأكدالقانون البنوك عند عدم 

الذين تتم  أو بالعملية  نالحقيقي؈ مرينالآ من هوية  للتأكديستعملوا كل الطرق القانونية 

  .لحسا٭ڈم

التداب؈ر الوقائية ࢭي مجال  بتطبيقال عدم ال؅قام البنوك و المؤسسات المالية ح أما ࢭي
 من القانون  34ڲى إ 31ت عڴى ذلك تضمنْڈا المواد من كرس المشرع جزاءا ،الأموالتبيض 

وۂي عبارة عن غرامات  ،المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب 01- 05 رقم
 الأمر ويتعلق  ننكون محلها التداب؈ر الوقائيةه الخروقات الۘܣ يطبق عڴى مرتكۗܣ هذمالية ت

 الإخطار  ،لات النقدية ع؄ر القنوات البنكيةو ام تتعلق بالتداالأحكبخرق ثلاث أنواع من 
  . و بالتداب؈ر الرقابية ،بالشّڈة

وعڴى اعتبار أن مجمل عمليات التحويلات النقدية تتم تحت غطاء التجارة الخارجية 

قطاع البنوك أك؆ر القطاعات حساسية صبح كان لا بد من أن يُ  ،نوكعن طريق الب

فبالنسبة لمراقبة العملة الصعبة من طرف بنك ، ية ࢭي نفس الوقت للرقابة القبليةوقابل

كل متعامل اقتصادي ࢭي مجال التجارة  )2( 2009الجزائر ألزم قانون المالية لسنة 

كوسيلۘܣ دفع  ،التحصيل المستندي الخارجية استخدام تقنية الاعتماد المستندي و 

وذلك ٭ڈدف مراقبة كل خروج للمبالغ المالية بالعملة الصعبة  ،إجبارية ࢭي مجال الاست؈راد

والوقاية من كل ارتكاب للجرائم المعاقب علٕڈا  ،ࢭي سبيل المحافظة عڴى هذه الأخ؈رة

جراء خروجا عن عت؄ر هذا الإ ويُ   ،كة رؤوس الأموال من و إڲى الخارجبالقانون المتعلق بحر 

الأصل العام الذي هو حرية الأطراف ࢭي اختيار إحدى وسائل الدفع الأخرى المتعامل ٭ڈا ࢭي 

  .  )4(ڈاوۂى قواعد آمرة لا يجوز مخالفْ )3(مجال التجارة الخارجية

                                                 
  . 27ص ،  ، مرجع  سابق"انة المع؅رف ٭ڈا ࢭي الجزائر لفكرة الوقاية من الجريمة المك" ، زعلاني عبد المجيد -1
 .  2008ديسم؄ر  31صادر بتاريخ ،  74ر عدد .ج،  2009يتضمن قانون المالية لسنة ،  2008ديسم؄ر  30مؤرخ ࢭي  21-08قانون رقم   -2
المتعلق بالقواعد المطبقة عڴى المعاملات التجارية  01- 07زائر  رقم أنظر ࢭي وسائل الدفع المعتمدة قانونا ضمن أحكام نظام بنك الج -3

 .سابق الذكر ، مع الخارج  و الحسابات بالعملة الصعبة 
 للبحث   الأكاديمية  المجلة،" تراجع ࢭي التحرير أم ضبط للقطاع: وضع قطاع التجارة الخارجية ࢭي الجزائر " ، حجارة ربيحة  - 4

 . 346ص ، 2016، بجاية ، الثاني  العدد  ،14لد المج وني، ـــــــالقان
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وذلك  ،ڲى الخارجهو رقابة رؤوس الأموال المحولة إ إن الهدف الأساسۜܣ من هذا الإجراء

نه كما أ، بنوك أو المؤسسات الماليةالاقتصادي عڴى توطئڈا بإحدى البإجبار المتعامل 

إجراء يسمح بتحقيق تنسيق إداري رقابي ب؈ن مختلف الإدارات المتدخلة ࢭي مجال الاس؅راد 

بالتنسيق مع البنوك و المؤسسات المالية  الضرائب و التجارة ، ارة الجماركو التصدير كإد

  .س؅رادعتبارها وسيطا ࢭي عملية الا با

تلعب فٕڈا القواعد الاح؅رازية دورا بارزا للوقاية  ومن أبرز القطاعات الاقتصادية الۘܣ

الذي من خلال عمليات المراقبة القبلية يمكن و  ،من الجريمة قطاع التجارة الخارجية

كيفية تنفيذ و  ،الحد من التجاوزات المسجلة ࢭي مجال إبرام العقود و الصفقات التجارية

و حۘܢ ࢭي مجال الْڈرب الضريۗܣ و الخضوع للرسوم الجمركية أو إبرام صفقات المعاملة أ

  .)1(وهمية

  خضوع البنوك و المؤسسات المالية لرقابة بنك الجزائر - ثانياً 

الخاصة لكافة فئات خرات العامة و دَّ قانوني الذي تتجمع فيه المُ ال مثل البنوك الإطار تُ 

ومن هنا ت؄رز الأهمية الكب؈رة   ،ࢭي مشاريع اقتصاديةيتم استغلالها لاحقا  المجتمع و الۘܣ

أن كل إخلال بنظامها قد ت؅رتب عنه نتائج وخيمة عڴى البنك و عڴى  لب ،لحسن س؈ر عملها

ࢭي هذا  وقد كان للجزائر تجربة مريرة، تهالمدخرين بل وعڴى الاقتصاد الوطۚܣ ࢭي حد ذا

دا الخزينة العمومية ذين كبلتجاري الالإطار مع كل من بنك الخليفة والبنك الصناڤي و ال

ت الضرورة ملحة ࢭي وقت وعليه كان، انب الضرر اللاحق بزبائن البنك؈نڲى جمبالغ ضخمة إ

و الاختلاس  نة قانونية تحمٕڈا من الإفلاساجل إحاطة عمل البنوك ب؅رسحق من ألا 

ره عڴى مجرد لاس أي بنك لا يقتصر أثفإف  ،ئتمان العام كمحرك للاقتصادعڴى الا  حفاظا

 ،بۚܢ علٕڈا نشاط البنكيُ  ۘܣإرباك النشاط الاقتصادي للدولة وإلحاق الضرر بالقواعد ال

ڲى اندثار الثقة ࢭي سلطات المراقبة البنكية باختلاف مستوياٮڈا وبالتاڲي تدنى نه يؤدى إبل أ

                                                 
 . 346ص ،   مرجع سابق، حجارة ربيحة  -1
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 ڲى استباق الأمور غلب الأنظمة إوعليه تسڥى أ، )1(الثقة ࢭي سياسة الدولة ومؤسساٮڈا

ڲى شساعة الموضوع و تعقيده وبالنظر إ ،الإفلاس و الاختلاساتبتجنيب البنوك خطر 

   ڲى الوقاية من الجريمة ࢭي إطار المؤسسات البنكيةصر عڴى ذكر أهم الآليات الرامية إنقت

ڲى خضع له هذه الأخ؈رة من ال؅قامات إتخضع لما ت )2(باعتبارها شركات مساهمة ،و المالية

  .د و القرض و النصوص التطبيقية لهالواردة بقانون النق جانب الال؅قامات

ن البنوك وإن كانت تمارس رقابة عڴى زبائٔڈا ࢭي المجال المتعلق بتبييض الأموال فإٰڈا إ

             تخضع لها البنوك  الأنظمة الۘܣسن تطبيق القوان؈ن وتخضع ۂي الأخرى لرقابة ح

مركزية ، )3(عرف بمركزية المخاطرابة ما يُ ولعل أهم آليات الرق ،المؤسسات الماليةو 

والۘܢ تعت؄ر هيئات إعلامية تساهم ࢭي  ،)4(المستحقات غ؈ر المدفوعة و مركزية الموازنات

ك بمراقبة وتقظۜܢ أهم تجميع المعلومات الخاصة بالبنوك ومتابعة أعمالها ونشاطها وذل

تتواجد علٕڈا  ة الۘܣوكذا الحالة المالي ،البنوك يمكن أن تتعرض إلٕڈا المخاطر الۘܣ

  . )5(البنوك

                 عڴى البنوك  يلعب البنك المركزي ࢭي أي دولة دورا محوريا ࢭي فرض الرقابة

فدوره ، القطاعڲى جانب تلك المخولة لسلطات الضبط المستقلة ࢭي والمؤسسات المالية إ

ره رقيبا عڴى أنشطة باعتبا  ،الرئيسۜܣ يتمثل ࢭي ضمان سلامة واستمرارية النظام المصرࢭي

، للإفلاس أو حۘܢ لا تتعرض البنوك للمخاطر بمختلف أنواعها وإبعادها  ،القطاع المصرࢭي

ذات طابع ، متخصصة وبوسائل و أدوات مختلفة  ويمارس رقابته بواسطة أجهزة فنية

                                                 
  . 294ص ، مرجع سابق ، ملهاق فضيلة -1
يجـــب أن تؤســـس البنـــوك و المؤسســـات الماليـــة : "  أنـــه النقـــد و القـــرض عڴـــىب المتعلـــق 11-03الامـــر رقـــم مـــن  83تـــنص المـــادة  -2

  .... "شكل شركات مساهمة الخاضعة للقانون الجزائري ࢭي 
فٕڈـا أجهـزة القـرض  مليـات القـرض الايجـاري الۘـܣ تتـدخلتضطلع مركزية المخاطر بمهمة التعرف عڴـى الأخطـار المصـرفية وع -3

  .  الذكرسابق ، من قانون النقد و القرض  98أنظر المادة ، وتجمعها و تبلغها 
عـــن طريـــق فحـــص جـــدول ، الماليـــة للبنـــوك و المؤسســـات الماليـــة  عبـــارة عـــن نظـــام لجمـــع وتبـــادل المعلومـــات حـــول الوضـــعية -4

  . الموارد و الاستخدامات الخاصة بالبنوك و الاطلاع عڴى حالْڈا
  . 312ص ،  نفس المرجع، ملهاق فضيلة -5
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اح؅رازي ٮڈدف لتنظيم المهنة المصرفية وتوف؈ر المناخ الملائم لممارسة النشاط ࢭي ظل 

  .)1(لمنافسة العادلةشروط ا

تتم عن طريق فحص  و الۘܣ ،ثائق من أهم أنواع الرقابةتعت؄ر الرقابة بالاطلاع عڴى الو  

إڲى  )2(ترفعها وحدات الجهاز المصرࢭي للبنك المركزي  رير و البيانات و الإحصائيات الۘܣالتقا

يدانية ٭ڈدف قابة الميمكن للبنك المركزي ممارسة الر  اكم ،جانب تقارير محافظ الحسابات

وتصب هذه الرقابة ، البيانات و التقارير المقدمة له رض الواقع من صحةالتأكد عڴى أ

ٮڈدد البنوك وقدرٮڈا عڴى مواجهة  الإطار العام لتتبع المخاطر الۘܣ وغ؈رها من الإجراءات ࢭي

ات عڴى نه الحد من تأث؈ر الأزمعڴى اعتبار أن ذلك من شأ ،ْڈا مٔڈاالأزمات المالية ٭ڈدف وقاي

  .ي يشكل نواة الاستقرار الاقتصاديالاستقرار الماڲي للبنوك الذ

تم سن ، ي ظل حرية المبادرة ࢭي سوق الصرفوࢭي سبيل تجسيد رقابته عڴى البنوك ࢭ

ڲى تجميع المعلومات لدى بنك المراكز الوقائية ٮڈدف بالأساس إ تنظيمات اح؅رازية ࢭي إطار 

حرية  ڲى تقييدوٮڈدف هذه المراكز ليس إ ،الماليةمن المخاطر قليل تنه من الكِ مَ ما يُ الجزائر بِ 

  :ڲى مساعدة النظام المصرࢭي عڴى التقليل من المخاطر وۂي سسات المصرفية وإنما إالمؤ 

  مركزية المخاطر - 1

 01- 92ونظام بنك الجزائر رقم من قانون النقد و القرض  98تم تأسيسها بموجب المادة    

هدفها الأساسۜܣ  ،)3(المتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها 1992مارس  22المؤرخ ࢭي 

القروض الممنوحة والمبالغ وسقف طبيعة مع أسماء المستفيدين من القروض و ج

ومبلغ القروض غ؈ر المسددة فيما يخص كل لكل قرض المسحوبة والضمانات المقدمة 

وقد تم إلغاء ، جميع البنوك و المؤسسات الماليةطرف  منصنف من القروض الممنوحة 

                                                 
            القانونيــــة المجلــــة الجزائريــــة للعلــــوم، "دور القواعــــد الاح؅رازيــــة ࢭــــي تفعيــــل الــــدور الرقــــابي لبنــــك الجزائــــر "، بلعــــزوز بــــن عڴــــي  -1

  .  90و  84ص .ص،   2009،  الجزائر،  1العدد ، و الاقتصادية و السياسية 
  .  84ص ،  نفس المرجع، بلعزوز بن عڴي  -2
  .  1993فيفري  7صادر بتاريخ ،  8ر عدد .ج، يتضمن مركزية الأخطار وعملها ،  1992مارس  22مؤرخ ࢭي  01-92نظام رقم  -3
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 2012فيفري  20المؤرخ ࢭي  01- 12واستبداله بالنظام رقم  2012هذا النظام خلال سنة 

ڲى الذي ألزم البنوك بالانضمام إ، )1(تحت مسمܢ مركزية مخاطر المؤسسات و الأسر وعملها

باستشارة مركزية المخاطر قبل منح و  ،ح؅رام قواعد س؈رهااو  مركزية المخاطر لبنك الجزائر 

       وࢭي إطار تبادل المعلومات و التعاون ࢭي مجال رقابة البنوك ، )2(قرض لأي زبون جديد 

من نفس النظام  بنك الجزائر بالتصريح إڲى اللجنة  18و المؤسسات المالية ألزمت المادة 

  .المصرفية بكل مؤسسة مصرحة لا تمتثل لأحكام هذا النظام

  مركز عوارض الدفع - 2

وذلك بإنشاء  ،نا بمشاكل اس؅رجاع القروض واتخاذ الاحتياطات اللازمةويتعلق الأمر ه

وࢭي ، ة عن بعض أنواع القروض و الزبائنقاعدة معطيات تسمح بتقديم معلومات مسبق

لمركز و التصريح بكل ڲى هذا اكافة الوسطاء المالي؈ن الانضمام إرض عڴى هذا الإطار فُ 

تضمٔڈا  وۂي الإجراءات الإلزامية الۘܣ ،فعل الدلها علاقة بمختلف وسائ الحوادث الۘܣ

المتضمن تنظيم مركزية للمبالغ  19992مارس  22المؤرخ ࢭي  02- 92نظام بنك الجزائر رقم 

المتعلق ب؅رتيبات الوقاية   01-08قم ضبط نظام بنك الجزائر ر كما ، )3(؈ر المدفوعة وعملهاغ

الشيكات بدون رصيد  إجراءات الوقاية من إصدار  ،من إصدار الشيكات بدون رصيد

الخزينة العمومية و المصالح المالية ل؄ريد  ،ومكافحْڈا وأسند هذه المهمة لكل من البنوك

  .)4(الجزائر

  

                                                 
 36ر عـــدد .ج، يتضـــمن تنظـــيم مركزيـــة مخـــاطر المؤسســـات و الأســـر وعملهـــا ،  2012فيفـــري  20مـــؤرخ ࢭـــي  01-12نظـــام رقـــم  -1

  .  2012جوان  13صادر بتاريخ 
  . الذكر سابق، المتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و الأسر وعملها  01-12من النظام رقم  13و 3أنظر المادت؈ن  -2
، صـــادر  8ر عـــدد .ج، وعملهـــا  ةيتضـــمن تنظـــيم مركزيــة للمبـــالغ غ؈ـــر المدفوعــ،  1992مـــارس  22مـــؤرخ ࢭــي  02-92نظــام رقـــم  -3

  .  1993فيفري  7بتاريخ 
سـابق ،  يتعلق ب؅رتيبات الوقاية من إصدار الشـيكات بـدون رصـيد ومكافحْڈـا،  2008جانفي  20مؤرخ ࢭي  01-08نظام رقم  -4

  .الذكر



	الأعمال ࡩي ضوء الطرق البديلة للضبط الاقتصادي مظاهر إزالة تجريم قانون : الباب الثاني 

 

313 
 

  مركز الم؈قانيات - 3

الهدف مٔڈا تطوير  ،تعت؄ر مركزية الم؈قانيات مركز إحصائي محاسۗܣ وماڲي للمؤسسات

د تم وق، ة عڴى تصريحات لم؈قانيْڈاالأخ؈ر  المعلومات الخاصة بالمؤسسات للحصول من هذه

     ،)1( 1996مارس  3المؤرخ ࢭي  07- 96 ام بنك الجزائر رقمإنشاء هذه المركزية بموجب نظ

المتضمن تعريف وقياس وتسي؈ر و رقابة  04- 11شكل النظام رقم ڲى جانب هذا النظام يُ وإ

             من طرف البنوك من التداب؈ر المتخذة للتأكددعامة رقابية وقائية  )2(خطر السيولة

  .و المؤسسات المالية من حيازة نظام استباࢮي لمثل هذه المخاطر 

ألزم نظام بنك الجزائر رقم  ،يمارسها بنك الجزائر بة الخارجية الۘܣڲى جانب الرقاوإ

هذه الأخ؈رة تبۚܢ نظام رقابة المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية  08- 11

  : )3(ة يتكون عڴى الخصوص منداخلي

  .الداخلية  الإجراءاتنظام رقابة العمليات و  -

  . قياس المخاطر و النتائج  أنظمة -

  .أنظمة المراقبة و التحكم ࢭي المخاطر -

ن الواقع العمڴي أكد الحجم الكب؈ر من المخالفات المرتكبة من طرف ࢭي الأخ؈ر فإ

ملف تم معالجْڈا  35000مثلا من مجموع  2004فخلال سنة ،البنوك و المؤسسات المالية

تم معالجْڈا تلك  ولعل أهم الحالات الۘܣ ،بالمائة 10مخالفة بنسبة  3497تم تسجيل 

وهو ما يؤكد  ،)4(بنك الخليفة و البنك الصناڤي و التجاري ، المتعلقة ببنك الجزائر الدوڲي 

  .تصادية يصعب تصحيحهابا لعواقب اقأهمية الرقابة القبلية ࢭي المجال المصرࢭي تجن
                                                 

 27صـــادر بتـــاريخ ،  64ر عـــدد .ج، تنظـــيم مركزيـــة الم؈قانيـــات وســـ؈رهاتضـــمن ي،  1996  جويليـــة 3مـــؤرخ ࢭـــي  07-96نظـــام رقـــم  -1
  . 1996أكتوبر 

  .سابق الذكر، تضمن تعريف وقياس وتسي؈ر و رقابة خطر السيولةي،  2011ماي   24مؤرخ ࢭي  04-11نظام رقم  -2
  .سابق الذكر ،  لمؤسسات الماليةالمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و ا 08-11من النظام رقم  4أنظر المادة  -3
  . وما بعدها  101ص ،  مرجع سابق، بلعزوز بن عڴي : إحصائيات تم الإشارة إلٕڈا ضمن مقال   -4
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  الفرع الثاني

  الآليات الرقابية الوقائية المخولة لخلية معالجة الاستعلام الماڲي

أفريل  07ࢭي المؤرخ  127-02تم إنشاء الخلية بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الذي كان قد ، )1( تضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام الماڲي وتنظيمها وعملهاالم 2002

وۂي   ،)2(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع؄ر الوطنيةأحكام  ذ ࢭي ظلّ خات

ض الأموال يالمتعلق بالوقاية من تبي 01-05القانون رقم  لاحقا بموادوضت أحكام عُ 

وتعت؄ر  ،ࢭي ح؈ن استمر العمل بأحكام المرسوم ࢭي ظل القانون الجديد  ،)3(وتمويل الإرهاب

لها الشخصية المعنوية و الاستقلال  اً وصائيرية تابعة لوزير المالية الخلية مصلحة إدا

ࢭي مجال الوقاية من  اً وبغض النظر عن طابعها القانوني فإٰڈا تلعب دورا وقائي ،الماڲي

الأول تمارسه ࢭي مواجهة ، حق الاع؅راضتبييض الأموال من خلال صلاحية حق الاطلاع و 

ن يمكن أن تطلب مٔڈم كل الوثائق اللازمة لإكمال الأشخاص المعني؈ن ࢭي القانون والذي

أما الثاني وهو حق الاع؅راض ، )4(ولا يمكن أن يع؅رض علٕڈا من طرفهم بالسر الم۶ܣ ،مهامها

فللخلية تطبيقا لهذا الحق أن تأمر بوقف تنفيذ  ،عن العملية المالية المثارة حولها الشّڈة

داري ينتهܣ  مع لكن هذا الإجراء الإ . بييض ساعة إذا قامت قرائن الت 72أية عملية خلال 

تجرٱڈا فيكون علٕڈا حئڈا إما أن تحفظ الملف وإما أن تحيله إڲى وكيل  ٰڈاية الخ؄رة الۘܣ

                                                 
،    يتضــمن إنشــاء خليــة معالجــة الاســتعلام المــاڲي وتنظيمهــا وعملهــا،  2002أفريــل  7مــؤرخ ࢭــي  127-02مرســوم تنفيــذي رقــم  -1
  .  2002أفريل  7صادر بتاريخ ،  23ر عدد .ج
يتضــــمن التصــــديق بــــتحفظ عڴــــى اتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة ،  2002فيفــــري  5مــــؤرخ ࢭــــي  55-02مرســــوم رئاســــۜܣ  رقــــم  -2

صــادر ،  9ر عــدد .ج، 2000نــوفم؄ر  15المعتمــدة مــن طــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ࢭــي ، الجريمــة المنظمــة ع؄ــر الوطنيــة 
  .  2002فيفري  10بتاريخ 

عـدد ر .ويـل الإرهـاب ومكافحْڈمـا، جيتعلق بالوقاية مـن تبيـيض الأمـوال وتم،  2005فيفري  06مؤرخ ࢭي  01-05قانون  رقم  -3
  .، معدل ومتمم 2005فيفري  09صادر بتاريخ ،  11

رهـــــاب المتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن تبيـــــيض الأمـــــوال وتمويـــــل الإ ،  2012نـــــوفم؄ر  28مـــــؤرخ ࢭـــــي  03 -12مـــــن النظـــــام رقـــــم  14المـــــادة  -4
  .سابق الذكر، ومكافحْڈما 
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كما لها أن تطلب تمديد ف؅رة وقف  ،الأمر الجمهورية المختص من أجل المتابعة إن لزم 

  .)1(ئرتنفيذ العملية بموجب قرار قضائي يتخذه رئيس محكمة الجزا

  الثالثالفرع 

  التداب؈ر الوقائية ࡩي مجال حماية المسْڈلك

ن مجال حماية المسْڈلك من المجالات العصية عڴى فإ أعلاه إليه الإشارةكما سبق 

سْڈلاك بالسلامة الجسدية بالنظر للمساس المباشر لجرائم الا التجريم  إزالةنظام 

غ؈ر أن ذلك لم ، زما لهذا المجالعدة الجزائية حضورا ملا وعليه سجلت القا ،للمسْڈلك

شكل فعڴى سبيل المثال تُ ، ڲى جانب القاعدة الجزائيةبالتداب؈ر الوقائية إ الأخذيمنع من 

 أهمالقانونية قبل عرضه للاسْڈلاك من  تداب؈ر  مطابقة المنتوج للمواصفات و المقاييس

 الإطار وࢭي هذا .  المسْڈلكعول علٕڈا لضمان حماية يُ  والۘܣ ،لالمجاالتداب؈ر الوقائية ࢭي هذا 

ابقة مط إجراءالمتعلق  بحماية المسْڈلك وقمع الغش عڴى وجوب  03- 09نص القانون رقم 

و٭ڈذا نجد أن مبدأ المطابقة ࢭي ظل قانون حماية المسْڈلك ، المنتوج قبل عرضه للاسْڈلاك

          ڲى ضمان المطابقةقواعد ذات طبيعة وقائية ٮڈدف إ، تحكمه مجموعة من القواعد

لا تستجيب للرغبات المشروعة  سوق تلك المنتوجات و الخدمات الۘܣو استبعاد من ال

  .)2(للمسْڈلك

صفات القياسية ان الحديث عن مطابقة المنتوج و الخدمة يرتبط ارتباطا وثيقا بالمو إ

  ،ࢭي الجزائر )3(المتعلق بنظام التقييس 04-04المعتمدة بموجب القانون رقم 
َ
 سندو الذي أ

لعدة هيئات متدخلة ࢭي القطاع و عڴى رئسها  )4(مهمة السهر عڴى اح؅رام معاي؈ر التقييس

                                                 
  .سابق الذكر، ويل الإرهاب ومكافحْڈماتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمالم 01-05رقم  قانون المن  18المادة  -1
، "مطابقــة المنتوجــات و الخــدمات و المقــاييس القانونيــة كضــمانة لحمايــة المســْڈلك ࢭــي القــانون الجزائــري "، قــرواش رضــوان -2

  . 237ص ،   2014، بجاية ، 1العدد ،  9المجلد ، كاديمية للبحث القانوني المجلة الأ
  .  2004جوان  27صادر بتاريخ ،  41ر عدد .ج، يتعلق بالتقييس ،  2004جوان  23مؤرخ ࢭي  04-04قانون رقم  -3
يـــة أو محتملـــة التقيـــيس هـــو ذلـــك النشـــاط الخـــاص بوضـــع أحكـــام ذات اســـتعمال موحـــد ومتكـــرر ࢭـــي مواجهـــة مشـــاكل حقيق -4

يكــون الغــرض مٔڈــا تحقيــق الدرجــة المثڴــى مــن التنظــيم ࢭــي إطــار معــ؈ن ويقــدم وثــائق مرجعيــة تحتــوى  عڴــى حلــول لمشــاكل تقنيــة 
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سواء عند  أخرى  إداريةتمارسها جهات  ڲى جانب الرقابة الۘܣإ، المجلس الوطۚܣ للتقيييس

ذاتية  أو  إداريةتخضع لرقابة  أين، عند  تصنيعها أو دخول البضاعة ع؄ر الموانئ و المطارات 

وࢭي هذا ، ࢭي عملية عرض المنتوج للاسْڈلاك لمصنع ࢭي حد ذاته وكل متدخليقوم ٭ڈا ا

أو المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا  65-92صدر المرسوم التنفيذي رقم  الإطار 

 المستوردةة مطابقة المنتجات المحلية و بمراق إجراءاتجل تحديد طرق و من أ )1(المستوردة

علق تت اصفات القانونية و التنظيمية الۘܣالمعتمدة و المو وتحديد مدى مطابقْڈا للمقاييس 

  . ٭ڈا وذلك قبل عرضها ࢭي السوق 

الجمارك و المصالح التابعة لوزارة التجارية عملية  عڴى العموم تتقاسم كل من إدارة

وهو ما يسمح بمنع دخول كل منتوج  ،الوطنية السوق ڲى قبل دخولها إ المنتجاتمراقبات 

إلا أن الواقع العمڴي أثبت ضعف هذه ، )2(المعنوية للمسْڈلك أو البدنية له مضار بالسلامة 

من طرف المصالح المعنية عڴى فعوض تشديد الرقابة  ،التداب؈ر بالرغم من فعاليْڈا

ت؅ُرك السلع لتأخذ مسارها ، نيعأو التص دالمنتجات عند دخولها بمناسبة عملية الاست؈را

عرض " ت تكييف مية هائلة من المحاضر ضدهم تحڲى السوق نحو تجار التجزئة لتحرر كإ

ࢭي ح؈ن كان يتع؈ن تحرير  محضر واحد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ، "سلعة غ؈ر مطابقة 

ڲى كون النصوص القانونية سيما ولعل ذلك راجع إ، رد أو المنُتِجدخول المنتوج ضد المستو 

يكون ذلك  وإنمارك برقابة كل الحاويات الجما إدارةلزم مٔڈا المتعلقة بقانون الجمارك لا تُ 

النصوص لتشمل الرقابة جميع الحاويات باستعمال الأمر الذي يستدڤى تعديل ، انتقائيا

   .الخاصة بالرقابة و الكشف عن الغشالتجه؈قات الحديثة 

                                                                                                                                                      
     تطــرح بصــفة متكــررة ࢭــي العلاقــات بــ؈ن الشــركاء الاقتصــادي؈ن و العلميــ؈ن  المنتوجــات و الســلع و الخــدمات الۘــܣوتجاريــة تخــص 

  :تعريف ورد ضمن مقال ، ي؈ن عاو التقني؈ن و الاجتم
مجلــــة مصــــر  ،  "القواعــــد الإداريــــة المطبقــــة عڴــــى جميــــع المنتوجــــات لضــــمان ســــلامْڈا ࢭــــي ظــــل القــــانون الجزائــــري "، فتــــاك عڴــــي  -

  . 161ص ،   2006، القاهرة ، 484العدد ،  97مجلد ، المعاصرة 
ر . ج ، مطابقــة المــواد المنتجــة محليــا أو المســتوردة يتعلــق بمراقبــة ، 1992فيفــري  12مــؤرخ ࢭــي  65-92مرســوم تنفيــذي رقــم  -1

  .  1992فيفري  19صادر بتاريخ ،  13عدد 
  .نفس المرجع  ،فتاك عڴي، أنظر أك؆ر تفصيل ࢭي الموضوع -2
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 ب؈ر الوقائية الۘܣمن التدا المنتجاتراد ؈باست الإداري ال؅رخيص  إجراءشكل كما يُ 

ت بالمنتجا أساساالمتعلقة  وۂي الرخص ،ࢭي مجال حماية المسْڈلك رةتمارسها الإدا

تسليم  إجراءاتوتخضع ، مواد التجميل و التنظيف البدنيالصيدلانية و المواد المشا٭ڈة ك

مزدوجة ب؈ن وزارة التجارة و الوزارة المعنية بشكل  إدارية إجراءاتڲى مثل هذه الرخص إ

  .راده؈مباشر بالمنتوج المراد است

فإن هناك تداب؈ر وقائية ٮڈدف ،  ڲى حماية المسْڈلكإذا كانت مثل هذه التداب؈ر ترمي إو  

من كل أضرار جسيمة قد ) الإنتاج الوطۚܣ ( الأعوان الاقتصادي؈ن الجزائري؈ن ڲى حماية إ

 )1(تحكمها إجراءات خاصة والۘܣ ،المبالغ فٕڈا أو العشوائية تتسبب فٕڈا عمليات الاست؈راد

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة عڴى عمليات  04- 03لأحكام القانون رقم  جاءت تطبيقا

  .)2(است؈راد البضائع و تصديرها

  الفرع الرابع

  التداب؈ر الوقائية من جرائم الْڈريب

يطڧي عليه  الْڈريب المعدل و المتممالمتعلق بمكافحة  06- 05غم من أن الأمر رقم بالرّ 

َّْ يتب؈ن ع وهو ما ،الطابع القمڥي غ؈ر أن ، ڈريبڴى الأقل من عنوانه إذ يتعلق بمكافحة ال

ر ـالْڈريب تدابي المادة الأوڲى منه سرعان ما تداركت الأمر ل؅رتب ࢭي مقدمة وسائل مكافحة

وعڴى هذا النحو جاء  ،)3(يقع عڴى السلطات المختصة وضعها و تطبيقها  الوقاية منه الۘܣ

برز وتتمثل أ، للديوان الوطۚܣ لمكافحة الْڈريب لةوكل الثاني صراحة بتداب؈ر وقائية مالفص

ڲى جانب  التحسيس ة تدفق السلع الۘܣ تكون عرضة للْڈريب إالتداب؈ر الوقائية ࢭي مراقب

                                                 
،  43ر عــدد .ج، يحـدد شـروط تنفيــذ التـداب؈ر الوقائيـة وكيفياٮڈـا ،  2005جـوان  22مـؤرخ ࢭــي  220-05مرسـوم تنفيـذي رقـم  -1

  .  2005جوان  22تاريخ صادر ب
، تعلق بالقواعد العامة المطبقة عڴى عمليات است؈راد البضائع و تصديرهاي، 2003جويلية  19مؤرخ ࢭي  04-03قانون رقم  -2
  .معدل ومتمم ،  2003جويلية  20صادر بتاريخ ،   43عدد ر .ج
  . 30ص ،  ، مرجع  سابق"ة من الجريمة ئر لفكرة الوقايالمكانة المع؅رف ٭ڈا ࢭي الجزا" ، زعلاني عبد المجيد -3
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بمخاطر الْڈريب و تشجيع القضاء عڴى أنشطة السوق الموازية بما فٕڈا تشجيع استعمال 

  .وسائل الدفع الالك؅روني

  الثالث المطلب

  سابات ࡩي الوقاية من جرائم شركات المساهمةدور محافظ الح

 13المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة  01-06نص القانون رقم 

و من ذلك تعزيز وضع تداب؈ر  ،منه عڴى اتخاذ تداب؈ر لمنع ضلوع القطاع الخاص ࢭي الفساد

ࢭي ذلك مدونات  اعڴى نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية بمبغرض الحفاظ  وإجراءات

بممارسة نشاطاٮڈا  ،لةوكل المهن ذات الصّ  المؤسساتجل قيام قواعد السلوك من أ

ونزٱڈة وسليمة للوقاية من تعارض المصالح و تشجيع تطبيق الممارسات بصورة عادية 

، ࢭي علاقْڈا التعاقدية مع الدولة وكذا ،الحسنة من طرف المؤسسات فيما بئڈا التجارية

 الۘܣ تنظم كيانات القطاع الخاص  للإجراءاتقاية من الاستخدام السۜܣء ڲى جانب الو إ

  .)1(تدقيق داخڴي لحسابات المؤسسات الخاصة و 

قد القانون التجاري  أحكامكانت  الدوڲي  هذه القواعد ذات المصدر الاتفاࢮي وقبل سنِّ 

وك من كل البن ومٔڈا ،)2(أسندت لمحافظ الحسابات دورا هاما ࢭي حماية شركات المساهمة

                                                 
يجـــب أن تســـاهم معـــاي؈ر الحســـابات وتـــدقيق : " مـــن القـــانون المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه عڴـــى  14تـــنص المـــادة  -1

  :ما ياتي ࢭي الوقاية من الفساد وذلك بمنع الحسابات المعمول ٭ڈا ࢭي القطاع الخاص 
  ،مسك حسابات خارج الدفاتر  -
  ،ء معاملات دون تدوئڈا ࢭي الدفاتر أو دون تبيئڈا بصورة واضحةإجرا-

  ،أو قيد ال؅قامات مالية دون تبي؈ن غرضها عڴى الوجه الصحيح ، تسجيل نفقات وهمية 
  ،استخدام مستندات مزيفة 

  ."٭ڈما  التشريع و التنظيم المعمول ي ࢭالإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انْڈاء الآجال المنصوص علٕڈا -
فهنــــاك شــــركة المســــاهمة ذات مجلــــس ، أن شــــركة المســــاهمة منظمــــة ࢭــــي التشـــريع الجزائــــري عڴــــى نمطــــ؈ن  إڲــــىتجـــدر الإشــــارة  -2

وهـو ، المتضـمن القـانون التجـاري  59-75 تسمܢ شركة المساهمة التقليدية وهو النوع الذي اعتمد ࢭي الأمر رقم الۘܣوۂي  الإدارة
مـن شـركات المسـاهمة  الثـاني أما الـنمط،  1867شريع الفرنسۜܣ بموجب قانون الشركات لسنة النمط الذي كان معتمدا ࢭي الت

ࢭــــي القــــانون التجــــاري بموجــــب  لجديــــد أي شــــركة المســــاهمة ذات مجلــــس المــــديرين ومجلــــس المراقبــــة وهــــو المــــدرجافهــــو الــــنمط 
  .اري المتضمن تعديل القانون التج 1993أفريل  25المؤرخ ࢭي  08-93المرسوم التشريڥي 
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وقد طرح ࢭي المدة . انحرافات ࢭي مسك محاسبْڈا بما له من دور رقابي وقائي عڴى نشاطاٮڈا 

بات سيما بمناسبة السؤال بحدة عن الطبيعة القانونية لمهام محافظ الحسا الأخ؈رة

باعتبارها  كطراسوناكشركة  ،عرفْڈا بعض البنوك و الشركات العمومية الاختلاسات الۘܣ

لزمها بتعي؈ن تخضع لأحكام القانون التجاري الذي يُ  ،)1(بحسب الشكل  همأسشركة ذات 

فقد  ،أجنبيةأما البنوك و المؤسسات المالية سواء كانت وطنية أو ، محافظ حسابات

، )2(الأقلاثن؈ن للحسابات عڴى ڴى وجوب تعي؈ن محافظ؈ن ألزمها قانون النقد و القرض ع

لرقابة المسندة لمحافظ الحسابات عڴى ا ياتآلولعل السؤال البارز هو طبيعة وجدوى 

  ؟ الأسهمشركات 

  الفرع الأول 

  طبيعة رقابة محافظ الحسابات عڴى شركات الأسهم

رقابة  شركة المساهمة ۂي أجهزة ابة المخولة لمجلس المراقبة كإحدىالرق أنعل اعتبار 

وترجع ، اميةإلز مارسها محافظ الحسابات ۂي رقابة خارجية ي داخلية فإن الرقابة الۘܣ

 أهميةڲى إ تعڴى شركة المساهمة من طرف محافظ الحسابا المفروضةالرقابة  إلزامية

هذا وتتوقف ، )3(هذا النوع من الشركات وضخامْڈا وثقل وزٰڈا ࢭي الساحة الاقتصادية

فعالية الرقابة المخولة لمحافظ الحسابات عڴى مدى انتظام وصحة حسابات الشركة 

منع عڴى محافظ الحسابات التدخل ࢭي تسي؈ر الشركة بالمقابل يملك يُ و ، ووضعيْڈا المالية

  .سلطات واسعة لإتمام الرقابة

بالرغم من أن محافظ الحسابات يتم تعيينه من طرف الشركة و بالتحديد من 

نه يبقى عبارة عن هيئة أ إلا  ،مٔڈا أتعابهالجمعية العامة للمساهم؈ن ويتقاعۜܢ مقابل 

                                                 
  .  مرجع سابق،  من القانون التجاري  544المادة  -1
  .سابق الذكر، النقد و القرض المتعلق ب  11-03الأمر رقم من  100أنظر المادة   -2
جريمة امتناع محافظ حسابات شركة المساهمة عـن إبـلاغ وكيـل الجمهوريـة بالأفعـال الإجراميـة ودوره ࢭـي "، بوقرور سعيد  -3

العــدد ، المجتمــع و الســلطة ، مجلــة القــانون ، " -بــ؈ن  شــرعية التجــريم وواقعيــة الأعمــال  -جــرائم الفســاد  حمايــة الشــركة مــن
  .  30ص ،  2014 ،وهران ،الثالث 
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محافظ الحسابات الال؅قام أي عڴى ، للشركة الأخرى ن الهيئات رقابة خارجية مستقلة ع

مجلس المديرين  وأعضاء الإدارةمجلس  أعضاءو الحفاظ عڴى استقلاليته تجاه  بالحياد

و٭ڈدف ضمان الشفافية ࢭي تعي؈ن محافظ الحسابات وتطبيقا لأحكام ، ومجلس المراقبة

المتعلق 01- 10من القانون رقم  26 من القانون التجاري ونص المادة 609و  600المادت؈ن 

حدد المرسوم التنفيذي  ،)1(بمهنة الخب؈ر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد

والذي نص عڴى أن يقوم مجلس  ،)2(كيفيات تعي؈ن محافظي الحسابات 32-11رقم 

تعي؈ن  دف؅ر الشروط بغية بإعدادالهيئة المؤهلة  أو المس؈ر  أو المكتب المس؈ر  أو  الإدارة

كما يتع؈ن تشكيل لجنة تقييم العروض ، الحسابات من طرف الجمعية العامة محافظ

ز التسي؈ر المؤهل للقيام اتتوڲى عرض تقييم نتائج العروض حسب ال؅رتيب التنازڲي عڴى جه

قصد الفصل ࢭي تعي؈ن محافظ أو محافظي  ،بمعاينْڈا وعرضها عڴى الجمعية العامة

سبب كان يتم  لأين تعي؈ن محافظ الحسابات شاورات بشأوࢭي حال فشل الم، الحسابات

 الأحكامن هذه ومن شأ، )3(من رئيس المحكمة أمر تعي؈ن محافظ الحسابات بموجب 

 الاستقلالية  المستحدثة أن تدعم من الدور الرقابي لمحافظ الحسابات وتضمن له

وكذا  ،ة المطلوبةو الشرعي الإخلاصمع مراعاة مبدأ الحياد و ، داء مهامهآالحياد ࢭي و 

أي عڴى محافظ الحسابات الال؅قام بالحياد و الحفاظ عڴى ، )4(المهنية الأخلاقيةالقواعد 

  .)5(جلس المراقبةممجلس المديرين و  وأعضاء الإدارةمجلس  أعضاءاستقلاليته تجاه 

                                                 
ر .ج، تعلق بمهن الخب؈ر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ي،  2010جوان  29المؤرخ ࢭي  01-10قانون  رقم  -1

  .  2010جويلية  11 صادر بتاريخ 42عدد 
صـــادر ،  07ر عـــدد .ج، يتعلـــق بتعيـــ؈ن محـــافظي الحســـابات ،  2011جـــانفي ســـنة  27مـــؤرخ ࢭـــي  32-11مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  -2

  .  2011فيفري  2بتاريخ 
المتعلـــق بتعيـــ؈ن محـــافظي ،  2011جـــانفي ســـنة  27مـــؤرخ ࢭـــي  32-11مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  15و  14، 13أنظـــر المـــواد  -3

  . سابق الذكر  ، ابات الحس
ر ـالمتضـمن قـانون أخلاقيـات مهنـة الخبيـ،  1996أفريـل  15المـؤرخ ࢭـي  136-96أنظر ࢭي ذلك أحكام  المرسوم التنفيذي رقـم  -4

  .   1996أفريل  17صادر بتاريخ ،  24ر عدد .ج، حافظ الحسابات و المحاسب المعتمدالمحاسب و م
حــافظ ر المحاســب ومـالمتعلــق بمهــن الخبيــ،  2010جــوان  29المــؤرخ ࢭــي  01-10نون  رقــم ومــا بعــدها مــن القــا 64أنظــر المــادة  -5

  .  2010جويلية  11صادر بتاريخ  42ر عدد .ج، الحسابات و المحاسب المعتمد
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ڲى أن توافر هياكل داخلية للمراجعة داخل الشركة أو الهيئة لا يعفٕڈا من تجدر الإشارة إ

  .)1(الإلزامية القانونية لتعي؈ن محافظ حسابات

  الفرع الثاني

  المهام الرقابية لمحافظ الحسابات

صلاحيات واسعة لمحافظ  4مكرر  715ي بموجب المادةل القانون التجار خوَّ 

قبة وࢭي مرا ،المالية للشركة الأوراقࢭي التحقيق ࢭي الدفاتر و  أساساً تتمثل  ،الحسابات

كما يدقق ࢭي صحة المعلومات المقدمة ࢭي تقرير مجلس ، وصحْڈاانتظام حسابات الشركة 

مجلس المديرين حسب الحالة وࢭي الوثائق المرسلة للمساهم؈ن حول الوضعية  الإدارة أو 

  .ركة وحساباٮڈا المالية للشّ 

عاتقه عڴى ويقع .  )2(عت؄ر رقابة محافظ الحسابات ࢭي شركة المساهمة رقابة دائمةتُ 

عائڈا ࢭي  و المخالفات الۘܣ الأخطاءڲى الإدارة إمجلس  أو مجلس المديرين  تنبيه المس؈رين أي

 الإدارةالمساهم؈ن بالمخالفات المرتكبة من قبل مجلس  إعلاموعليه  ،حسابات الشركة

الجرائم المرتكبة وكيل الجمهورية ب إعلامال؅قام يقع عڴى عاتقه هو  أهمولعل  ،أعضائهو 

  .)3(القيام بمهامه الرقابية أثناء٭ڈا علم  أو عائڈا  والۘܣ ،ࢭي الشركة

 01- 10القانون رقم  أحكامتقع عڴى عاتق محافظ الحسابات حسب  ومن الال؅قامات الۘܣ

  :)4(يڴي ما المتعلق بمهن الخب؈ر و المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد

  .ن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة القول بأ -

                                                 
ســابق ، و المحاســب المعتمــد المتعلــق بمهــن الخب؈ــر المحاســب ومحــافظ الحســابات  01-10مــن القــانون  رقــم  39أنظــر المــادة  -1
  .ذكر ال
  .سابق الذكر ،  من القانون التجاري  4مكرر  715من المادة 5أنظر الفقرة  -2
  .سابق الذكر ،  من القانون التجاري  13مكرر  715المادة  -3
ســـابق ، المتعلـــق بمهـــن الخب؈ـــر المحاســـب ومحـــافظ الحســـابات و المحاســـب المعتمـــد  01-10رقـــم  مـــن القـــانون  23أنظـــر المـــادة  -4

  .الذكر 
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بات السنوية ومطابقْڈا للمعلومات المبينة ࢭي تقرير التسي؈ر الذي فحص صحة الحسا -

  .الحصص حامڴي أوالشركاء  أو يقدمه المس؈رون المساهمون 

المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه ومن أو هيئة المداولة العامة و الجمعية  المس؈رينعلم يُ  -

  .الهيئة  أو طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة 

صلاحية الاطلاع ࢭي أي وقت  مهامه خول القانون محافظ الحسابات أداءوࢭي سبيل 

المحاضر وبصفة عامة و الموازنات و المراسلات و  ،وࢭي ع؈ن المكان عڴى السجلات المحاسبية

 يمكنه طلب كل التوضيحات  اكم، الهيئة أو الكتابات التابعة للشركة كل الوثائق و 

  .)1(يراها لازمة الۘܣ فتيشاتمات و أن يقوم بكل التَّ المعلو و 

باعتبارها أهم  ،الية لشركة المساهمة وائتماٰڈاوبذلك قصد المشرع حماية الوضعية الم

 أداءبمناسبة  عن طريق تحميل محافظ الحساباتركة يقوم علٕڈا الاقتصاد الوطۚܣ ش

 ة و التفتيش و الرقابة الحسابية الحصيل وإعداد ،مهامه المتعلقة بمسك المحاسبة

  : )2(يأتيبة و التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات ما المحاسو 

ٰڈا أن تُكون لديه كل التحريات الضرورية الۘܣ من شأ تابع ࢭي مجال رقابة الحساباتأن يُ  -

  .معللا ومؤسسا  ئياً رَ 

عڴى اح؅رام زبائنه أن يسهر فيما يخص التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات -

خذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع ࢭي وضعية تواطؤ قد أ التشريعات المعمول ٭ڈا مع

  .ياده واستقلاله وتحمله المسؤوليةتشوه ح

                                                 
المتعلـــــق بمهـــــن الخب؈ـــــر المحاســـــب ومحـــــافظ الحســـــابات و المحاســـــب  01-10ومـــــا بعـــــدها  مـــــن القـــــانون  رقـــــم  31المـــــادة  أنظـــــر  -1

  .سابق الذكر  ،المعتمد
ر .ج، حتـــوى معـــاي؈ر تقـــارير محـــافظ الحســـابات لمحـــدد الم،  2013جـــوان  24الـــوزاري المـــؤرخ ࢭـــي  قـــرار أنظـــر ࢭـــي ذلـــك ملحـــق ال -2

  . 2014يل أفر  30صادر بتاريخ ،  24عدد
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ࢭي إطار  الحسابات يلمؤسسات المالية خص المشرع مهام محافظاوࢭي قطاع البنوك و 

 إلزامهممن خلال  ،ببعض الخصوصية الخارجية للمؤسسات المالية و البنوك  مرقابْڈ

 ،بكل مخالفات ترتكّڈا المؤسسة الخاضعة لمراقبْڈم ئر فوراً ك الجزامحافظ بن بإخطار 

قديم ت إلزاميةمع ، التنظيمية المتخذة و النصوص ،طبقا لأحكام قانون النقد و القرض

ڲى ب التقرير السنوي الذي يتم رفعه إڲى جانإ، )1(قاموا ٭ڈا تقرير خاص حول المراقبة الۘܣ

الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض  الإجراءاتبقة تقييم مطا إطار اللجنة المصرفية ࢭي 

  .)2(مقارنة مع الممارسات المطابقة للمعاي؈ر وممارسات الحذر السارية المفعول   الأموال

محتوى  2013جوان  24هذا وقد حدد القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية بتاريخ 

ر عن ـعاي؈ر معيار التقرير حول التعبيتلك الم أهمولعل ، )3(معاي؈ر تقارير محافظ الحسابات 

من  الرقابة الداخلية والۘܣ إجراءاتو معيار التقرير حول   ،حول القوائم المالية الرأي

  .الأمور المحاسبية للشركةيه حول رأ بإعطاء ٰڈا أن تسمحأش

ت تصرفه مختلف الوثائق ن تضع تحألزم القانون الشركات بأمهامه  آداءوࢭي سبيل  

من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية  الأقليوما عڴى  45عداد تقريره قبل الضرورية لإ 

  .)4(هيئة التداول المؤهلة أو 

لاغ تحميل محافظ الحسابات مسؤوليته الجزائية عن كل تقص؈ر ࢭي عدم إب وبغرض

وجب تعميم هذا النص ليشمل كل الشركات  ،علم ٭ڈا وكيل الجمهورية بالجرائم الۘܣ

                                                 
  .سابق الذكر ، من القانون المتعلق بالنقد و القرض  101أنظر المادة  -1
المتعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن تبيـــــيض الأمـــــوال وتمويـــــل الإرهـــــاب ،  2012نـــــوفم؄ر  28مـــــؤرخ ࢭـــــي  03-12مـــــن النظـــــام رقـــــم  23المـــــادة  -2

  .سابق الذكر ، ومكافحْڈما 
أفريـــل  30صـــادر بتـــاريخ ،  24ر عـــدد.ج، ي؈ر تقـــارير محـــافظ الحســـابات يحـــدد محتـــوى معـــا،  2013جـــوان  24قـــرار مـــؤرخ ࢭـــي  -3

2014   .  
أفريــل  30صــادر بتــاريخ ،  24ر عــدد.ج، يحــدد كيفيــات تســليم تقــارير محــافظ الحســابات ،  2014جــانفي  12قــرار مــؤرخ ࢭــي  -4

2014  .  
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نص  الذي وبموجبالتشريع الفرنسۜܣ  عڴى غرار ، )1(يس شركات المساهمة فقط التجارية ول

كافة جعل من رقابة محافظ الحسابات تشمل من القانون التجاري  L 820-7المادة 

  .)2(الشركات و الأشخاص و الهيئات

من خلال هذا العرض ي؄رز للعيان الدور الهام المنوط بمحافظ الحسابات ࢭي تفعيل 

ته باكتشاف باعتباره م۶ܣ مح؅رف تسمح كفاء ،اتوقائية داخل الشركالتداب؈ر ال

 لأجهزةلازمة ومن ثمة توجيه الملاحظات ال ،يبيةالخروقات المالية و المحاسبية و الضر 

من  أراد إجراءوهو  ،الشركة بما يسمح لها من تدارك النقائص وتصحيح الوضعيات

له مصلحة  وكل من ،الادخار بأصحاو  الأجراءخلاله المشرع حماية المساهم؈ن و 

وبصفة عامة قصد حماية الصالح العام و الاقتصاد الوطۚܣ  مشروعة مرتبطة بالشركة،

  .)3(من جرائم الفساد

خري تلعب هناك جهات أ ،ڲى جانب الرقابة المخولة قانونا لمحافظ الحساباتهذا وإ

هيئات  هاتمارس ،يةتكون ࢭي شكل رقابة قبل ر من خلال التداب؈ر الوقائية الۘܣنفس الدو 

وقد تبنت ، هيئات إدارية مستقلةتابعة للدولة سواء كانت إدارات عمومية تقليدية  أو 

ألمانيا هذا  النوع من الرقابة بتخويل مركز السجل التجاري صلاحية الرقابة عڴى شركات 

  .))44((الأموال و إلزامها بتقديم حساباٮڈا السنوية

ى إلزامية إيداع الحسابات السنوية تحت طائلة عڴالجزائري وبالرغم من نص المشرع  

نه من الناحية العملية لم يتم تفعيل هذا الإجراء عن طريق إلا أ ،)5(المسائلة الجزائية

  .ات ، الجهة المخولة ٭ڈذه الرقابة و الهدف المرجو مٔڈا تبيان أساليب رقابة هذه الحساب

                                                 
 الۘـܣالحسـابات لوكيـل الجمهوريـة بـالجرائم لفعـل عـدم إبـلاغ محـافظ  مـن القـانون التجـاري المجرمـة 830إذ أن نص المـادة  -1

 :    علــم ٭ڈــا يقــع ضــمن القســم الخــامس مــن الفصــل الثــاني مــن بــاب الأحكــام الجزائيــة مــن كتــاب الشــركات التجاريــة تحــت عنــوان
  . فهو نص خاص بشركات المساهمة فقط " المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة " 

2- voir l'art L 820-7 , Code de commerce  , op. cit .   
  . 37ص ، مرجع سابق  ، بوقرور سعيد  -3

4- VOGEL.L, RIPERT.G, ROBLOT.R., op. cit , p. 1218 . 
  .سابق الذكر ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  08-04من القانون رقم  35المادة  -5
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كالۘܣ  ،ى الشركات التجاريةفرض عڴلة تشديد الرقابة الداخلية الۘܢ تُ مسأأن  كما

عڴى اعتبار انه مخول  أهميتهوبالرغم من  ،يمارسها مجلس المراقبة ࢭي شركات المساهمة

 أيالمراقبة ࢭي  من ممارسةمن القانون التجاري  655 بحكم الصلاحيات المذكورة بالمادة 

ئق الضرورية الوثا يراها ضرورية لا سيما الاطلاع عڴى الرقابة الۘܣ إجراءب ،وقت من السنة

 لا يمكنلعملية وبالرغم من صراحة النصوص نه من الناحية اأ إلا  ، لإتمام مهامه

 الأغلبيةفيما يشبه حكم ، رض الواقعࢭي أ الوقوف عڴى الممارسة الفعلية لهذه الصلاحيات

خطر الصلاحيات داخل وأ أهمعڴى  الإدارةكمجلس  الأجهزة التنفيذية الأخرى سيطر تُ  أين

  .ميش الدور المنوط بمجلس المراقبةم ٮڈالشركة ويت
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  الثانيالباب  خاتمة

من أجل  ࢭي ختام هذا العرض ألا يمكن التساؤل عن جدوى قطع كل هذه الأشواط

ظاهره ابتعاد الدولة عن ، ؟شاكلة الهيئات الإدارية المستقلةبناء نظام قانوني قمڥي عڴى 

 ،ادة رسم لتدخل الإدارة  بطريقة مصلحيةضبط المجال الاقتصادي ࢭي ح؈ن أن هناك إع

أن  إلا  ،ظاهرها أن الدولة قد تركت صلاحية التنظيم لفائدة الهيئات الإدارية المستقلة

 ،الهشة من الناحية الاقتصاديةسيما ࢭي الأنظمة الشمولية  ،واقع الحال يؤكد غ؈ر ذلك

ࢭي هذا المجال  اولو يس؈ر من صلاحياٮڈ ،لا يمكن لها القبول بالتنازل عن جزء الۘܣ

كُرست لذلك ۂي بالدرجة الأوڲى ࢭي إطار التقليد  ولعل النصوص القانونية الۘܣ ،لحساسا

تجعل  ر الظروف و بالسرعة الۘܣـر بتغيـتغيت ،الأعمܢ للغ؈ر فيما يشبه قوان؈ن مرحلية لا غ؈ر

وڲى بالنسبة للمستثمر الأجنۗܣ الذي يبحث بالدرجة الأ  من الأمر ࢭي بعض الأحيان مقلقاً 

  .عن الاستقرار التشريڥي الذي يشكل واجهة الأمن القانوني 

لقد تم منذ عدة سنوات منح الاختصاصات القمعية للهيئات الإدارية المستقلة ࢭي 

ي لازال يبحث عن منهج واضح بالرغم من أن الوضع العام الاقتصادي الداخڴ ،الجزائر

مراعاة الضمانات اللازمة عدم قبل تفعيل هذه النصوص بدى واضحا فحۘܢ ، وصريح

وضع القائم يُفرز نفس وهو ما جعل ال ،للأعوان الاقتصادي؈ن مقارنة بباࢮي التشريعات

أفرزٮڈا القواعد الجزائية ࢭي مجال الأعمال عڴى النحو المب؈ن ࢭي الباب الأول  العيوب الۘܣ

هذه نوحة لالسلطة التنظيمية المم الۘܣ أفرزٮڈا ،من خلال اتساع دائرة التجريم الإداري 

ؤكد غياب الإرادة السياسية ࢭي وهو ما يُ  ،ڲى نقطة البدايةالهيئات وكأن المشرع قد عاد إ

وأهمية ذلك لخلق جو  ،إنجاح ممارسة الهيئات الإدارية المستقلة لاختصاصاٮڈا القمعية

ۂي الدولة ࢭي حاجة ، قتصادي؈ن بما يحقق نموا اقتصادياتنافسۜܣ ࢭي السوق ب؈ن الأعوان الا

   .ه أك؆ر من أي وقت مغۜܢإلي
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  خــــاتمـــــة 

ومع خصوصية قانون  ،تعايش قواعد القانون عامة مع المعطيات الاقتصادية إنّ  

الأعمال بوجه خاص يعت؄ر من الأمور الأك؆ر تعقيدا، وهو ما حتّم عڴى المشرع عبء إيجاد 

 معن متطلبات المرحلة الاقتصادية ࢭي سبيل البحث عن النجاعة و الفعالية ـمقاربة بي

غ؈ر أنه من الناحية العَمَلية و ࢭي إطار ،  الثوابت الأصولية للقانون الال؅قام بالحفاظ عڴى 

و هو الآۜܣء المجُسَد من خلال عدم  ،الأنظمة الۘܣ تمتاز فٕڈا السلطة التشريعية بالضعف

تُصبح هذه ،حۘܢ عـدم تعديل النصوص المُقدمة من السلطة التنفيذيةو  ،تقديم النصوص

  .ن تُفوِض نفسها فِعلِيًا بواسطة أداة دستورية اِسمها السّلطة التشريعيةالأخ؈رة ۂي م

مثل هذه الصلاحيات الۘܣ خُوِلت للسلطة التنفيذية ࢭي مجال التنظيم المتُعلِق  

جعَل من الإدارة طرفًا مباشرًا ࢭي مواجهة الأعوان اِلاقتصادي؈ن  ،بالجرائم اِلاقتصادية

ࢭي الإحالة عڴى التنظيم لتحديد عناصر الجريمة سيما ࢭي حال الإفراط من طرفها 

رات التفويض  اِلاقتصادية، فبالرّغم من اِلايجابيات المُقدمة ࢭى مَعرِض الحديث عن م؄ُرِّ

التشريڥي ࢭي مجال الجرائم اِلاقتصادية، إلّا أن السلبيات الناجمة عن الإفراط ࢭي 

أسسه كمبدأ دستوري، ذلك  اِستعمال هذه التقنية قد أفرَغَت مبدأ الشرعية من أهم

و إن كان البعض يحاول إظهارها  ،أن النصوص التنظيمية من مراسيم و قرارات إدارية

عڴى أٰڈا مُجرّد نصوص تطبيقية لنصوص تشريعية، فإٰڈا تشبه إڲى حدّ بعيد نصوص 

  .جزائية عڴى بياض تُمنَح للسلطة التنفيذية لِاستعمالها ࢭي الوقت الذي تراه ۂي مناسبًا

إن التسليم التشريڥي بضرورة التخڴي عن بعض صلاحيـاته ࢭي مجال التجريم        

لا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن يؤدي إڲى  ،اِلاقتصادي لصالح السلطة التنفيذية

رعية الجزائيةال
ّ
     ، الۘܣ تبقى حجر الأساس ࢭي الحفاظ عڴى الحقوق تضحية بقاعدة الشـ

يتع؈ّن العمل قدرَ الإمكان عڴى ضرورة ضمان أمن قانوني ، و عليه بالتبعية و الحريات

، اكرة التفويض التشريڥي عڴى إطلاقهيكون منبعه عدم ترك ف ،للأعوان اِلاقتصادي؈ن
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فالوضعية الۘܣ أصبح علٕڈا الرّكن الشرڤي ࢭي إطار الجريمة اِلاقتصادية لا يُمكن بأيّ حال 

التفك؈ر ࢭي وضع آليات ضابطة لمسألة من الأحوال أن تؤدي إڲى إزاحته كليًا، بل يجب 

ا مكتسبًا ࢭي  ،التفويض التشريڥي ذات مرجعية دستورية
ً
حۘܢ لا يُصبح هذا التفويض حقـ

يدّ الإدارة قد تلجأ إليه لردع بعض الأعوان اِلاقتصادي؈ن لدواعٍ غ؈ر موضوعية، سيما ࢭي 

إذْ   ،ة بمجال التنظيمظلّ ضعف الرقابة القضائية عڴى أعمال السلطة التنفيذية المُتعلق

سنوات عدة سواء ࢭي مرحلة القضاء الأحادي أو المزدوج هيكليا ، لم يشهَد  أنه و عڴى مرِّ 

القضاء الجزائري تدخلًا ࢭي المجال المُتعلق برقابة المشروعية عڴى أعمال السلطة 

               الرئاسية سيما المراسيم ،المتعلقة بالتنظيمالتنفيذية ࢭي مجال ممارسة صلاحياٮڈا 

  .و التنفيذية 

لهدف من العقوبة ࢭي مجال أفرزت ظاهرة إزالة التجريم أفكاراً جديدة بشأن ا     

أصبح ال؅رك؈ق جليا ، بة هو تحقيق الردع العام و الخاصفبعد أن كان هدف العقو ، الأعمال

مما ، أو إدارية عڴى تطبيق العقوبات المالية المتمثلة ࢭي الغرامة المالية سواء كانت جزائية 

وهو ، غَ؈ر من وظيفة العقوبة من الردع و الإصلاح إڲى ج؄ر الضرر و إثراء الخزينة العمومية 

ما يتلاءم مع خصوصية قانون الأعمال ويساهم بشكل كب؈ر ࢭي الحد من ظاهرة التضخم 

الۘܣ أفرزت سلبيات ناجمة عن ٮڈافت المشرع نحو أبسط و أسرع الحلول  ،التشريڥي

جال الاقتصادي عن طريق القاعدة الجزائية بدلًا من أن يتم تركها كآخر لضبط الم

  .الحلول 

 شقهاغ؈ر أن النقل الانتقائي للنصوص المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة سيما ࢭي 

حال دون إمكانية أدا٬ڈا لمهامها الۘܣ كان يُعوِل علٕڈا  ،المتعلــق بالاختصاصات القمعية

فك؆رة ، ر للإدارة ࢭي هذا المجالالتدخل المباشر وغ؈ر المباش المتعامل الاقتصادي لوقف

الهيئات الإدارية المستقلة ࢭي مجالات الضبط الاقتصادي يستدڤي وضع تقن؈ن لهذا 

يكون الهدف منه توحيد وتقوية أهم مبادئ الشفافية ࢭي الإجراءات ومبادئ  ،الضبط

، انونياً للمتعامل؈ن الاقتصادي؈نقبما يضمن أمناً الإداري الشرعية ࢭي التجريم والعقاب 
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فالمرونة الۘܣ تتمتع ٭ڈا الهيئات الإدارية المستقلة ࢭي إعمال مبدأ الشرعية تؤدى لا محالة 

وعليه كان لابد من إحاطة هذه الصلاحيات ببعض الضمانات . إڲى توسيع دائرة العقاب 

حتجاج حتـى لا تتعسف سلطات الضبط ࢭي استعمال هذه السلطة، إذ لا يمكن الا 

بالسرعة والفعالية ࢭي تدخل هذه الهيئات للتقليل من الضمانات الأساسية للمحاكمة 

  .العادلة

إن إيجاد مؤسسات مغايرة للنموذج الكلاسيكي ومنحها اختصاصات قمعية إڲى جانب 

 يضمن أمناً  ،اختصاصاٮڈا التنظيمية لن يكون كافيا لتحقيق ضبط اقتصادي فعال

شاكلة قانون الإجراءات  ما لم يتم وضع تقن؈ن إجرائي موحد عڴى، ࢭي نفس الوقت قانونياً 

فلا يمكن أن تتحول الهيئات الإدارية المستقلة ࢭي أي مرحلة من المراحل من ، الجزائية

ضَح من خلال دراسة  ،مُهدِد لها لمصالح الأعوان الاقتصادي؈ن إڲى حامى
ّ
فقد اِتـ

ڈا و إنْ  ّٰ الاختصاصات القمعية للسُلطات الإدارية المستقلة ࢭي مجال الضّبط اِلاقتصادي أ

ڈا ࢭي ٰڈاية  ّٰ ڈا تؤدي إڲى إزالة التّجريم بمفهومه التقليدي فإ ّٰ كانت تبدو للوهلة الأوڲى عڴى أ

وهو ما يطرح فرضية الالتفاف   ،صاديةالمطاف تؤدي إڲى اِتِـساع دائرة المخالفـــــــات الاقت

   ࢭي ح؈ن أن المقصد الخفي ،بالنصوص القانونية الۘܣ ظاهرها إزالة تجريم قانون الأعمال

   .و الغ؈ر مُعلن هو إعادة صياغة قانونية لدور الدولة ࢭي مجال الضبط الاقتصادي

الذي يحكم سلطات الضبط  ،لقد بات من الضروري توحيد النظام القانوني   

بما يضمن مساواة  ،المستقلة سيما إذا تعلق الأمر بممارسْڈا لاختصاصاٮڈا القمعية

             وتكريس شفافية الإجراءات  ،الواجباتوان الاقتصادي؈ن من حيث الحقوق و للأع

رق طومعرفة آثارها ومراكز الأطراف و  وذلك من خلال وضوح النصوص القانونية ،علنيْڈاو 

 .انوني الۘܣ تشكل مظاهر الأمن الق ،الطعن

لا شك أن لفكرة الوقاية من المخالفات الاقتصادية الدور المحوري مستقبلا     

، والۘܣ يَصعب ࢭي فات الناجمة عن الجنوح الاقتصاديبالنظر إڲى صعوبة تدارك المُخَلّ 
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سيما مۘܢ تعلق الأمر  ،الكث؈ر من الأحيان تداركها أو حۘܢ التعويض عن الضرر الناجم عٔڈا

الدفع سيما إذا كانت وية كالشركات الۘܣ يُشهر إفلاسها أو تتوقف عن بالأشخاص المعن

، عڴى أن يُراڤي ࢭي سَن هذه التداب؈ر أهم المبادئ الدستورية والقانونية حۘܢ شركات دولية

  .لا تكون ۂي الأخرى عائقا أمام حرية التجارية والصناعة

        ضمن نمط شركات الأسهمسيما أنه وبالرغم من أهمية الرقابة الداخلية  غ؈ر        

إذ بقيت أغلب شركات المساهمة  ،أٰڈا بقيت دون فعالية إلاو الۘܣ يمارسها مجلس المراقبة 

ولا وجود لمجلس  ،لس الواحدتعمل وفق النمط القديم أي المحافظة عڴى هيكل المج

بالرغم من أن النمط الحديث لشركات المساهمة يقوم عڴى م؈قة الفصل ب؈ن  ،يراقبه

وبالتاڲي فقد بات من الضروري إلزام شركات المساهمة سيما مٔڈا الك؄رى ، الإدارة و الرقابة

لما لهذا النوع من ايجابيات تعود بالنفع عڴى  ،عڴى اعتماد النمط الثاني ࢭي هيكلة الشركة

الذي أصبح من صميم عمل ورقابة  ،ࢭي ظل النظام الديمقراطي المصلحة العامة للشركة

الشركات مع تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بنظام الرقابة الخارجية المخولة لمحافظ 

  .الحسابات 

أثبت ، قتصادية ࢭي التشريعات المقارنةتم تطوير عدة أنظمة ضابطة للأنشطة الا

والۘܣ يُنتظر من المشرع الجزائري  ،ون الأعمالقان الواقع العمڴي فعاليْڈا وتماشٕڈا مع روح

ࢭي هذا الصدد نذكر عڴى سبيل المثال الأوامر القضائية الۘܣ استحدٯڈا القانون  و ،تبنٕڈا

لرفع التجريم عن بعض  ،2001ماي  15الفرنسۜܣ الجديد للضبط الاقتصادي المؤرخ ࢭي 

طلق علٕڈا تسمية 
َ
وۂي   ،"Injonction de faire" التصرفات المتصلة بحياة الشركات و أ

عبارة عن أوامر يصدرها القاعۜܣ الإستعجاڲي بطلب من كل ذي مصلحة يأمر فٕڈا التاجر 

أو تنفيذ ال؅قام كأمر المس؈ر بإلزامية تقديم وثائقه  ،أو المس؈ر بتحرير أو تقديم وثائق معينة

ات المدنية آلية كما تشكل الجزاء، المحاسبية المتعلقة بالشركة دون اللجوء إڲى القضاء

  .بل أٰڈا أك؆ر قبولا وملائمة ية،فعالة ࢭي مجال قانون الأعمال كبديل عن السياسة التجريم
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          فالتوجه نحو المسؤولية المدنية يُعول عليه كآلية فعالة للحد من سياسة التجريم 

درجة الخطــورة  سيما وأن العديد من التصرفات لا تَبلغُ ، و العقاب الجزائي المبالغ فٕڈا

ن الماسة بالمصلحـــة العامـــة ، مما يجعل من الجزاءات المدنيــــــة الأقرب لتحقيــق التناســب ب؈

ومن ب؈ن الجزاءات الۘܣ يُعول علٕڈا ࢭي هذا الإطار إعمال نظرية ، الفعـــل  و الجزاء المقرر 

إعمال  المخاطر كما يمكن الۘܣ تقوم عڴى نظرية ،المسؤولية التقص؈رية ࢭي صورها المتطورة

 ،مع تطويرها وتوسيع نطاقها بما يتماءۜܢ مع قانون الأعمال،  نظرية البطلان كجزاء مدني

ومن صور توسيع دائرة البطلان ، من أجل تقليص مجالات التجريم إڲى حدوده الدنيا 

و الۘܣ يكون الهدف مٔڈا  ،الحكم ببطلان تصرفات التاجر المفلس بعد التوقف عن الدفع

وࢭي مجال حماية المسْڈلك يمكن ترتيب جزاءات مدنية بدلا من ، ار بدائنيهالإضر 

المحدد للقواعد المطبقة عڴى الممارسات  02-04العقوبات الجزائية الۘܣ تضمٔڈا القانون 

فما الفائدة من تجريم البنود التعسفية ࢭي عقود الاسْڈلاك مع الإبقاء عڴى ، التجارية 

  .هذه العقود صحيحة ؟ 

بل أن من النصوص ذات الطابع المدني ما هو مُكرس تشريعيا غ؈ر أنه لم يجد طريقه 

من القانون التجاري الۘܣ أجازت  224ونذكر من ذلك ما نصت عليه المادة  ،للتطبيق

الحكم  ،للقاعۜܣ التجاري ࢭي حالة التسوية القضائية للشخص المعنوي أو شهر إفلاسه

الباطۚܣ المأجور بالتضامن مع الشخص المعنوي ࢭي  عڴى مديره القانوني أو الواقڥي أو 

وهو جزاء يمكن أن يكون  ،تسديد ديونه إذا تعسف ࢭي استعمال أموال الشخص المعنوي 

كافيا وبديلا عن العقوبة الجزائية المقررة للتاجر أو المس؈ر ࢭي الشركة عن أفعال التفليس 

  .بالتقص؈ر و بالنتيجة رفع التجريم عٔڈا

وعدم قدرته عڴى  ،الۘܣ تم تقديمها كعيوب لصيقة بالجهاز القضائيإنّ الم؄ررات 

تحقيق الضبط الاقتصادي لم تَتحقق ،فحجم القضايا ࢭي تزايد وعملية الحد من العقاب 

السواد الأعظم من اختصاص  وبقي ،و إزالة التجريم لم تشمل إلّا قطاعات قليلة
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لفات الاقتصادية الۘܣ تم إخراجها وهو ما يجرنا إڲى طرح السؤال بشأن كم المخا، القضاء

  وإسنادها لسلطات الضبط المستقلة؟ من نطاق اختصاص القاعۜܣ الجزائي

بدا واضحا منذ الوهلة الأوڲى لتبۚܢ نظام سلطات الضبط المستقلة أن كم المخالفات  

الاقتصادية الۘܣ بموجّڈا تمارس سلطاٮڈا العقابية ۂي قليلة جدا حۘܢ بالنسبة لمجلس 

رس ة الذي يملك اختصاصا أفقيا ࢭي ح؈ن أن بقية السلطات تكاد لا تماالمنافس

بل أن عدم انفتاح الاقتصاد الجزائري وضعف المنافسة ، اختصاصاٮڈا القمعية عڴى قلْڈا

 ولا نكاد نلمس ممارسْڈا ،جعل من سلطات الضبط المستقلة عبارة عن هيكل بدون روح

نات المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة فضعف ضما، لسلطاٮڈا القمعية إلا نادرا جدا

وشكل  ،أدى إڲى خلق تخوف لدى المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن ،يُضاف إليه ضُعف هذه الأخ؈رة

  .ࢭي ٰڈاية المطاف مصدر لا أمن قانوني 

وعليه ومع الأخذ ࢭي الحسبان صعوبة المجالات الۘܣ يمكن أن تشملها ظاهرة إزالة 

التجريم الحقيقية لقانون الأعمال لا يمكن أن تقوم عڴى يمكن القول أن إزالة  ،التجريم

 ،مجرد التقليد الأعمܢ للتشريعات المقارنة دون مراعاة الخصوصية الاقتصادية الداخلية

حۘܢ لا تصبح ࢭي ٰڈاية المطاف هذه السلطات شكلا من أشكال تدخل الدولة ࢭي المجال 

  .الاقتصادي 

هدف من إزالة تجريم كان يُتوقع لها أن تُؤدي ألا يجدر التساؤل ࢭي ٰڈاية البحث عن ال

فإذا ٭ڈا ࢭي ظل ، الجزائية عڴى الحريات الاقتصاديةإڲى القضاء عڴى كل انعكاسات القاعدة 

ࢭي اتساع  سلطات الضبط المستقلة تنحرف عن مسارها لتصبح هذه الأخ؈رة مساهماً 

ك بدت إزالة التجريم وعڴى العكس من ذل ،جريم دون تحقيق الضمانات الكافيةدائرة الت

الإجرائي أك؆ر فعالية وجدية ࢭي الحد من غلو القاعدة الجزائية، غ؈ر أن ذلك يستدڤى 

إدخال تعديلات عڴى النصوص سيما مٔڈا المتعلق بجرائم الشيك و الوساطة و المسؤولية 

  .الجزائية للشخص المعنوي 
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ويقصد بذلك النصوص القانونية  ،تنطلق مما هو موجود الفعالةإنّ إزالة التجريم 

سةِ ࢭي المنظومة القانونية المتعلقة بالضبط الاقتصادي ومدى ملائمْڈا للنظام  ،المكُرَّ

 ،ما يستجيب مٔڈا لمنطق الضرورة من خلال التحليل و الدراسة لحصر ، الاقتصادي

عڴى سبيل المثال للقانون وهنا يمكن الإشارة ، التناسب كقيدين عڴى كل عملية تجريم و 

اسة مسته سي ،التجاري الذي وُضع أصلا لضبط المعاملات التجارية ب؈ن الخواص

سيما المتعلق مٔڈا بالشركات التجارية بالرغم من فعالية  ،التجريم ࢭي العديد من أحكامه

  .الرقابة الداخلية و الخارجية ࢭي هذا المجال 

إعادة الاعتبار لمبادئ الشرعية  عڴى تَقومالۘܣ  إزالة التجريم الحقيقية ۂي تلك كما أن

والتكريس الفعڴي لقرينة ال؄راءة حۘܢ لا تصبح شعارا ࢭي مجال  ،ࢭي التجريم و العقاب

و إذا ما أريد ، إڲى جانب الحد من الحجية المطلقة للمحاضر  ،قانون العقوبات الاقتصادي

القاعۜܣ ࢭي تقدير الغرامات تحقيق فعالية القاعدة الجزائية فلا بد من تقييد سلطة 

مع رد الاعتبار لنظام المصالحة الإدارية عن ، المالية دون الحد من سلطته ࢭي تقدير الدليل

  . طريق التحف؈ق علٕڈا

الۘܣ تُشكل مظهرا للأخذ  ،و٭ڈذا تبقى مسألة نجاح ظاهرة إزالة تجريم قانون الأعمال

    سا بمدى التقيد بمبادئ الضرورةمرتبطة أسا ،بفكر التدخل الاحتياطي للقانون الجزائي

ولن يتأت ذلك إلّا من خلال  ،الاقتصادية ࢭي الحماية الجزائية التناسب وأحقية المصلحةو 

ضو٬ڈا السياسة  تُرسَمُ عڴى، حۘܢ تكون قيدا عڴى جميع السلطات دس؅رة هذه المبادئ

ڴى جميع النصوص وهو الأمر الذي يسمح بتفعيل الرقابة الدستورية ع، الجنائية الرشيدة

ويفتح المجال أمام المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن لتفعيل هذه  ،التشريعية ࢭي المجال الاقتصادي

  .من الدستور  188الرقابة ࢭي ظل أحكام المادة 
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2014 . 

الفقه ة عڴى ضوء دراسة تحليلي، القاعدة الجنائية، الصيفي مصطفي عبد الفتاح   --2424

  . 1967، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، الجنائي المعاصر

، عمان، لثقافةدار ا ،الصلح الجنائي و أثره ࢭي الدعوى العامة، عڴي محمد المبيض؈ن   --2525

2015.  

دار المطبوعات ، امة ࢭي قانون الإجراءات الجنائيةالمبادئ الع، عوض محمد عوض   --2626
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   الأطروحات و المذكرات الجامعية:  ثانياً 

I-  الدكتوراهأطروحات  
هادة الـدكتوراه ࢭـي رسـالة لنيـل شـ، الجزاء الجنائي ࢭي مجـال الأعمـال فعالية، برني كريمة -1
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، امـــة ࢭـــي النظـــام القـــانوني الجزائـــري الرقابـــة عڴـــى الجـــزاءات الإداريـــة الع، نســـيغة فيصـــل  -11

كليــة الحقــوق و العلــوم ، امفــرع القــانون العــ، مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــومة رســال

 . 2013، جامعة محمد خيضر بسكرةالسياسية 
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II- الجامعية المذكرات  
المســتقلة ࢭــي المجــال الاقتصــادي  الإداريــةعيســاوي عزالــدين، الســلطة القمعيــة للهيئــات  -1

والمــاڲي، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســت؈ر ࢭــي القــانون، فــرع قــانون الأعمــال، كليــة الحقــوق، 
 .2005 ت؈قي وزو، ،جامعة مولود معمري 

دراســـــــة ، طة الجنائيـــــــة ࢭـــــــي الـــــــنظم المعاصـــــــرةالوســـــــا، ياســـــــر بـــــــن محمـــــــد ســـــــعيد بابصـــــــيل -2

ول عڴــى درجــة الماجســت؈ر ࢭــي العدالــة رســالة مقدمــة اســتكمالا لمتطلبــات الحصــ، تحليليــة

قســـم العدالـــة ، كليـــة الدراســـات العليـــا، معـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــةجا، الجنائيـــة

 .2011، الرياض، الجنائية

  المقالات :ثالثاً 
، مجلـة مصـر المعاصـرة، "و تخطـيط جديـد للسياسـة الجنائيـة نح" ، ي سرور ـأحمد فتح  --11

 . 301-279ص . ص، 1968أكتوبر  ،القاهرة ،334العدد ، 59المجلد 

مجلـــــــــة القـــــــــانون ، "لات المعاصـــــــــرة للسياســـــــــة الجنائيـــــــــة المشـــــــــك"، ي ســـــــــرور ـأحمـــــــــد فتحـــــــــ  --22

   . 467 - 399ص .  ص، 1983 ،القاهرة ،عدد خاص، الاقتصادو

يـة ي؄ررهـا تزايـد تطوير الأمـر الجزائـي ࢭـي القـانون الجزائـري كحتم"، ܣ حاج محندأرزࢮي سۜ  --33

 ،الجزائــــــر ،بـــــــي، العــــــدد التجريلقــــــانون والعدالــــــةالمجلــــــة الجزائريــــــة ل، "الإجــــــرام البســــــيط

 . 144-127ص .ص،  2015

المجلـة الأكاديميـة للبحــث ، "ية النظـام العـام ࢭــي قطـاع التـأم؈نخصوصـ"، إرزيـل الكاهنـة   --44

ـرة كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية جامعـــة عبـــد الرحمـــان ميـــ، عـــدد خـــاص، لقـــانونيا

    . 588 -565ص .ص،  2015،  بجاية

  المجلـة، "دراسـة مقارنـة ، العدالـة الجنائيـة التصـالحية" ، أمل فاضل عبد خشان عنـوز    --55

ـــــــــــالقان للبحــــــــــث   الأكاديميــــــــــة ص        .ص، 2016، بجايــــــــــة ،الأول  العــــــــــدد  ،13المجلــــــــــد  وني، ــــــ

11- 38 .  
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وســـــــاطة ࢭـــــــي إٰڈـــــــاء الخصـــــــومة ال"، بشـــــــ؈ر ســـــــعد زغلـــــــول  ،أنـــــــور محمـــــــد صـــــــدࢮي المســـــــاعدة  --66

 ،دبـــي ،العـــدد الأربعـــون ، مجلـــة الشـــريعة و القـــانون ، "دراســـة تحليليـــة مقارنـــة ، الجنائيـــة

 . 358 -289ص .ص ، 2009،أكتوبر

ࢭـــــي التشـــــريعات الاقتصـــــادية القطريـــــة          الصـــــلح الجزائـــــي"، أنـــــور محمـــــد صـــــدࢮي المســـــاعدة  --77

، 24جلـــد الم، ق للعلـــوم الاقتصـــادية و القانونيـــةمجلـــة جامعـــة دمشـــ، )"دراســـة مقارنـــة ( 

  . 144-93ص .ص، 2008، دمشق، 2العدد 

مجلـة جامعـة ، "ࢭـي السياسـة العقابيـة المعاصـرة  العمـل للمنفعـة العامـة" ، أوتاني صـفاء  --88

        ، 2009 ،دمشـــــــق ،2عـــــــدد ، 25مجلـــــــد رقـــــــم ، ةدمشـــــــق للعلـــــــوم الاقتصـــــــادية و القانونيـــــــ

  . 467 - 425 ص .  ص

      مجلــــة الفقــــه ، المخالفــــات الجمركيــــة ࢭــــي إطــــار الشــــركات التجاريــــة" ،فاطمــــة أيــــت الغــــازي    --99

  .136-104ص . ص، 2013فيفري ، العدد الرابع، "و القانون 

لمجلـة ا، "دور مجلس المنافسة ࢭي مراقبة التجميعـات الاقتصـادية"، أيت منصور كمال    --1010

 .164 -149ص . ص،  2015، بجاية، 2العدد ، 12المجلد ، الأكاديمية للبحث القانوني

، "مــن قــانون العقوبــات  374المــادة  العقوبــة ࢭــي جــرائم الشــيك" ، التيجــاني فــاتح محمــد   --1111

 . 30 - 25ص .  ص، 2002، الجزء الثاني، عدد خاص، مجلة المحكمة العليا

مجلـــــــــة القـــــــــانون ، " ࢭـــــــــي تبســـــــــيط الإجـــــــــراءات الجنائيـــــــــة"، الســـــــــعيد مصـــــــــطفي الســـــــــعيد    --1212

 .632 - 587ص .ص ،1941،  5العدد ، القاهرةجامعة ، والاقتصاد

، مجلـة "المفهـوم والأركاـن  خصائص الجريمة الاقتصادية، دراسة ࢭـي" ، الروسان إٱڈاب   --1313

  .118 - 73  ص. ص ،  2012جوان ، ،الجزائر 07، العدد دفاتر السياسة والقانون 

 للبحــــــــوث إربــــــــد ، "دراســــــــة مقارنــــــــة ، لــــــــدعوى الجزائيــــــــة بــــــــدائل ا" ، الفيــــــــل عڴــــــــي عــــــــدنان   --1414

    .116-75ص . ص،  2011،  عمان، 1العدد ، 15المجلد ، والدراسات القانونية

مــــــة ࢭــــــي جريمــــــة إصــــــدار شــــــيك بــــــدون الظــــــروف المخففــــــة وعقوبــــــة الغرا" ، ڴــــــيعبخــــــوش    --1515

  . 90 - 86ص .  ص، 2012، 02العدد ، مجلة المحكمة العليا  ،"رصيد
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، "مفهـــوم متغيــــر و متطـــور : الخـــاص  النظـــام العـــام ࢭـــي القـــانون " ، بلمٕڈـــوب عبـــد الناصـــر  --1616

 .393 -379ص .ص،  2015 ، بجاية   ،خاصعدد ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

المجلـة ، "دور القواعد الاح؅رازية ࢭي تفعيل الدور الرقابي لبنـك الجزائـر "، عزوز بن عڴيبل  --1717

،   2009،    الجزائـــــر ، 1د العـــــد، قانونيـــــة و الاقتصـــــادية و السياســـــيةالجزائريـــــة للعلـــــوم ال

    . 107-79ص .ص

، "رهـــــا ࢭـــــي تكـــــريس المحاكمـــــة العادلـــــة فعاليـــــة الحـــــق ࢭـــــي الـــــدفاع ودو "، بـــــن داود حســـــ؈ن   --1818

     ص. ،ص2016، بجايـــــــة، 01، العـــــــدد 13ة للبحـــــــث القـــــــانوني، المجلـــــــد لمجلـــــــة الأكاديميـــــــا

307 - 326.  

الجزائيــــــة ࢭــــــي التشــــــريع  الأمــــــر الجزائــــــي كآليــــــة مســــــتحدثة للمتابعــــــة" ، بوخالفــــــة فيصــــــل   --1919

،  بجايــة ،الثــاني  العــدد  ،14وني، المجلــد ـــــــــالقان للبحــث   الأكاديميــة  المجلــة، "الجزائــري 

  . 418-408ص .ص، 2016

:  المســــؤولية الجزائيــــة للشــــخص المعنــــوي  تعليــــق عڴــــى القــــرار رقــــم" ، بوســــقيعة أحســــن   --2020

 ،، مجلة المحكمة العليا، القسم الثالث"صادر عن غرفة الجنح والمخالفات ال 613327

 . 28-16ص . ، ص2012العدد الأول، 

بخصـــوص جنحـــة إصـــدار شـــيك  الجديـــد ࢭـــي اجْڈـــاد المحكمـــة العليـــا"، بوســـقيعة أحســـن   --2121

مجلـــــة  ،"الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة العليـــــا 552400: ، تعليـــــق عڴـــــى القـــــرار رقـــــمبـــــدون رصـــــيد

 . 112 -97ص.ص، 2012، 2عدد ال، المحكمة العليا

وليــات ، ح"التفلــيس ࢭــي  القــانون الجزائــري رفــع التجــريم عــن أفعــال " ، بوعمامــة زكريــا   --2222

 . 242 - 225ص . ص، 2016 ،الجزائر ،، الجزء الثاني29، العدد 1جامعة الجزائر 

جريمـــــة امتنـــــاع محـــــافظ حســـــابات شـــــركة المســـــاهمة عـــــن إبـــــلاغ وكيـــــل "، بـــــوقرور ســـــعيد   --2323

بــــــ؈ن   -الجمهوريــــــة بالأفعــــــال الإجراميــــــة ودوره ࢭــــــي حمايــــــة الشــــــركة مــــــن جــــــرائم الفســــــاد 

العـــــــدد ، المجتمـــــــع و الســـــــلطة، مجلـــــــة القـــــــانون ، " -اقعيـــــــة الأعمـــــــال شـــــــرعية التجـــــــريم وو 

  . 48-27ص .ص ، 2014، وهران ،الثالث
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مجلـة ، "الاقتناع الشخظۜܣ للقضاة عڴـى محـك القـانون الجمركيـ " ، جبارة عمرو شوࢮي   --2424

 . 72 - 47ص .  ص ، 2002،الجزء الثاني، عدد خاص، المحكمة العليا

ومـدى الإخـلال ) المتخصـص ( القضـاء الجنـائي الاقتصـادي " ، حازم حسن أحمد الجمل  --2525

مجلــة الحقــوق و البحــوث القانونيــة  ، "ࢭــي مجــال تطبيــق الجــزاء الجنــائي  بفكــرة العدالــة

ص     .  ص  ،2012، عــــــــدد خــــــــاص ، جامعــــــــة الإســــــــكندرية، كليــــــــة الحقــــــــوق ، الاقتصــــــــاديةو

611 - 660 . 

تراجـع ࢭـي التحريـر أم ضـبط : وضـع قطـاع التجـارة الخارجيـة ࢭـي الجزائـر " ، حجارة ربيحـة   --2626

ــــــالقان للبحـــــث   الأكاديميـــــة  المجلـــــة ،" للقطـــــاع  ،بجايـــــة، الثـــــاني العـــــدد  ،14المجلـــــد  وني،ــــــ

  . 363-341 ص .ص، 2016

جلــــة المدرســــة م ،"وإشــــكالية الاســــتقلاليةالمســــتقلة  الإداريــــةالســــلطات "حــــدري ســــم؈ر،    --2727

 . 32-7ص . ص ، 2009، 38العدد ، الوطنية للإدارة

شــيك  إصــدار ي ـجريمتــ عڴــى 2005تــأث؈ر  تعــديل القــانون التجــاري لســنة "ن ناديــة، احســ   --2828

              ،2009، 01، مجلــــــــــــــة المحكمــــــــــــــة العليــــــــــــــا العــــــــــــــدد"بــــــــــــــدون رصــــــــــــــيد أو نــــــــــــــاقص الرصــــــــــــــيد

 . 91-49 ص.ص

المســـؤولية الجنائيـــة لمســـ؈ر شـــركات المســـاهمة ومـــدى ال؅راجـــع عـــن الطـــابع "، خـــدوج فـــلاح   --2929

، 4/ 3 المـزدوج العـدد، الدار البيضـاء، مجلة المقال، " 20-05الزجري  عڴى ضوء القانون 

 . 29-15ص . ص،  2011

 ،"تمك؈ن الحقوق ࢭي ظل السلطات الإدارية المسـتقلة النمـوذج الفرنسـۜܣ" ،خرءۜܣ الهام    --3030

 . 140 - 107ص . ص،  2010، الجزائر ،العدد التاسع ، دراسات قانونيةمجلة 

التحــــول عــــن العقــــاب الجنــــائي إڲــــى (ظــــاهرة الحــــد مــــن العقــــاب "، خلفــــي عبــــد الرحمــــان   --3131

، 2015، بجايـــــة، ، عـــــدد خـــــاصلمجلـــــة الأكاديميـــــة للبحـــــث القـــــانوني، ا")الإداري العقـــــاب 

 . 615-604 ص.ص

، المجلة "قانون المنافسة ب؈ن النظام التنافسۜܣ و الأمن القانوني " دفاس عدنان،    --3232
 .564 - 547ص  .، ص2015،  بجاية، الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص
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ودورهــــا ࢭــــي اتســــاع دائــــرة  الســــلطات العقابيــــة للهيئــــات الإداريــــة المســــتقلة"العطــــور،  رنــــا   --3333

  . 83 - 37ص . ، ص 2010، سنة 02، العدد16، المجلد مجلة المنارة، "التجريم

رف ٭ڈــــا ࢭــــي الجزائــــر لفكــــرة الوقايــــة مــــن الإجــــرام ࢭــــي تـــــالمكانــــة المع" نــــي عبــــد المجيــــد، زعلا   --3434

، ســــنة يبـــــريــــة للقــــانون والعدالــــة، عــــدد تجريالمجلــــة الجزائ، "التشــــريع الجزائــــي المعاصــــر 

 . 38 - 9ص . ، ص  2015

، "قــراءة ࢭــي بــدائل العقوبــة الســالبة  للحريــة ، نحــو نظــام عقــابي بــديل" ، سمصــار محمــد   --3535

  . 231 -213  ص . ص،  2010، 3عدد ، 2مجلد ، مجلة الحكمة

، مجلـــة المحكمــــة "القـــانون التونســـۜܣحـــل ال؇قاعـــات ࢭـــي الطـــرق البديلـــة ل"عـــامر بـــورورو ،    --3636

 . 342-321 ص .ص، 2009، 01الجزء  ،عدد خاص ،العليا

بـــ؈ن التقييـــد بالحـــد الأدنـــى والمـــد التوســـڥي  ،التـــدخل الجنـــائي" عبـــد الحفـــيظ بلقاعـــۜܣ،     --3737

، مجلــــة القصــــر، "ر ࢭــــي النمــــوذج الإرشــــادي يـيـــــالقــــانون الجنــــائي المعاصــــر والتغ :الشــــامل

 . 58 - 11ص  .ص  ،2005، جانفي 10 العدد

 ،"الوســاطة الجزائيــة كبــديل للــدعوى الجزائيــة " ، عباســة الطــاهر، دينعمــران نصــر الــ   --3838

    ، 2017، الجلفــــــة  ،العــــــدد الأول ، المجلــــــد العاشــــــر، مجلــــــة الحقــــــوق و العلــــــوم الإنســــــانية

 .161 -145ص  .ص

وني لســـــــلطة ضـــــــبط الســـــــمڥي ملاحظـــــــات نقديـــــــة حـــــــول التـــــــأط؈ر القـــــــان"،  عيـــــــدن رزيقـــــــة   --3939

ـــوني، المجلــد ، "البصــري   ،  بجايــة،  ، العــدد  الثــاني14المجلــة  الأكاديميــة  للبحــث  القانــــــ

 . 383 -364ص  .، ص2016

مــآل مبــدأ الفصــل : المكانــة الدســتورية للهيئــات الإداريــة المســتقلة "عيســاوي عــز الــدين،    --4040

                   ،2008، بســــــــــــــكرة  ،، مجلـــــــــــــة الاجْڈــــــــــــــاد القضــــــــــــــائي، العـــــــــــــدد الرابــــــــــــــع "بـــــــــــــ؈ن الســــــــــــــلطات 

 . 221 - 204ص .  ص

المجلـــة الأكاديميـــة ، "نمـــوذج مرفـــق الميـــاه، ضـــبط المرافـــق العامـــة " ،عيســـاوي عـــز الـــدين   --4141

  .110 -99ص .ص، 2010 ، بجاية  ، 02عدد ، للبحث القانوني
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بـــــ؈ن : حـــــول العلاقـــــة بـــــ؈ن هيئـــــات الضـــــبط المســـــتقلة و القضـــــاء "  ،عيســـــاوي عـــــز الـــــدين   --4242

 ،  بجايــــة ،1العــــدد،  7 دالمجلــــ، لمجلــــة الأكاديميــــة للبحــــث القــــانونيا، "التكامــــلالتنــــافس و 

 . 261- 238ص  . ص،  2013

المجلـــــة الأكاديميـــــة للبحـــــث ، "البحـــــث عـــــن نظـــــام للنظـــــام العـــــام " ، عيســـــاوي عـــــز الـــــدين   --4343

 . 378 -374ص .ص،  2015 ، بجاية، خاصعدد ، القانوني

مقـال منشـور ، "كطريـق بـديل للـدعوى الجزائيـةمنافع العقـاب الإداري "ناي رمضان، غ   --4444

تمــــت زيارتــــه   ،عڴــــى الصــــفحة الالك؅رونيــــة بعنــــوان منتــــديات الحقــــوق و العلــــوم الإداريــــة

 : الالك؅رونيعڴى الموقع  21:00 عةعڴى السا 2016سبتم؄ر  11 بتاريخ
              dz.com/forum/showthread.php?t=710-www.droit 

القواعـــد الإداريـــة المطبقـــة عڴـــى جميـــع المنتوجـــات لضـــمان ســـلامْڈا ࢭـــي ظـــل "، تـــاك عڴـــيف   --4545

،        2006، 484العــــــــــــدد ،  97مجلــــــــــــد ، مجلــــــــــــة مصــــــــــــر  المعاصــــــــــــرة ، " القــــــــــــانون الجزائــــــــــــري 

   . 196-159ص .ص

التحــول عــن المجــال الجنــائي ࢭــي جــرائم قــانون الأعمــال ࢭــي ظــل "، فتــوح عبــد الله الشــاذڲي   --4646

 ،، كليـــة الحقـــوق وق للبحـــوث القانونيـــة والاقتصـــادية، مجلـــة الحقـــ" ديةالأنظمـــة الســـعو 

  . 31 -11ص .ص، 2010جامعة الإسكندرية، العدد الأول 

، 02الجــــــــــزء  ، ، مجلــــــــــة المحكمــــــــــة العليــــــــــا ، عــــــــــدد خــــــــــاص" الوســــــــــاطة"كمــــــــــال،  فنــــــــــيش   --4747

 . 583 -567ص .ص،2009

ي التشـــــــريع ـفـــــــ خص المعنـــــــوي ـالجـــــــزاءات الجنائيـــــــة الموقعـــــــة عڴـــــــي الشـــــــ" ،ي إدريـــــــسـقرفـــــــ   --4848

                        ،  2010 ،الجلفــــــــــــــة  ، 6العــــــــــــــدد  ،مجلــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق و العلــــــــــــــوم الإنســــــــــــــانية، "الجزائــــــــــــــري 

  .170 - 152ص .ص 

مطابقــــــــة المنتوجــــــــات و الخــــــــدمات و المقــــــــاييس القانونيــــــــة كضــــــــمانة "، قــــــــرواش رضــــــــوان   --4949

،  9المجلــد ، لبحــث القــانونيلمجلــة الأكاديميــة لا، "لحمايــة المســْڈلك ࢭــي القــانون الجزائــري 

  .261-237ص .ص،   2014 ،بجاية،  1العدد 
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         مــــدى إمكانيــــة الجمــــع بــــ؈ن إجــــراءي تســــليم شــــهادة عــــدم الــــدفع"، قــــريمس عبــــد الحــــق   --5050

المجلـة  ،"مـن التقنـ؈ن التجـاري  536المـادة ضرورة تعـديل : و الأمر بتسوية عارض الدفع 

   ، 2008 ، الجزائــــــر ،4العــــــدد ، الاقتصــــــادية و السياســــــيةقانونيــــــة و الجزائريــــــة للعلــــــوم ال

 .100-81ص . ص

، مجلــــة الملــــف، "ئي للأعمــــال بــــ؈ن الواقــــع والأفــــاق القــــانون الجنــــا" ، لعبــــل عبــــد الوهــــاب   --5151

  . 37 - 29ص .ص،  2013فيفري  ،الدار البيضاء  ، 20العدد 

 ،"الفرديــــة لقـــرض ࢭـــي مــــادة القـــرارات اختصــــاص مجلـــس النقــــد و ا"، محمـــودي ســـم؈رة    --5252

ــــــــــوني، المجلـــــــــد المجلـــــــــة  الأكادي ــــــــــبجاي،  2العـــــــــدد     ، 14ميـــــــــة  للبحـــــــــث  القانــــــ          ، 2016، ةـــــ

 . 523 -507ص .ص 

، " الضـــريۗܣ خصوصـــية إجـــراءات الـــدعوى الجزائيـــة ࢭـــي مجـــال الغـــش " ، معاشـــو عمـــار    --5353

      ، 2009، كـــــيـ الغــــــش الضــــــريۗܣ و الْڈريــــــب الجمر ،عــــــدد خــــــاص ،   مجلــــــة المحكمــــــة العليــــــا

  . 155 - 133ص . ص

مجلـــة دراســـات ، "الاقتصـــادية ࢭـــي القـــانون المقـــارن مفهـــوم الجريمـــة " ، ي بـــن عمـــار ـمقنـــ   --5454

 . 107 - 83ص .  ص،  2009أفريل  ،الجزائر ، 3العدد ، قانونية 

، نشـــرة القضـــاة ،  "الوقايـــة مـــن إفـــلاس البنـــوك ࢭـــي القـــانون الجزائـــري "، ملهـــاق فضـــيلة   --5555

  .  331-293ص .ص،  2008، الجزائر ، 62العدد 

، مجلـــــة دراســـــات قانونيـــــة  ،" العقوبـــــة البديلـــــة ࢭـــــي النظـــــام الجزائـــــي " ميمـــــوني فـــــايزة ،    --5656

 . 40-25ص .ص ، 2011، الجزائر  ،11العدد 

         الوســـــاطة كطريـــــق بـــــديل لحـــــل ال؇قاعـــــات ࢭـــــي قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة "، يقـــــاش فـــــراس   --5757

  . 80-69ص .ص،  2012، 01المحكمة العليا ، عدد  مجلة، "و الإدارية الجديد

  المداخلات -رابعاً 
مداخلــــة ألقيــــت خــــلال ملتقــــى  ، "الآثــــار القانونيــــة للصــــلح بالوســــاطة "، الهــــذيڴي المنــــاڤي   --11

،  2003مــارس  13، تــونس، المعهــد الأعڴــى للقضــاء ، الصــلح بالوســاطة ࢭــي المــادة الجزائيــة

 .غ؈ر  منشورة 
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، أعمـــــال الملتقـــــى "المســـــتقلة وإشـــــكالية الاســـــتقلالية الإداريـــــةالســـــلطات " ،حـــــدري ســـــم؈ر  --22

كليـة الحقـوق  ،"سلطات الضبط المستقلة  ࢭي المجال الاقتصادي و الماڲي" :الوطۚܣ حول 

،  2007ماي  24و  23، جامعة عبد الرحمان ميـرة ، بجاية ، يومي والعلوم الاقتصادية

  . 64 - 43 ص . ص

يـــة لاســـتقلالية  ســـلطات الضـــبط ࢭـــي المجـــال الاقتصـــادي الأبعـــاد القانون" حســـ؈ن نـــوارة،   --33
سلطات الضبط المسـتقلة ࢭـي المجـال الاقتصـادي " :، أعمال الملتقى الوطۚܣ حول "والماڲي 
الاقتصــادية، جامعــة عبــد الرحمــان م؈ــرة، بجايــة، يــومي  ، كليــة الحقــوق والعلــوم"و المــاڲي

  . 81-65ص .، ص2007ماي  24و  23
، "الوظيفيــة  بــ؈ن مجلــس المنافســة وســلطات الضــبط الأخــرى   العلاقــة" دفــاس  عــدنان،  --44

، "سلطات الضبط المستقلة ࢭـي المجـال الاقتصـادي و المـاڲي" :أعمال الملتقى الوطۚܣ حول 

 24و  23، جامعـة عبـد الرحمـان م؈ـرة، بجايـة، يـومي  كلية الحقوق والعلـوم الاقتصـادية

  . 397 - 385ص . ، ص2007ماي 

 :، أعمــال الملتقــى الــوطۚܣ حــول "الســلطات  الإداريــة المســتقلة مفهــوم "راشــدي ســعيدة ،   --55

، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم "ســـــلطات الضـــــبط المســـــتقلة ࢭـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي و المـــــاڲي"

 ص.، ص2007مـــاي  24و  23الاقتصـــادية، جامعـــة عبـــد الرحمـــان ميــــرة، بجايـــة، يـــومي 

409- 424 . 

 :محاضـرة ألقيـت ࢭـي نـدوة، " الجنـائي  مبادئ دسـتورية ࢭـي القـانون " ، زعلاني عبد المجيد  --66

المنظمة من طـرف وسـيط الجمهوريـة  ،"الحريات العامة و التطور السياسۜܣ ࢭي الجزائر"

   .غ؈ر منشورة ،  1997نوفم؄ر  30و29 يوميبوهران 

، أعمـال الملتقـى "الهيئات   الإداريـة المسـتقلة ࢭـي مواجهـة الدسـتور " عيساوي عز الدين ،  --77

، كليـة الحقـوق "الضـبط المسـتقلة ࢭـي المجـال الاقتصـادي و المـاڲي سلطات" :الوطۚܣ حول 

، 2007مــاي  24و  23والعلــوم الاقتصــادية، جامعــة عبــد الرحمــان  ميـــرة، بجايــة، يــومي 

  .   42 - 24 ص.ص
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ضـمانة أمـام ، "Principe de proportionnalité مبـدأ التناسـب  "   موكـه عبـد الكـريم،   --88

ســلطات الضــبط  " :، أعمــال الملتقــى الــوطۚܣ حــول  "الضــبطالســلطة القمعيــة لســلطات 

، جامعــة   والعلــوم الاقتصــادية، كليــة الحقــوق  " المســتقلة ࢭــي المجــال الاقتصــادي و المــاڲي

 .329 -321 ص . ، ص2007ماي  24و  23عبد  الرحمان ميــــرة بجاية، يومي 

لدولـــة المتدخلـــة إڲـــى آليـــة للانتقـــال مـــن ا: ســـلطات الضـــبط المســـتقلة " ، نزليـــوي صـــليحة  --99

ي ـســـــلطات الضـــــبط المســـــتقلة فـــــ" :، أعمـــــال الملتقـــــى الـــــوطۚܣ  حـــــول "الدولـــــة   الضـــــابطة 

جامعــة عبــد الرحمــان  ،الاقتصــادية، كليــة الحقــوق والعلــوم  "المجــال الاقتصــادي والمــاڲي

  .23 -5 ص .  ص،  2007ماي 24و23يومي ، م؈رة ، بجاية

الجـــــــــرائم الخاضـــــــــعة للعقوبــــــــــات ( التجاريـــــــــة متابعـــــــــة الجــــــــــرائم "، نـــــــــوري عبـــــــــد الحميـــــــــد   --1010

حضـــــور الجلســـــات وإعـــــلام مصـــــالح التجـــــارة بمنطـــــوق ، الأحكـــــام القضـــــائية  ،التكميليـــــة

 11، ســــطيف، ؅رك بــــ؈ن مصــــالح التجــــارة و العدالــــةالملتقــــى التنســــيقي المشــــ،   ")الأحكــــام 

 . غ؈ر منشور ،   2017ديسم؄ر 

  النصوص القانونية :  خامساً 

I- ر؈تاالدس  
بموجب المرسوم  المنشور ، 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 

   ، ضـــمن نشـــر التعـــديل الدســـتوريالمت، 1996ديســـم؄ر  07ؤرخ ࢭـــي المـــ 438-96الرئاســـۜܣ رقـــم 

  . ، معدل و متمم1996ديسم؄ر  08صادر بتاريخ   76ر عدد . ج 

II- الاتفاقيات الدولية  
وق الاقتصــــادية و الاجتماعيــــة و الثقافيــــة و العهــــد الــــدوڲي العهــــد الــــدوڲي الخــــاص بــــالحق  --11

الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة و السياســــية و ال؄روتوكــــول الاختيــــاري المتعلــــق بالعهــــد الــــدوڲي 

بـــالحقوق المدنيـــة و السياســـية الموافـــق علٕڈـــا مـــن طـــرف الجمعيـــة العامـــة للأمـــم الخـــاص 

 67-89رئاســـــۜܣ رقـــــم الرســـــوم المـــــنظم إلٕڈـــــا بموجـــــب الم،  1966ديســـــم؄ر  16المتحـــــدة يـــــوم 

العهــــــد الــــــدوڲي الخــــــاص بــــــالحقوق المتضــــــمن الانضــــــمام إڲــــــى ،  1989مــــــاي  16مــــــؤرخ ࢭــــــي 
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                 الاقتصــــــــــادية و الاجتماعيــــــــــة و الثقافيــــــــــة و العهــــــــــد الــــــــــدوڲي الخــــــــــاص بــــــــــالحقوق المدنيــــــــــة

نيــــة بــــالحقوق المدالخــــاص و السياســــية و ال؄روتوكــــول الاختيــــاري المتعلــــق بالعهــــد الــــدوڲي 

ديســـم؄ر  16السياســـية الموافـــق علٕڈـــا مـــن طـــرف الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة يـــوم و و 

 . 1989ماي  17صادر بتاريخ ،  20 ر عدد.ج،   1966

المعتمــــدة مــــن طــــرف ، ر الوطنيــــة تحــــدة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عـــــ؄اتفاقيــــة الأمــــم الم  --22

المصـــادق علٕڈـــا بـــتحفظ بموجـــب ،  2000نـــوفم؄ر  15الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ࢭـــي 

تضــمن التصــديق بـــتحفظ الم،  2002فيفــري  5مــؤرخ ࢭــي  55-02رئاســۜܣ  رقــم الرســوم الم

المعتمـدة مـن طـرف ، عڴى اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة ع؄ـر الوطنيـة 

 10صـــــادر بتـــــاريخ ،  9ر عـــــدد  .ج، 2000نـــــوفم؄ر  15الجمعيـــــة العامـــــة للأمـــــم المتحـــــدة ࢭـــــي 

 .  2002فري في

المعتمــــــدة مــــــن قبــــــل الجمعيــــــة العامــــــة للأمــــــم اتفاقيــــــة الأمــــــم المتحــــــدة لمكافحــــــة الفســــــاد   --33

المصـــــــادق علٕڈـــــــا بـــــــتحفظ بموجـــــــب ، 2003أكتـــــــوبر ســـــــنة   31المتحـــــــدة بنيويـــــــورك يـــــــوم 

تضــــمن التصــــديق الم،  2004أفريــــل ســــنة  19مــــؤرخ ࢭــــي  128-04المرســــوم الرئاســــۜܣ رقــــم 

المعتمـــــدة مـــــن قبـــــل الجمعيـــــة ، لمكافحـــــة الفســـــاد  بـــــتحفظ عڴـــــى اتفاقيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة

صــــادر ،  26ر عــــدد . ج ،  2003أكتــــوبر ســــنة   31العامــــة للأمــــم المتحــــدة بنيويــــورك يــــوم 

 . 2004أفريل  25بتاريخ 

III- النصوص التشريعية  
،  2ر عــدد .ج،  تعلــق بــالإعلامي،  2012جــانفي  12مــؤرخ ࢭــي  05-12رقــم عضــوي  قــانون   --11

 . 2012جانفي  15صادر بتاريخ 

ر    .يتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، ج،  1966يونيـــو  8مـــؤرخ ࢭـــي  155 -66رقـــم  أمـــر   --22

 .،  معدل ومتمم 1966جوان  10صادر بتاريخ  ،48عدد 

،  49ر عـدد  .ج، يتضـمن قـانون العقوبـات ،  1966جـوان  8مؤرخ ࢭـي  156 -66أمر رقم   --33

 .معدل ومتمم ،  1966جوان  11صادر بتاريخ 
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يتعلـــق بالأســـعار وقمـــع المخالفـــات الخاصـــة  ، 1975أفريـــل  29مـــؤرخ ࢭـــي  37-75أمـــر رقـــم   --44

 .  ) ىڧلمُ  ( 1975ماي  13بتاريخ ، صادر 38ر عدد  .بتنظيم بالأسعار ،ج

عـــدد  ر  .، جالتجـــاري يتضـــمن القـــانون ،  1975 ســـبتم؄ر 26مـــؤرخ ࢭـــي  59 -75أمـــر  رقـــم   --55

 . ، معدل ومتمم1975 سبتم؄ر30صادر بتاريخ  ،78

يتضـــــــمن قـــــــانون الضـــــــرائب المباشـــــــرة  ، 1976ديســـــــم؄ر  9مـــــــؤرخ ࢭـــــــي  101-76أمـــــــر رقـــــــم   --66

 .معدل ومتمم،  1976ديسم؄ر  22صادر بتاريخ ، 102ر عدد .ج، الرسوم المماثلة و 

، يتضـمن قـانون الرسـم عڴـى رقـم الأعمـال ،  1976ديسم؄ر  9مؤرخ ࢭي  102-76أمر رقم   --77

 .معدل ومتمم ،  1976ديسم؄ر  26صادر بتاريخ ، 103ر عدد .ج

 ،30عـدد  ر .ج، يتضمن قـانون الجمـارك  1979جويلية  21مؤرخ ࢭي  07-79قانون رقم   --88

 . معدل ومتمم،  1979جويلية  24صادر بتاريخ  

،  1991يتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة ،  1990ديســـم؄ر  31مـــؤرخ ࢭـــي  36- 90قـــانون رقـــم   --99

 .1990ديسم؄ر  31صادر بتاريخ ، 57ر عدد .ج

   ،1992يتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة ،  1991ديســـم؄ر  18مـــؤرخ ࢭـــي  25-91قـــانون رقـــم    --1010

  .1991ديسم؄ر  18صادر بتاريخ ،  65ر عدد  .ج

يتعلق ببورصة القيم المنقولـة، ،  1993ماي  23مؤرخ ࢭي  10-93مرسوم  تشريڥي رقم    --1111

  .، معدل ومتمم 1993ماي    23صادر بتاريخ ،  34ر  عدد  .ج

صـــــادر ،  9ر عـــــدد .ج، يتعلـــــق بالمنافســـــة ،  1995جـــــانفي  25مـــــؤرخ ࢭـــــي  06-95أمـــــر رقـــــم    --1212

 ) .لڧى مُ ( ،  1995فيفري  22بتاريخ  

التشـــريع و التنظـــيم يتعلـــق بقمـــع مخالفـــة ،  1996جويليـــة  9مـــؤرخ ࢭـــي  22-96أمـــر رقـــم    --1313

صـــــادر ،  43ر عـــــدد  .ج، ڲـــــى الخـــــارج إؤوس الأمـــــوال مـــــن و الخاصـــــ؈ن بالصـــــرف و حركـــــة ر 

  .معدل ومتمم ،  1996جويلية  10بتاريخ 

يحدد القواعـد العامـة المتعلقـة بال؄ريـد ،  2000أوت  05مؤرخ ࢭي  03-2000قانون رقم    --1414

، معـدل 2000أوت  06بتـاريخ  صـادر ،  48ر عـدد  .، ج وبالمواصلات السـلكية واللاسـلكية

 .ومتمم 



	قائمة المراجع
 

350 
 

يتعلـــــــــق بتنظـــــــــيم المؤسســـــــــات العموميـــــــــة ،  2001أوت  20مـــــــــؤرخ ࢭـــــــــي  04-01أمـــــــــر رقـــــــــم    --1515

معـدل ،  2001أوت  12صـادر بتـاريخ ، 47ر عـدد.ج، الاقتصادية و تسي؈رها و خوصصـْڈا 

 .ومتمم

،  2003يتضــمن قــانون الماليــة لســنة ،  2002  ديســم؄ر 24مــؤرخ ࢭــي  11-02قــانون رقــم    --1616

  . 2002ديسم؄ر  25صادر بتاريخ  ،  86عدد  ر .ج

صــــادر ،  43عــــدد   ر  .ج، يتعلــــق بالمنافســــة،  2003 يوليــــو19مــــؤرخ ࢭــــي  03-03أمــــر رقــــم    --1717

 . ، معدل ومتمم 2003يوليو20بتاريخ 

المطبقـــة عڴـــى  يتعلـــق بالقواعـــد العامـــة، 2003جويليـــة  19مـــؤرخ ࢭـــي  04-03انون رقـــم قـــ   --1818

، 2003جويليـة  20عدد صادر بتاريخ  ،  43ر  .ج، عمليات است؈راد البضائع و تصديرها 

 . معدل ومتمم 

 ، 52ر عـــــدد .ج، يتعلـــــق بالنقـــــد و القـــــرض ،  2003أوت  26مـــــؤرخ ࢭـــــي  11-03أمـــــر رقـــــم    --1919

  . معدل و متمم،  2003أوت  27بتاريخ  صادر 

لقواعـد المطبقـة عڴـى الممارسـات احـدد ي،  2004 جـوان 23مـؤرخ ࢭـي  02 -04قـانون رقـم    --2020

 . ،  معدل ومتمم2004جوان  27صادر بتاريخ ،  41ر  عدد  .التجارية،  ج

صـادر ،  41ر عـدد  .ج، يتعلـق بـالتقييس ،  2004جوان  23مؤرخ ࢭي  04-04قانون رقم    --2121

  .  2004جوان  27بتاريخ 

يتعلــــــــق بشــــــــروط ممارســــــــة الأنشــــــــطة ،  2004أوت  14مــــــــؤرخ ࢭــــــــي  08 -04قــــــــانون رقــــــــم    --2222

 .معدل ومتمم  ، 2004أوت  18صادر بتاريخ ،   52ر عدد .التجارية،  ج

يتعلـــق بالوقايـــة مـــن تبيـــيض الأمـــوال ،  2005فيفـــري  06مـــؤرخ ࢭـــي  01-05قـــانون  رقـــم    --2323

، معــــدل  2005فيفــــري  09صــــادر بتــــاريخ ،  11ر عــــدد  .وتمويــــل الإرهــــاب ومكافحْڈمــــا، ج

  . ومتمم

،  59ر  عدد .ج،تعلق بمكافحة الْڈريب ي،  2005أوت  23ؤرخ ࢭي م 06-05أمر رقم    --2424

 . معدل ومتمم، 2005أوت  28صادر بتاريخ 
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،  2009يتضمن قانون المالية لسنة ،  2008ديسم؄ر  30مؤرخ ࢭي  21-08قانون رقم     --2525

 .2008ديسم؄ر  31صادر بتاريخ ،  74ر عدد  .ج

يتعلـــق بحمايـــة المســـْڈلك وقمـــع الغـــش، ،  2009  -02- 25مـــؤرخ ࢭـــي  03 -09قـــانون رقـــم    --2626

 . 2009مارس  08صادر بتاريخ ،  15ر عدد   .ج

ر المحاسب ومحـافظ ـتعلق بمهن الخبيي،  2010جوان  29مؤرخ ࢭي  01-10قانون  رقم    --2727

  .2010جويلية  11صادر بتاريخ ، 42ر عدد  .ج، الحسابات و المحاسب المعتمد 

ر  .يتعلق بالنشاط السمڥي البصري، ج ،2014فيفري  24مؤرخ ࢭي  14- 14قانون رقم    --2828
  .2014مارس  23بتاريخ صادر ، 16 عدد

IV- النصوص التنظيمية  
 يتعلـق بمراقبـة مطابقـة المـواد،  1992فيفـري  12مـؤرخ ࢭـي  65-92مرسوم تنفيذي رقـم   --11

 . 1992فيفري  19صادر بتاريخ ،  13ر عدد . ج، المنتجة محليا أو المستوردة 

تعلــق بحــدود قــدرة شــركات ي،  1995 أكتــوبر 30مــؤرخ ࢭــي  343-95مرســوم تنفيــذي رقــم   --22

 .معدل ومتمم،  1995  أكتوبر 31صادر بتاريخ ،  65ر عدد  .ج، التام؈ن عڴى الوفاء 

أخلاقيــــات تضــــمن قــــانون ي،  1996أفريــــل  15مــــؤرخ ࢭــــي  136-96مرســــوم تنفيــــذي رقــــم   --33

صـادر ،  24ر عـدد  .ج، ر المحاسب و محـافظ الحسـابات و المحاسـب المعتمـد ـمهنة الخبي

  . 1996أفريل  17بتاريخ 

يتضــمن إنشــاء خليــة معالجــة ،  2002أفريــل  7مــؤرخ ࢭــي  127-02مرســوم تنفيــذي رقــم   --44

  . 2002أفريل  7صادر بتاريخ ،  23ر عدد  .ج، الاستعلام الماڲي وتنظيمها وعملها 

تعلـــق بـــال؅رخيص بعمليـــات ي،  2005جـــوان  22مـــؤرخ ࢭـــي  219-05تنفيـــذي رقـــم مرســـوم   --55

 .2005جوان  22صادر بتاريخ ،  43ج ر عدد ، التجميع 

يحـدد شـروط تنفيـذ التـداب؈ر ،  2005جـوان  22مـؤرخ ࢭـي  220-05مرسـوم تنفيـذي رقـم   --66

  .2005جوان  22صادر بتاريخ ،  43ر عدد  .ج، الوقائية وكيفياٮڈا 

يتعلـــــق بـــــإجراءات جـــــرد المـــــواد ،  2005ســـــبتم؄ر  13مـــــؤرخ ࢭـــــي  472-05مرســـــوم تنفيـــــذي   --77

  . 2005ديسم؄ر  14صادر بتاريخ ،  81ر عدد .ج، المحجوزة 
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يتضـمن شـكل الإخطـار  بالشـّڈة ،  2006جانفي  9مؤرخ ࢭي  05-06مرسوم تنفيذي رقم   --88

 .2006جانفي   15صادر بتاريخ ،  02ر عدد .ج، ونموذجه  ومحتواه ووصل استلامه 

يحـــــدد شـــــروط و كيفيـــــات ،  2006جـــــوان  18مـــــؤرخ ࢭـــــي  215-06مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم   --99

ممارســة البيــع بــالتخفيض و البيــع ال؅رويڋــي و البيــع ࢭــي حالــة تصــفية المخزونــات و البيــع 

ر عـــدد .ج، عنـــد مخـــازن المعامـــل و البيـــع خـــارج المحـــلات التجاريـــة بواســـطة فـــتح الطـــرود 

 . 2006جوان  21صادر بتاريخ ،  41

يحـــدد العناصـــر الأساســـية ،  2006ســـبتم؄ر  10مـــؤرخ ࢭـــي  306-06مرســـوم تنفيـــذي رقـــم   --1010

ر .ج، للعقود الم؄رمة ب؈ن الأعوان الاقتصـادي؈ن و المسـْڈلك؈ن و البنـود الۘـܣ تعت؄ـر تعسـفية 

 .معدل و متمم ،  2006سبتم؄ر  11صادر بتاريخ ،  56عدد 

يحــــــدد الكيفيــــــات الخاصــــــة ،  2009فــــــري في 7مــــــؤرخ ࢭــــــي  65-09مرســــــوم تنفيــــــذي رقــــــم   --1111

 بعــــض قطاعــــات النشــــاط أو بعــــض الســــلع المتعلقــــة بــــالإعلام حــــول الأســــعار المطبقــــة ࢭــــي 

 . 2009فيفري  11صادر بتاريخ ،  10ر عدد .ج، الخدمات المعنية و 

يتعلـق بتعيـ؈ن محـافظي ،  2011جـانفي سـنة  27مـؤرخ ࢭـي  32-11مرسوم تنفيـذي رقـم    --1212

 .  2011فيفري  2صادر بتاريخ ،  07ر عدد  .ج، الحسابات 

يحـــــدد شـــــروط و كيفيـــــات  2013ســـــبتم؄ر  26مـــــؤرخ ࢭـــــي  327-13مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم   --1313

أكتــــوبر   2صــــادر بتــــاريخ ،  49ر عــــدد .ج، ز التنفيــــذ ـوضــــع ضــــمان الســــلع و الخــــدمات حيــــ

2013 .  

يـــات يحـــدد الشـــروط و الكيف،  2013نـــوفم؄ر  9مـــؤرخ ࢭـــي  378-13مرســوم تنفيـــذي رقـــم    --1414

 . 2013نوفم؄ر  18صادر بتاريخ  ،  58ر عدد .ج، المتعلقة بإعلام المسْڈلك 

يحــــدد الحــــد المطبــــق عڴــــى ،  2015جــــوان  16المــــؤرخ ࢭــــي  153-15تنفيــــذي رقــــم مرســــوم    --1515

عمليات الدفع الۘܣ يجب أن تتم بوسـائل الـدفع الكتابيـة عـن طريـق القنـوات البنكيـة و 

 . 2015جوان  22در بتاريخ صا،  33ر عدد .ج، المالية 
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يحـــدد نمـــوذج الوثيقـــة الۘـــܣ ،  2016فيفـــري  16مـــؤرخ ࢭـــي  66 - 16مرســـوم تنفيـــذي رقـــم   --1616

ر عـــدد .ج، تقـــوم مقـــام الفـــاتورة وكـــذا فئـــة الأعـــوان الاقتصـــادي؈ن الملـــزم؈ن بالتعامـــل ٭ڈـــا 

 . 2016فيفري  22صادر بتاريخ ،  10

ائع الخاضـــــعة لرخصـــــة التنقـــــل يحـــــدد قائمـــــة البضـــــ،  2005جويليـــــة  20رار مـــــؤرخ ࢭـــــي قـــــ  --1717

أفريــــل  9صــــادر بتــــاريخ  ،  22عــــدد  ر .ج، مــــن قــــانون الجمــــارك  220طبقــــا لأحكــــام المــــادة 

2006 . 

يتعلــــــق باكتتــــــاب التصـــــريح و بتســــــليم شــــــهادة تحويــــــل ،  2009أكتـــــوبر  1قـــــرار مــــــؤرخ ࢭــــــي   --1818

 . 2009أكتوبر  28صادر  بتاريخ ،  62ر عدد .ج، الأموال نحو الخارج 

ر  .ج، يحـدد محتـوى معـاي؈ر تقـارير محـافظ الحسـابات ،  2013جـوان  24ࢭـي قرار مؤرخ    --1919

 .2014أفريل  30صادر بتاريخ ،  24عدد

يحـــــــدد مفهـــــــوم فعـــــــل إعـــــــداد الفـــــــوات؈ر المـــــــزورة أو فـــــــوات؈ر ،  2013أوت  1قـــــــرار مـــــــؤرخ ࢭـــــــي   --2020

 21صـــادر بتـــاريخ ،  30ر عـــدد .ج، المجاملـــة وكـــذا كيفيـــات تطبيـــق العقوبـــة المقـــررة علٕڈـــا

 . 2014ماي 

   ،ت يحــــدد كيفيـــات تســــليم تقــــارير محــــافظ الحســــابا،  2014جــــانفي  12قـــرار مــــؤرخ ࢭــــي    --2121

  .2014فريل أ 30صادر بتاريخ ،  24ر عدد .ج

يحـــدد مـــدة الضـــمان حســـب طبيعـــة ،  2014ديســـم؄ر  14قـــرار وزاري مشـــ؅رك مـــؤرخ ࢭـــي    --2222

 . 2015جانفي  27صادر بتاريخ ،  3ر عدد .ج، السلعة 

، يتضــــمن إنشــــاء جهــــاز تســــي؈ر ومتابعــــة  2018جــــانفي  8قــــرار وزاري مشــــ؅رك مــــؤرخ ࢭــــي    --2323

 . 2018فيفري  11، صادر بتاريخ  9ر  عدد .التداب؈ر الوقائية ، ج

،  28ر عـــدد . ج، يتعلـــق بتـــوط؈ن الـــواردات ،  1991أوت 14مـــؤرخ ࢭـــي  12 -91رقـــم نظـــام    --2424

 ) .مُلڧي(  1992أفريل  15صادر  بتاريخ 

ر  .ج، يتضـــمن مركزيـــة الأخطـــار وعملهـــا ،  1992مـــارس  22مـــؤرخ ࢭـــي  01-92 نظـــام رقـــم   --2525

 .  1993فيفري  7صادر بتاريخ ،  8عدد 
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ر ـيتضـــــمن تنظـــــيم مركزيـــــة للمبـــــالغ غيـــــ،  1992مـــــارس  22مـــــؤرخ ࢭـــــي  02-92نظـــــام رقـــــم    --2626

 .1993فيفري  7بتاريخ  صادر ،  8ر عدد . ج، وعملها  ةالمدفوع

يتضـــــــمن تنظـــــــيم مركزيـــــــة الم؈قانيـــــــات ،  1996جويليـــــــة   3مـــــــؤرخ ࢭـــــــي  07-96نظـــــــام رقـــــــم    --2727

 .1996أكتوبر  27صادر بتاريخ ،  64ر عدد  .ج، وس؈رها

، يتعلــق بنظــام ضــمان الودائــع المصــرفية ،  2004مــارس  4مــؤرخ ࢭــي  03-04نظــام رقــم    --2828

  . 2004جوان 2صادر بتاريخ ،  35ر عدد  .ج

بالقواعد المطبقة عڴى المعاملات تعلق ي،  2007فيفري  03مؤرخ ࢭي  01 -07رقم  نظام   --2929

مـاي  13صـادر  بتـاريخ ،  31ر عـدد .الجارية مع الخـارج والحسـابات بالعملـة الصـعبة ، ج

  .، معدل ومتمم  2007

يتعلـــــق ب؅رتيبـــــات الوقايـــــة مـــــن إصـــــدار ،  2008جـــــانفي  20مـــــؤرخ ࢭـــــي  01-08نظـــــام رقـــــم    --3030

عـدل م،  2008جوان  22تاريخ  صادر ب 33ر عدد .ج، الشيكات بدون رصيد و مكافحْڈا 

 .و متمم 

يتضــــمن تعريـــــف وقيــــاس وتســــي؈ر ورقابـــــة ، 2004مــــارس  4مــــؤرخ ࢭـــــي  04-11نظــــام رقــــم   --3131

 .2011أكتوبر   2صادر بتاريخ ،  54ر عدد .ج، خطر السيولة

للبنــــــــوك  يتعلــــــــق بالرقابــــــــة الداخليــــــــة،  2011نــــــــوفم؄ر  28مــــــــؤرخ ࢭــــــــي  08-11نظــــــــام رقــــــــم   --3232

 . 2012أوت   29صادر بتاريخ  ،  47ر عدد .ج، المؤسسات الماليةو 

 يتضـــــمن مركزيـــــة مخـــــاطر المؤسســـــات ،  2012فيفـــــري  20مـــــؤرخ ࢭـــــي  01-12قـــــم نظـــــام ر    --3333

 . 2012جوان   13صادر بتاريخ ،  36ر عدد .ج، الأسر وعملهاو

ل تعلـــــق بالوقايـــــة مـــــن تبيـــــيض الأمـــــواي ، 2012نـــــوفم؄ر  28مـــــؤرخ ࢭـــــي  03-12نظـــــام رقـــــم    --3434

 .2013فيفري  27صادر بتاريخ ،  12ر عدد .ج، وتمويل الإرهاب ومكافحْڈما 

لقواعـــــــــد العامـــــــــة المتعلقـــــــــة احـــــــــدد ي،   2013أفريـــــــــل  08مـــــــــؤرخ ࢭـــــــــي  01-13نظـــــــــام رقـــــــــم    --3535

 2صـــــادر بتـــــاريخ ،  29ر عـــــدد .ج، بالشـــــروط البنكيـــــة المطبقـــــة عڴـــــى العمليـــــات المصـــــرفية

  . 2013جوان  
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المطبقـــــة عڴـــــى يتضـــــمن نســـــب المـــــلاءة ،  2014فيفـــــري  16مـــــؤرخ ࢭـــــي  01-14نظـــــام رقـــــم    --3636

 . 2014سبتم؄ر   25صادر بتاريخ  ،  56ر عدد .ج، البنوك و المؤسسات المالية

، يتعلــق بالمخــاطر الك؄ــرى و بالمســاهمات ، 2014فيفــري  16مــؤرخ ࢭــي  02-14نظــام رقــم    --3737

 .2014سبتم؄ر   25صادر بتاريخ ،  56ر عدد . ج

يتعلـــــــــــق  بتصـــــــــــنيف المســـــــــــتحقات ، 2014فيفـــــــــــري  16مـــــــــــؤرخ ࢭـــــــــــي  03-14نظـــــــــــام رقـــــــــــم    --3838

،  56ر عـدد .ج، الال؅قامات بالتوقيع للبنوك و المؤسسـات الماليـة وتكـوين المؤونـات علٕڈـاو

 .2014سبتم؄ر   25صادر بتاريخ 

يحدد شروط تحويـل رؤوس الأمـوال إڲـى ،  2014سبتم؄ر  29مؤرخ ࢭي  04-14نظام رقم    --3939

ف المتعـــــامل؈ن الاقتصـــــادي؈ن الخاضـــــع؈ن ي الخـــــارج مـــــن طـــــر ـالخـــــارج بعنـــــوان الاســـــتثمار فـــــ

 . 2014أكتوبر  22صادر بتاريخ ،  63ر عدد .ج، للقانون الجزائري 

يحـــــــدد ســـــــقف التصـــــــريح باســـــــت؈راد و ،  2016أفريـــــــل  21مـــــــؤرخ ࢭـــــــي  02-16نظـــــــام رقـــــــم    --4040

أو الأدوات القابلــــــــة للتــــــــداول المحــــــــررة بــــــــالعملات الأجنبيــــــــة /تصــــــــدير الأوراق النقديــــــــة و

صـــادر ،  25ر عـــدد .ج، بصـــفة حـــرة مـــن طـــرف المقيمـــ؈ن وغ؈ـــر المقيمـــ؈ن القابلـــة للتحويـــل 

 . 2016أفريل  26بتاريخ 

  وثائقال -سادساً 
 25 صـــــادر بتـــــاريخ،  235العـــــدد ، الجريـــــدة الرســـــمية لمـــــداولات المجلـــــس الشـــــعۗܣ الـــــوطۚܣ   --11

 .  2000نوفم؄ر 
أفريل  21صادر بتاريخ ،  48العدد ، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ   --22

2003  . 

 21صـــــادر بتـــــاريخ ،  236عـــــدد ال، لمـــــداولات المجلـــــس الشـــــعۗܣ الـــــوطۚܣ  الجريـــــدة الرســـــمية  --33
 . 2003أفريل 

 15صـــــادر بتـــــاريخ ،  194العـــــدد ، الجريـــــدة الرســـــمية لمـــــداولات المجلـــــس الشـــــعۗܣ الـــــوطۚܣ   --44
 . 2015أكتوبر 

، مــن طــرف اللجنــة المصــرفية   BCIA و التجــاري قــرار التأنيــب الموجــه للبنــك الصــناڤي   --55
  . غ؈ر منشور ، بدون رقم وبدون تاريخ
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  الوطۚܣ الاجْڈاد القضائي  -سابعاً 

I- الاجْڈاد القضائي للمحكمة العليا  
ر ـغيـ قـرار، 140302رقـم ملـف   1996مـارس  12بتـاريخ  صـادر عـن المحكمـة العليـا  قرار   --11

  .منشور 

ر ـغيـقـرار ،141061 رقـمملـف   1996 ديسـم؄ر 30بتـاريخ  صادر عن المحكمـة العليـا  قرار   --22

 . منشور 

مجلـــــة ،  193309رقـــــم  ملـــــف 1998ديســـــم؄ر 14قـــــرار صـــــادر عـــــن المحكمـــــة العليـــــا بتـــــاريخ   --33

 . 31ص  ،  2002 ،الجزء الثاني ، عدد خاص ، المحكمة العليا 

مجلـــــة ،  219390رقـــــم  ملـــــف 1999جويليـــــة 26قـــــرار صـــــادر عـــــن المحكمـــــة العليـــــا بتـــــاريخ   --44

  .  41ص  ،  2002 ،الجزء الثاني ، عدد خاص ، المحكمة العليا 

مجلــــة ، 202230رقــــم ملــــف  1999ســــبتم؄ر  27تــــاريخ عــــن المحكمــــة العليــــا بصــــادر   قــــرار  --55

  . 205ص  ،  2002 ،الجزء الثاني ، عدد خاص ، المحكمة العليا 

مجلــــــة ، 196256رقــــــم ملــــــف  2000أفريــــــل 24صــــــادر عــــــن المحكمــــــة العليــــــا بتــــــاريخ قــــــرار   --66

 . 170ص  ،  2002 ،الجزء الثاني ، عدد خاص ، المحكمة العليا 

مجلـــــة ،  222485رقـــــم  ملـــــف 2000أكتـــــوبر 23قـــــرار صـــــادر عـــــن المحكمـــــة العليـــــا بتـــــاريخ   --77

  . 136ص  ، 2002 ،الجزء الثاني ، عدد خاص ، المحكمة العليا 

مجلـــــة ، 233415رقـــــم ملـــــف  2001جـــــوان 25 صـــــادر عـــــن المحكمـــــة العليـــــا بتـــــاريخ  قـــــرار   --88

  . 167ص  ، 2002 ،الجزء الثاني ، عدد خاص ، المحكمة العليا 

مجلــــــة ،  246115رقــــــم  ملــــــف 2001جــــــوان 25قــــــرار صــــــادر عــــــن المحكمــــــة العليــــــا بتــــــاريخ   --99

  .  132ص  ، 2002 ،الجزء الثاني ، عدد خاص ، المحكمة العليا 

مجلـــة ،  378030ملـــف رقـــم   2009جـــانفي  28المحكمـــة العليـــا بتـــاريخ صـــادر عـــن  قـــرار    --1010

 . 335 -333ص  . ص،  2010، العدد الثاني ، المحكمة العليا 
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مجلــــة  ، 613327رقــــم  ملــــف 2011أفريــــل  28 بتــــاريخ المحكمــــة العليــــا صــــادر عــــن  قــــرار    --1111

 . 304، ص  2011، 01المحكمة العليا ، العدد 

مجلــة  ،603319 :ملــف رقــم 2012فيفــري  23بتــاريخ المحكمــة العليــا ، صــادر عــن  قــرار    --1212

 . 386ص ،  2013،  02المحكمة العليا ، العدد 

II- جلس الدولةالاجْڈاد القضائي لم  
مجلــــة   ، 13رقــــم ملــــف  1999 فيفــــري  09بتــــاريخ   مجلــــس الدولــــةصــــادر عــــن  قــــرار   --11

 .173، ص 1999 ،  01إدارة، عدد 
، ، مجلــــة 10349رقـــم  ملــــف، 2002أفريـــل  03 بتــــاريخ  مجلــــس الدولـــةصــــادر عـــن  قـــرار   --22

  .226 ص.، ص2002 ،  02 ، عدد مجلس الدولة
  الاجْڈاد القضائي الأجنۗܣ -ثامناً 

  لمحكمة الدستورية العليا المصريةالاجْڈاد القضائي ل
الجريــــــدة  ،1992فيفــــــري  20 ي ـالمحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا المصــــــرية المــــــؤرخ فــــــحكــــــم   --11

 26 صــــــادر بتـــــــاريخ،  8العــــــدد ، الرســــــمية لأحكــــــام المحكمــــــة الدســــــتورية العليـــــــا المصــــــرية 

 . 165ص ، 1992فيفري 

الجريــدة الرســمية ، 1995جــوان  8 ࢭــيؤرخ المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية المــ حكــم   --22

 ،1995جـوان  20صـادر بتـاريخ ،  22العدد ، لأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية 

 . 732ص 

الجريــدة الرســمية ، 1995مــاي  20حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية المــؤرخ ࢭــي   --33

،  1995جــوان  8صــادر بتــاريخ ،  23العــدد ، المصــرية العليــا لأحكــام المحكمــة الدســتورية 

 . 686ص

الجريدة الرسمية ،1995جويلية  3 المحكمة الدستورية العليا المصرية المؤرخ ࢭيحكم   --44
، 1995جويلية  20، صادر بتاريخ 29 كام المحكمة الدستورية العليا المصرية، العددلأح

 .  813ص 
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الجريــــــــدة ،   1997 جــــــــانفي 4 المحكمــــــــة الدســــــــتورية العليــــــــا المصــــــــرية المــــــــؤرخ ࢭــــــــي حكــــــــم   --55

جـــانفي  16صـــادر ࢭـــي ،  3العـــدد ، الرســـمية لأحكـــام المحكمـــة الدســـتورية العليـــا المصـــرية 

   .  98، ص 1997

 ،58قضـية رقـم ،  1997جويليـة  5ࢭـي  المحكمة الدستورية العليا المصـرية المـؤرخ حكم   --66

 19صـادر ࢭـي ،  29العـدد ، الجريدة الرسمية لأحكام المحكمة الدستورية العليا المصـرية 

  . 543ص ،  1997جويلية 
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  16............................................................................................. مبدأ الشرعية -أولا  

 16............................................................................................... شرعية الجريمة -1

 17............................................................................................... شرعية العقوبة -2

  20................................................................. ظاهرة التشريع عن طريق الإحالة - ثانيا 
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  55......................... الانعكاسات السلبية عڴى الممثل؈ن الشرعي؈ن للشركات التجارية - أولا 

  63.............................................. إنزال العقوبات التكميلية ࢭيإطلاق يد القاعۜܣ  - ثانيا 

  64........................................تكريس المسؤولية الجزائية عن فعل الغ؈ر: الفرع الثاني 

تقوم مقام  الۘܣدفع الغرامات و المبالغ  ࢭيإقرار المسؤولية الجزائية التضامنية   -أولا 

 65............................................................................................................. المصادرة

  66............................................................... مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه - ثانيا 
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  113....................ࡩي مجال الأعمال  لقانون الجنائي الاحتياطي ل تدخلال: الفرع  الأول 
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الضمانات الموضوعية و الإجرائية ࡩي مواجهة السلطات القمعية : المبحث الثاني 

  216.................................................................................. للهيئات الإدارية المستقلة
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  233.............................................................................................. قرينة ال؄راءة:  أولا

  234........................................................................................ الحق ࢭي الدفاع:  ثانيا

  236..................................... إعلام الشخص بالوقائع المنسوبة إليه ࢭي آجال معقولة - 1

  236................................................. الحق ࢭي الاطلاع عڴى الملف وتقديم الملاحظات  -   2

  237........................................... يتوڲى مهمة الدفاع عن المخالف الاستعانة بمحامي - 3

 238......................................................................................... الاستعانة بالشهود -4

  240...................................... مدى توافر ضمانات الاستقلالية و الحياد: الثاني  الفرع

  240............................................................................................... الاستقلالية:  أولا

  242.................................................................................... الاستقلالية العضوية - 1

  243.................................................................................... الاستقلالية الوظيفية - 2

  245............................................................... الحياد تجاه الأعوان الاقتصادي؈ن:  ثانيا
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  ملخص

وعجزها عن  ،إرتبط ظهور فكر إزالة تجريم قانون الأعمال بأزمة العدالة الجزائية

 الضابطةوتحقيق فعالية القاعدة القانونية  ،مسايرة تقنية النشاط الاقتصادي

للقانون الجزائي ࡩي وهو ما استدڤى تبۚܢ فكر التدخل الاحتياطي ، الاقتصاديللمجال 

 دة القانونية ࡩي شقٕڈا الموضوڤي مضمون القاععن طريق تلي؈ن ، مجال الأعمال

حفاظاً عڴى مصالح ، طق الضرورة و التناسب ࡩي التجريمبما يتماءۜܢ مع من ،الإجرائيو

   .رقابة الدولة للنشاط الاقتصادي الأعوان الاقتصادي؈ن وضمان

  

Résumé 

à la  eélidu droit des affaires est  dépénalisationL'apparition de l'idée de la 
crise de la justice pénale et son incapacité de suivre techniquement 
l'activité économique et la consécration d'une efficacité de la règle 

a fait appel à i juridique régulatrice du champ économique, c'est ce qu
nal dans la vie des affaires par le biais l'idée de l'intervention du droit pé

de la souplesse du contenu de la règle juridique dans ces aspects de fonds 
et procédurales en ligne avec la logique de nécessité et de proportionnalité 

agents , afin de sauvegarder les intérêts des criminalisation dans la
économiques et d'assurer le contrôle de l'activité économique par l'état.     
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